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كتاب الجنايات كتات الجنايات ° 


[الكتاب الحادي عشر] 
كتات الجنايات 


هي جم جنايق» مصددٌ من جى الذَنْبَ يجنيو جناي أي: جره إليه. 
[وإنما جمع] 0 وإن إن [كان]2©0 مصدراً لاختلاي أنواعهاء [لأنها]" قد 0 قد تكونُ فى 
النفس وفي الأطرافيء عَمْداً وحَطا . 


أسباب حل دم المسلم 


۷/۱ - > عَنِ ابْنٍ نعود رضي انلا تعالن عة قال قال 
رَسُولُ الله كلة: دل بچ َم انرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَأئي 
رَسُولُ اللو إلا بإخدى ألاثِ: الكْبْبٍ الرَّانِيء وَالنْفْس بالئفس. والتًارك لِديبِه 
المُقَارِقَ للْجَمَامة» ممق علب“ . [صحيح] 


hue 5 :‏ 000700 كن ود 4 1 20005 
(عنٍ ابن مسعود ب قَالَ: قال رسول الله 356: لا يحل دم امرئ مسلمء يشهدُ 
ان لا إلة إلا الله واي رسول اللّه) هرّ تفسيرٌ لقوله: مسلم (إلّا بإحدى ثلاث: الثيّبٍ 


)١(‏ في (ب): «وجمعت». (۲) في (ب): «كانت». 

(۳) في (ب): دفإنها». 

.)159/5( البخاري رقم (1۸۷۸)ء ومسلم رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۸۹)» وأحمد (١/٤٤٤)ء والدارمي (۲۱۸/۲)› وابن‎ 
ماجه رقم (7684)» والبيهقي (۱۹/۸ و٤۱۹ و۲۰۲ و۲۱۳)» من طرق عن الأعمش»‎ 
وأبو داود رقم‎ ء)٤۲۸‎ :785/١( به. وأخرجه مسلم رقم (1595/6)؛, وأحمد‎ 
والبغوي رقم‎ »)۲۸٤ ۲٣٣و‎ ۲۱۳/۸( والبيهقي‎ »)٤( والترمذي رقم‎ »)٤٤٥۲( 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» به.‎ )۷( 


5 كتات الجنايات كتاب الجنايات 


الزاني) أي المحصّنٍ [يقتل بالرجم]”''» (والنّفسٍ بالنّفسء والتاركِ لدينه) أي المرتدٌ 
عنهُ (المفارق للجماعة. متفقٌ عليه). 

فيه دليلٌ على على أنه لا ياح دم م المسلم إا با تاه بإحدّى الثلاث» والمراذ عن 
النْفْسِ امون القصاص بشروطهء يك والتارك لدينِه يعم كل مرتدٌ عن 
الإسلام بأي ردو کان فيقتل إن ل يرجم إلى الإسلام. 

لافار للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعوٍّء أو بغي أو 


غيرهماء كالخوارج " إذا قاتلُوا وأفسدوا. وقد أوردٌ على الحضر أنه يجورٌ قتل 
الصائل » وليس منّ الثلاثةء وأجيْبَ بأنه داخل تحت قوله المفارقٌ للجماعة» وأنَّ 


المراد منْ هؤلاءِ مَنْ يجوز قتلّهم قصداًء والصائلٌ لا َل قصداً [إنما دفاعاً]©. 

فيه دليل على أنه له يقل الكافرٌ الأصلىٌ Sy E‏ بل لدع شرو وقد 
121111111118 لاضوء التّهارٍ»0 وقد يقال إن 00 
داخل تحت التارك لدينه [المفارق للجماعة] © لأنه ترك فطرتة التي قُطره الله 
لبوااك ا عكري بد 


خرمة دماء المسلمين 

۲ - وَعَنْ عَائِمَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كه ال: «لَا يَجل كنل مُسْلِم 
إلا يإخدى تلا خِصَالٍ: ران مُحْصَن فَيِرَجَمُ» وَرَجُلَّ يفل مُسْلِماً مُتَعَمّْداً كيفقل» 
وَرَجُل يَخْرُحُ مِنَ الإسلام فَيِحَارِبٌ الله وَرَسُولَهُ فَيفْتَلُ أ يُضْلَبُء أو ْفى مِنَ 


2 


)١(‏ في (ب): «بالرجم». 

)1( سوا بهذا الاسم» لخروجهم على الإمام علي ته ونزلوا بأرض يقال لها حروراء 
فسمُوا بالحرورية. وهم الذين يكفّرون أصحاب الكبائر» ويقولون بآنهم مخلّدون في 
النار. كما يقولون بالخروج على آئمة الجور؛ وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم 
يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة و#ن. ويعظمون أبا بكر وعمر وج «الملل 
والنحل) للشهرستاني (۱/ ۱۱٤‏ ۔ .)١١١‏ ومقالات الإسلاميين (ص٦۸).‏ 

(۳) في (ب): «بل دفعاً». (5) /٤(‏ ۲۸۹ وما بعدها. ..» 

(5) زيادة من (أ). 


كتاب الجنايات كتات الجنايات ۷ 


الأزض»: رَوَاهُ بو داد والتّسَائْك("©»: وصح الائ“ . [صحيح] 


(وعنْ عائشة ا عن رسول الله بك قالَ: لا يحل قتلُ مسلم إلا بإخدى ثلاث 
خصال) [بيّتها بقوله) : (زانٍ محصَن) [يأتي تفسيره]” » (قَيّرْجُمُ ورجلّ يقثلٌ 
مسلماً متعمّداً) [قيِّدَ ما أظلَّقَ في الحديث الأول" (ِفَيْفْتَلُ ورجل يخرج من 
الإسلام فيحاربٌ الله ورسوله فَيُقتَلُ أو يُضْدَّبُء أو ينْقَى من الأرض. رواد أبو داودء 
والنسائئء وصكحة الحاكمٌ): الحديتٌ أفادٌ ما أفادّه الحديتٌ الأول [الذي 
لە . 


ورل ارت الله ورول د خن ار بيآن لخم 
خاص ا عن ا خاصٌ» وهوّ المحاربُ» ول حك خاصٌ هو ما ذكرٌ 
منّ القتلِ أو الصلب أو النفيء و فهر أخص من الذي فاده اللتحديث الذي قبلّه : 


والتفي الحبسٌ عند أبي حنيفة؛ وعندٌ الشافعيٌ النفيُ من بلدٍ لا يزال يُظلَبُء وهو 
هاربٌ فَزِع» وقيل يُنْقَى منْ بلدو فقظ. 


وظاهرٌ الحديث والآيةٍ أيضاً أن الإمام مخيّرٌ بِينَ هذه العقوباتٍ في كل 
ميارب + ملا [ کان ار افا 


0( في «السنن» رقم (١ . (fo)‏ في «السنن» (41/۷)(. 

(۳) في «المستدرك» )۳١۷ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
والحديث صحيح › وله شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه مسلم رقم (217175/77)؛ والنسائي 940/0 :)4١-‏ وأحمد »)١181/5(‏ والبيهقي 
)146-146/۸( والدارقطني (۳/ ۸۲ و۸۲ - ۸۳) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وأخرجه مسلم رقم (1517/10)» وأبو داود رقم (۲٥۳٤)ء‏ والترمذي رقم (۲١٤۱)ء‏ 
وأحمد 0 و578)» والبيهقي (۲۱۳/۸ و7817 - »)۲۸٤‏ والبغوي رقم »)50١11(‏ 
من طريق أ بي معاوية محمد بن خازم» به. 
وأخرجه انارت رقم (1۸۷۸)» ومسلم رقم (21777): وابن ماجه رقم »)۲٥۳٤(‏ 
وأحمد (١/٤٤٤)ء‏ والطيالسي رقم (۲۸۹)ء والدارمي (۲۱۸/۲)ء والبيهقي (۱۹/۸)ء 
من طرق عن الأعمشء به. 

)٤(‏ زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

(5) زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 


۸ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


عظم شان دم الإنسان 
۳ - رَعَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ قَالَ: كَالَ رَسْولُ الله كله: اون ما 
يُقْضَى بَنْنَ الئاس يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدُمَاءِه. ممق عَلَيْداا؛. [صحيح] 


(وعنْ عبدٍ اللّهِ بن مسعود هه قال: قال رسول الله :اول ما يُقْضَى بين 
الناسٍ يوم القيامةٍ في الدماء. متفقٌ عليه). 

فيه دليلٌ على عم شان ن دم الإنسان» فإنة لا يقدّمُ في القضاء إلا الهم 
ولكنه وجا عه دت 2 ال ها ا ب العبد عليه صلائه»» أخرجّه أصحابٌ 
الس" منْ حديثِ أبي هريرةً؛ ويجاب با حديتٌ الدماءِ [مما)" يتعلّنٌ بحقوق 
المخلوق» وحديتٌ الصلاة فيما يتعلّنُ بعبادة والخالي»ه وبأن ذلك في أوليةٍ 
القضاءء والآخرٌ في [أولية]“ الحساب كما يدل لهُ ما أخرجَهُ النسائيك من 
حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «أولٌ ما يحاسّبٌ عليه العبدٌ صلائه وأؤثاها ينعن وين 
الناس في الاب 

وقد أخرجٌ البخاريٰ من حديثٍ عليّ جه وغيره: أنه ضيه أول مَنْ يجو 
بِينَ يدي الرحمنٍ للخصومة يوم القيامة في قَتْلَى بدرٍاء فبيّنَ فيه أول قضية يُقُضَى 
فيها. وقد بِيّنَ الاختصامًٌ حديتٌ أبي هريرة: «أولَ ما يُقُضَى بِينَ الناس في 


. (¥۸) ومسلم رقم‎ c<(1A14) البخاري رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي ف فى «السنن» رقم )1(« وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» والنسائي 1 وابن «اجه رقم »)١416(‏ وأبو داود رقم .)۸٦٤(‏ وأحمد 
YY /o)‏ 2 بعد «(Y/Y‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

() في (ب): «فيما )٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» (۷/ ۸۳). 
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم )٠٥۳۳(‏ و(٤٦1۸)»‏ ومسلم رقم 2»)١794(‏ وابن 
ماجه رقم ۲٣۱۵(‏ و551197).: والنسائي (۸۳/۷) و(۷/ ۸۳ - »)۸٤‏ وأحمد رقم »۳۹۷٤(‏ 
داع و1۳ و5١151)‏ وغيرهم. 
والخلاصة» فالشطر الأول صحيح بشواهده» والثاني صحيح أيضاً. 
وانظر: (الصحيحة» للألباني رقم .(1¥€A)‏ 
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الساية. ويأتى كل قتيل قذ حمل رأسّهُ يقول يا ربٌ سل هذا فيم قَتَلْني - 
الحديڭ» , 

وفى حديث ابن عباس" يرفعٌه: «ياتي المقتولٌ معلّقاً رأسَهُ بِإِحُدَّى يديه 
ملا قاتلَهُ بيده الأخرى: تشحظ”" أوداجه دماً حى يَقِقَا بِينَ يدي الله تعالّى»» 
وهذا في القضاء في الدماء. 

وفى القضاء فى الأموالٍ ما أخرجَهُ ابنُ ماج“ من حديثِ ابن عمرٌ يرفعه: 
من مات وعليه ديناز أو رهم قَضَى مِنْ حسناتَه)؛. وفی معناه عِذَّةٌ أحاديثٌ» 
وأنّها إذا فنيث حسنائه قبل أن يَقْضِيَ ما عليه ظرح عليه من سينا تحضووء وألْقِي 
فى النّار. وقد استشكلّ ذلكٌ بأنة كيف يُعْطَى الثوابَ وهو لا يتناهئ في مقابلةٍ 
العقاب وهر يتناهى يعني على القولٍ بخروج الموحٌدينٍ مِنَ النار. 1 

وأجاب البيهقيٌ بأنهُ يُعْطَى منْ حسناتَهِ ما يوازي عقوبة سيئاته من غيرٍ 
المضاعفة التى يضاعِفٌ اللَّهُ بها الحسناتء لأنَّ ذلك من محض الفضل الذي 


قال: «يجىء المقتول آخذاً قاتلةء وأوداججةُ تشخب دماً عند ذي العزةء فيقول: يا رب 
سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلتة؟ قال: قتلتّهُ لتكون العزة لفلانء قيل: هي لله». 
وأورده الهيئمي في المجمع؛ (۷/ ۲۹۷) وقال: وفيه الفيض بن وثيق» وهو كذاب خبيث. 
ه وقد أخرج النسائي (۷/٤۸)ء‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضاً . 
(۲) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم )۳٠۲۹‏ وقال: حسن غريب. والنسائي (۷/ ۸٥‏ و87)» والطبراني 
في «الأوسط» رقم (47117). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۹۷)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله 
رجال الصحيح . 
(۳) تشصّط فى دمه: تخبط فيه. والمراد تسيل دماً لما جاء في رواية أخرى. 
(:) في «السئن» رقم (1415). ١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۲/ ۲٤۵‏ رقم ۸٤۷‏ - 1414): «هذا إسناد فيه 
مقال» مطرّ الوراق مختلف فيه » ومحمد بن لعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم 
أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماًء وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى. . . 
فهو صحيح لغيره» واللَّهُ أعلم. 


٠ )١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (11/) عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ين 
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يخص الله مَنْ يشاءٌ من عباده» وهذًا فيمنْ مات غيرٌ ناو لقضاء دَيْنِهء وأمّا مَنْ 
مات ينوي القضاء فإ الله يقضي عله كما فَدَمْنَاءُ في شرح الحديث الثالث فى 
ا ١ 00 e‏ 

٠١/5‏ - وَعَنْ .سَمْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
«مَن قَتَل عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاُ. روَا خمد والأربى" 
وَحَسََّهُ التَريذِي ٠‏ وَهْرَ مِنْ روَايةٍ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عَنْ سَمُرَة وَقَدٍ اميت في 
سَمَاعِهٍ ينه“ وفي رِوَايَةٍ أبي اود وَالنّسَائِيٌ بِزِيَادَة: «وَمَنْ لحصى عَبْدَهُ 
3 خصيئاه), وم 93 صَحح الائ“ هذه الرّيَادَةٌ . [ذض ضعيف] 

5 م م م a TET‏ لائ ےہ + am‏ موعدم Seog‏ 0 0 

(وعنّْ سمُرة وَنك: قال: قال رسول الله ية مَنْ قتل عَيْدَهُ قتلناة, ومنْ جدعَ 
عبده جدعناة. روا أحمدٌء والاربعة» وحسّنة الترمذيء وهوّ منْ رواية الحسن 
[البصري]7) عن سمرةً» وقد لختلِفٌ في سماعه منةُ) على ثلاثة أقوالٍ [تقّدمت]“ . 
.يه اي : 1 2 0 م م 
قال ابن معين: لم يسمع الحسنٌ منه شيئاء وقيل : سمع منه حديث العقيقة» 
وأثبتٌ ابن المديني سماعً الحسن من سَمُرَةَ. 

(وفي روايةٍ أبي داود والنسائيٌ: ومَنْ خَّصَى عبدّه خصئناة. وصحّع الحاكم 
هذه الزيادة) . 


وَالحَدَيتثُ ذليل [انه يقاه الننيد] بك : النّمْس والأطراف؛ إذ الجدمٌ 
يد] ‏ بعبده في النفسر ي؛ إذ الجدع 


)١(‏ رقم الحديث )۸٠۹/۳(‏ من كتابنا هذا. 

(04 MA AY oY «1° في «المسندة زه‎ (۲) 

(۳) أبو داود رقم 40١165(‏ و١١٥٤)»‏ والترمذي رقم .)١514(‏ والنسائي (۲۱/۸) وابن ماجه 
رقم (15517). 

(4) في «السنن» (55/4). 

(5) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 8 ۳۳). 

زه في «المستدرك؟ /٤(‏ 20757 وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه البغوي رقم (۲۵۳۳)ء والدارمي (۱۹۱/۲). 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف» واللَهُ أعلم. 

0) زيادة من (ب). (۸) زيادة من (أ). 

(9) في (ب): «أن السيد يقاد». 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱۱ 


قطع الأنف» أو الأذْنِء أو اليل أو السَمَة لشَمَةٍ 4 كما في «القاموس»" . '. ویقاس عليه 
إذا كان القاتل غيرٌ السيّد بطريق الْأوْلَى. 
والمسألةٌ فيها خلاف. ذهب النّحَعِنُ وغيره إلى أنه يُقْتَلُ الحرّ بالعبدٍ لحديث 


ا 


١ 0‏ هذاء وأيِّدَهُ عمومٌ قوله تعالى: «النّفْسَ بالتفي). وذهبٌ أبو حنيفة إلى 
نه يتل به لعموم الآية» إلا إذا كان سيّدهء وكأنة يخص السيِّدَ بحديث: «لا يقادٌ 


30 من مالکه» ولا ولد مِنْ والدو)»› أخر جه البيهقك”" إلا أنه من رواية عمرَ بن 
عيسى يُذْكَوُ عن البخاري 1# أنه مک رٌ الحديث. 


اجن الصواي ‏ ذل حت أبن رر فى تمه رباع لجا عت ن 
وجدَع أَنْقَهُ أنه 4ي قال: «مَنْ مل بعبدِه وحرق بالنار» فهو حرّء وهو مولى الله 
زرك فأعتقة ل ولم يقتصٌ من سبد مو إلا أن فيو المثنّى بن الصباح "2 
ضعيفٌ» ورواه عنٍ الحجاج بن أرطأة" E‏ 


وفي الباب أحاديثٌ لا م بها خا وذهبتٍ الهادوية [والشافعية]”” 
ومالك وأحمد إلى أ ل بعاد الس اة عطقا مش يما يفيه قوله جال 


.٤۵ «القاموس المحيط» (ص5١4). (۲) سورة المائدة: رقم‎ )١( 

(۳) فى «السنن الكبرى» )۳١/۸(‏ من حديث عمرء قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(6/ 00171 وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري. 

.)187 /5( في «التاريخ الکبیره‎ )٤( 

)٥(‏ فى «السنن الكبرى؛» (5357/48) وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روى 
اع و د ولا يحتج به. وروى عن سوار بن أبي حمزة 
عن عمرو وليس بالقوي. واللّهُ أعلم. 
في نهاية الأحاديث قال البيهقي (77/8): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء 
منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده» . .» 

(5) قال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث. 
انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم (۳۳٥)ء‏ و«الضعفاء؛ للنسائي رقم (44)ء 
و#المجروحين) .)۲١/۳(‏ 

(۷) قال الدارقطني: لا يحتج بهء وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
انظر: «التاريخ الكبير» (۳۷۸/۲) و«المجروحين» (١/86؟١)‏ و«الميزان» )1584/١(‏ 
و«كتاب الجرح والتعديل؛ (8/ 154) والسان الميزان» (191"/97). 

(A)‏ في (ب): «الشافعي؟. 


۱۲ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


و 


لل نر4 فان تعريف المبتدأ يفيدُ الحضرّ وأنة لا يل الح بغير الحرّء 
ولأنة تعالّى قال في 0 الآية: كيب عك الْقِصَاسٌُ6”''. وهر المساواةٌ» وقوله: 
لر 4 ته تفسيرٌ وتفصيل لَهَاء وقوله تعالّى في آيةٍ المائدة: #النَّفْسَ 
لتّفيني4”" مُظلَقٌ [مقيد بهذه)" الآية وهذه صريحة ة لهذو الأمَّةٍ وتلكَ في أَمْلٍ 
0 وشريْعَتِهم وإ كانث شريعة لنا لكلّه وقع في شريعيّنا التفسيرٌ بالزيادة 
والنقصانٍ كثيراً» فيقرت أن هذا العييد من" ذلك وف اة [ذ فة فف 
ريحم وشريخة هذه الأمة ة أحق من شرائم مَنْ قبلناء كأنه وضع م عنهم الآصارَ 
التي كانث على مَنْ لَه 
والقول بأنَّ آيةَ المائدةٍ نسَحُتْ آيةَ البقرة لتأخُرها مردودٌ بان لا تنافي بين 
الآيتين» إِذْ لا تعرض بينَ عام وخاصٌ ومطلقٍ ومقيّدٍ يد حتّی يضار إلى التشخ› ولان 


- 


به المائدة متقدمةٌ كما فاه حكايةٌ لما حكمٌ الله تعالى بو في التوراة وهي 

متقدّمة نزولا على القرآن. وأخرجٌ ابن أبي ER‏ منْ حد ب مرو بن شیب 

عن أبيه عنْ جدّو: «أنَّ أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلان ال“ بالعبد». اك 

البيهقئُ”' من حديثٍ علي ا : «مِنَ السّنةٍ أن لا يُقْتَلَ حر بعبدٍ»؛ وفي إسناده 
E‏ و إن د ط4 وفيه ضعفٌ. 


چ 


وأما حديثٌ سمرَةً فهر UP‏ أو منسوخ بما سرذناه من الأحاديث. 


هذاء وأما كل العبدٍ بالحرٌ فإجماع" وإذا تقرّرَ أن الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدٍ فيلزمُ 
cC ES‏ وإ جاوزث دية 


(1) سورة البقرة: .١98‏ (؟) سورة المائدة: 46. 

(۳) في (ب): «مقيدة ميينقه. ‏ ' (5) في «المصنف» (208/9). 

(5) في «الستن الكبرى» .)۳٤/۸(‏ 

(7) وهو متروك. انظر: «المجروحين» »)۱۲۸/١(‏ و«الجرح والتعديل» (440/1): 
و«المغنى» (۱/٦۱۲)ء‏ و«الکاشف» .)1١57/١(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني (5/ رقم 22188 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)١‏ وفي 
إسناده جويبر وغيره من «المتروكين». 

(A)‏ فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم (4/ 4 E:‏ هذا. 

(9) حکاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع» ( ص٤٤۱‏ - ٠٤١‏ رقم .)٠١۳‏ 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات 1 


الحرٌّء وقد بِينَاهُ في حواشي «ضوء النهارة' “. وأما إذا قتلّ السيِّدٌُ عبدّه ففيه 
حديتٌ عمرو بن شعيبٍ عن أبيهٍ بيه عن جذو: «أنَّ رجلا قتلّ عبداً [له]”" متعمّداً 


فجلدَهُ النبئ كل مائة جَلْدةٍ ونفاةٌ سنة ومَحَا سَهْمَهُ وفاي SO‏ لوف د 


وأمره أن يُعْتِقَ نَّ رقبة. 


8 2 رَعَنْ مُمَرٌ بن الْحَطَابٍ هه قَالَ: تبنت وا لل ا 
يَقُولُ: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». رَوَاهُ خمد“ > والمُرِِْي” اا ا 
وَصَحَه ابن الجَارُوو0" مقي" وال الترِئ: إل ثفطرب. [حسن] 

(وعنْ عمرّ بن الخطاب يقل نيك ا ا و الوالدُ 
بالولي. رواهُ أحمدُ والترمذيٰ وابنُُ ماجة؛ وصكحة ابن الجارودٍ والبيهقيء وقال 
الترمذي: إنة مضْطَرِبٌ). قال الترمذئ“ : وروي عنْ عمرو بن شعيب مرسلاء 
وهذا حديثٌ فيه اضُْظرابٌ والعمل عليه عند 9و العلم» اننّهى . 

وفي إسنادو عندّه الحجاج بن م أرطاة» ووجهُ الاضطراب أنه خلت عات 
عمرو بن شعيب عنْ أبيه عن جد فقيل : ¡ عنْ عمرٌ وهي رواية الكتاب» وقيلَ: عن 


لو 


.(YTAE _ YTAT/6) (1)‏ (۲) زيادة من (أ0. 
(۳) في #المسند» )٤( .)59/١(‏ في «السشن» رقم .)٠٤٠١(‏ 
() في «السنن؟ رقم (5117). (7) في «المنتقى؛ رقم (۷۸۸). 


(۷) في «السنن الكبرى» (۸۲/۸). 
(A)‏ في «السنن» .)١18/5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص٥٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 

۰ والدارقطني (111/5). 
والحججاج بن أر طأة مذنّس» ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (۱/ ۲۲)ء غير أن أبو حاتم 
قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً - كما في «المراسيل» .)١١14(‏ 
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص ٥‏ -51)» وتابعه أيضاً ابن 
عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. 

)0( لا يحتج به» وقد تقدم الكلام عليه 


1١:5‏ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


سراقة وقيل بلا واسطة لوفيها المثنى بن ن الصباح'' “وه ی قال 
الشافعيٌ : طرق هذا الحديك كليا ا 

وقال عبد الحقٌّ: هذه الأحاديتُ كلها معلولةٌ لا يصح فيها شية. . والحديثٌ 
دليل على أنه لا يُقْتَلُ الوالدٌ بالولدء قال الشافعيٌ: E‏ 
العلم لقيتّهم أنه لا يفل الوالدُ بالولدٍ وبذلكَ أقول. وإلى هذا ذهبّ الجماهيرٌ منّ 
الصحابةٍ وغيرُهم كالهادوية والحنفيةٍ والشافعية وأحمدٌ وإسحاقٌ مطلقاً 
لخديف قالوا : لأنّ الأبَ سببٌ لوجود الولدٍ فلا يكونُ الولدٌ سبباً لإعْدَامِه. 

وذهبٌ البتيٌ إلى أنه يقادٌ الوالدٌ بالولدٍ مطلقاً لعموم قوله تعالّى: #النَّفْسَ 
ال راع ران سه ال ر وكأنةٌ لم يصح عند رقت عار 
إلى أنه يق بالولد إذا تة وذبحة. قال: لأنَّ ذلك عمدٌ حقيقة لا يحتمل 
غيره» فان الظاهرٌ في مثلٍ استعمالٍ او في المقتَلِ هوّ قصدٌ العمْدِء والعمديةٌ 
أمر خفيٌ لا يحكم بإثباتها إلا بها طهر من قراتن الأحرال. 

وأما إذا كان على غير هذه الصّفةٍ فيما يحتمل عدم إزهاقٍ الروح بل قَضْدَ 
التأديبٍ منّ الأب وإِنْ كان في حى غيره حكم فيه [بالعمدية)» وإنّما فرق بين 
الأب وغيره لما للابٍ من الشفقة على ولدو وغلبة قصد التأديبٍ عند فعله ما 
ا الم ْمَل على عدم قد قَصْدٍ القتل» وهذا راي [من مالك . ون ثبت 
بالنصٌ لم يقاومة شيءء وقد قَضَى به عمرٌ في قصة المدلجي وألزمٌ الأب الدية 
ولم يعطه منها شيئاًء وقالَ: ليس لقاتل شيءٌ فلا يرث منّ الدية إجماعاً ولا مِنْ 
ا ال والجدٌ والأمٌ كالاب عندهم في سقوط القَوّدِ. 


عد ليد الب ا ا 


جْحَيْفَةَ قَالَ: فلت لِعَليٌ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَّ 


٠ 5‏ - وَعَنْ ابي + 


(1) ضعيف وقد تقدم الكلام عليه . زفق زيادة من (0. 
(*) انظر: «بداية المجتهد» )٠۳ /٤(‏ بتحقيقنا 
(5) سورة المائدة: الآية 48. (5) فى (ب): «بالعمد). 


(5) في (ب): لامنه 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات 1٥‏ 


- 


لوعي َي الْمُْآنِ؟ كَالَ: لاء وَالَذِي كَلَقَ الْحَبَهَ وَبراً النَسَمَةَ إلا فَهْماً يُعْطِيهِ الله 


تَعَالَى رَجُلَا فى الْقُرَآنِء رمَا فى هذه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُّ: وَمَا في هذه الصَّحِيقَة؟ كَالَ: 


الْعَْلُ» وَنِكَاكُ الأسِيرء وَأَنْ لا يفل مُسْلِمْ بكَافِِه رَوَاُ الْبُخَارِئ'. [صحيح] 


- وَأَخْرَجَهُ خمد رابو داد“ وَالنّسَائِيُ* مِنْ وجو حر عَنْ عَلِيّ 


2 َو عه 9 An‏ مھ 2 املك اع E‏ 

رض اللَّهُ تَعَالّى عَنْهُء وَقَالَ فِيه: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَا دِمَاؤهُمْء وَيَسْمٌ بِذِمْتَهِمْ 
ي مد مني دماوهمء ويسع متهم 
أَدْنَاهُمْء وَهُمْ يَذْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ولا يُفْتَل مُوْمِنْ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في 


ر س 


هده وَصَحَحَه الحا . [صحيح بشواهده] 

(وعنْ ابي جحيفة قالَ: قلت لعليّ ڪه هل عنتكم شيءٌ من الوخي غير القرآن؟ 
قالّ: لا والذي فلق الحبّة وبَرَآً النسمة إلا فهماً) استثناء منئْ لفظ شيء [مرفوعا] 
على البدليةٍ (يعطيهٍ اللّهُ تعاتى رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة) أي الورقةٍ 
المكتوبة (قلث: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقلٌ) أي الديٌ؛ وَسُمْيتْ عَفلا لأنّهم 
كانُوا يعقلونَ الإبلَ التي هي ديةٌ بفناء دارٍ المقتولٍ (وفكاك) بكسر الفاء وفتجها 
(الاسيرء ولا يُقْتَنَ مسلمٌ بكافر. رواهُ البخاري واخرجُة أحمدٌ وابو داود والنسائيُ من 
وَجْهِ آخرّ عنْ علي َك وقال فيه: المؤمنونَ تتكافا) أي تَتَسَارَى في الدية والقصاص 
[دماؤهم]“ (ويسعى بِدِمَتِهِمْ ادناهم» وهم يَدٌ على مَنْ سواهم, ولا يدل مؤْمن بکافرء 
ولا نَّوْ عه في عهده. وصححَة الحاكمٌ). 


قال المصنف” : إنما سال أبو جحيفةً علياً ليه عن ذلك لأنَّ جماعةً منّ 


)1( في (صحيحه» رقم .)1410٥(‏ )۲( في «المسند؟ (19/1ك). 
(۳) في «السئن» رقم .)٤٥١١(‏ () فى «السئن» (۱۹/۸). 
(0) في «المستدرك» :)١41/1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (197/5)» والدارقطني (۹۸/۳ رقم 
c(1‏ والبيهقي )4/۸(« وهو حديث صحيح بشواهده . 
انظر: «الإرواء» للألباني (517/19 رقم ۹)) و«الروضة الندية» (۲/ )٠٤١‏ بتحقيقنا . 
(5) في (ب): «مرفوع». (۷) زيادة من (أ). 
(۸) في افتح الباري» .)5١14/١(‏ 


15 كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الشيعة كانُوا يزعمونً أن لأَهْلٍ البيتٍ 4# لا سيّما علياً [اختصاصاً]“ بشيءٍ منّ 
الوخي لم يظَلعُ میوش رتا اا قد عن مرا ات أبي ا 
[أيضاً]”". ثم الظاهرٌ أن المسؤولٌ عنهُ هوّ ما يعلق بالاحكام الشرعية منّ الوخي 
الشامل لكتاب الله 4 المعجز وس ة التي اف فان الله غا اا وخا إذْ فسّرٌ قوله 
تعالّى : ریا يلين ال 409" بما هو أعمٌ منّ القرآنء ويدلٌ عليه قوله: (وما 
في هذه الصحيفة)» فلا يلزمٌ مئه نفي ما نيب إلى عليٌ ## منّ الجفر وغيره©». 

وقذ يقالٌ: إن هذا داخلٌ تحب توله: (أو فهم يعطيهٍ اللّهُ تعاى رجلا في 
القرآن)» فإنهُ كما يب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه 
يستنبظ ذلك منّ القرآن. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل]” . 

والحديثٌ قدٍ اشتملّ على مسائلٌ: 

الأؤلى : العقل وعو الدية ويأتي تحقيقُها [ني بابي“ 

والثانيةٌ: فِكاك الأسيرٍ أي a‏ الأسيرٍ من ي العدرٌء وقد ورد 
الترغيبٌ في ذلكٌ. 

والقالقةٌ : : عدم قتل المسلم بالکافر قَوّداء وإلى هدا ذهب الجماهيرٌ وأنهُ لا 
ْنَل ذو عه في عَهڍو. ذو العهدِ الرجل مِنْ آهل دار الحربٍ يدخلٌ علينا 
بأمانء فإنَّ كَبْلَهُ [حرام]"“ علّى على المسلم حنّى یرجم إلى مَأْمَنْهِء فلؤ قَتَلَهُ 
فقالتِ الحنفيةٌ: يُقْتَلُ المسلمٌ بِالذّميٌ إذا قتلّه بغير استحقاقي ولا يتل بالمستأمن 
واحتجوا بقوله في الحديث: (ولا ذو عه في عهيه) فإنهُ معطوفٌ على قوله: 
مؤمنٌ فلا بد منْ تقييدٍ في الثاني كما في الطرفِ الأول فيقدرٌُ ولا دو عهدٍ في 


)١(‏ في (آ): «اختصاصٌ». (۲) زيادة من (ب). 

(۴) سورة النجم: الآية *. 

(5) لعله يريد َه ما ينسبه الرافضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب» ومثل هذا لا 
يحل نسبته 'لعلي طب ولا لغيره من الموحٌدين» بعدما ثبت الدليل من القرآن والسنة أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. 
وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثلهء والكمال لله وحده. 

)2( زيادة من (). )0ن زيادة من ((. 

)¥( في (ب): : المحرم؟. 
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عهده بكافرء ولا بد من تقييدٍ الكافر في المعطوفب بلفظ الحربيّ لأنَّ الذميّ يقل 
بالذم زيمتل بالعسلم» ونا كان التعييد لا بد ها فى العمطوف. رعق طاق 
للمعطوفي عليه فلا بِدَّ مِنْ تقدير مثلٍ ذلك في المعطوفي عليه فيكون التقديرٌ: ولا 
َل مؤمنٌ بكافر حربيّ» ومفهومٌ حربيٌ أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفَة 
وإ كانت الحنفيةٌ لا تعمل بالمفهوم فهمْ يقولون إن الحديتٌ يدل على أن لا يع 


2 


1 صريحاًء وأما قتلّه بالذميٌ فبعموم قوله تعالّى: ألنَّفْسَ ای4 

ولما أخرجة البيهقي " من «أنهُ ي قَتَلَ مسلماً بمعاهِدٍ وقال: أنا اكرم من وی 

بِذِمُتهك وهو حلانة مرسّل منْ حديثٍ عبدٍ الرحمن بن البيلماني. وقد روي 

مَرْفُوعاًء قال البيهقغ”": وهو خطأ. وقال الدارقطيع9»: ابن البلمان طعيث لا 
تقوم به حُجَةٌ إذا وصلّ الحديتٌ فكيف بما يرسلّه؟ 


إا مك ضا ا ر ب 4 حديثٌ 5 البيلماني 
كان في قصة المستأمَن الذي قََلَهُ عمرُو بن أمية الضمريء قال: فَعَلّى هذا لو ثبت 
لكان درا لأن جديت: الا يتل مسلمٌ بكافر» خطبٌ بو النبيُ ڳل يوم الفتج 


2 
- 


كما في رواية عمرو بن شعيب”*2 وقصة عمرو بن أميةً متقدمةٌ قبل ذلكَ بزمان. 


)۱( سورة المائدة: الآية .٤٥‏ 

)۲( في #السئن الكبرى» (۸/ :)7١‏ وهو حديث ضعيف . 

(۳) في «السئن الكبرى» (۳۰/۸). وقال: : هذا خطأ من وجهين: : (أحدهما) وصله بذكر ابن عمر 
فيه وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يل مرسلًا. (والآخر) روايته عن إبراهيم عن 
ربيعة. وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المتكدر؛ والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان 
يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدٌّ الاحتجاج به. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف. 

(4) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (۲/ 561١‏ رقم .)٤۸۲۷‏ 

(0) أخرجه أحمد (2155-191/6 »)5١١‏ وابن ماجه رقم (5504) و(755860): والترمذي 
رقم(417١)2‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود رقم )407١(‏ رقم (۱١٣۲۷)ء‏ والبيهقي 
(۲۹/۸ - 0270 والبغوي في «شرح السنة» (۱۷۲/۱۰ ۔ ۱۷۳) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 


وهو حديث صحيح , انظر: «الإرواء» رقم (م4١؟5),‏ 
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هذا ما ذكربْهُ الحنفيةٌ منّ التقديرء فقد أَجِيْبَ عن بأنهُ لا يجب التقديرٌ لآنَّ 
قوله: (ولة ذو عهدٍ في عهلِو)ء كلامٌ تام 3لا يحتاجُ إلى إضمار» لأ الإضمارٌ 
حلاف الأضل فلا يُصَارٌ إليه إل لضرورة فيكون نَهْياً عنْ قتلٍ المعاهِدٍ. وقولهم: 
إن قتلّ المعاهدٍ معلومٌ وإلا لم يكن للعهدٍ فائدةٌ فلا حاجةً إلى الإخبا بار به 

جوابّه: أنهُ محتاجٌ إلى ذلك إِذْ لا يُعْرَفُ إلا من طريق الا وإِلّا فإِنَ 
ظاهرٌ العموماتٍ يقضي بجواز وء ولؤ سَلِمَ تقديرٌ الكافر في الثاني فلا يسم 
استلزامٌ تخصيص الأول بالحربئء لأنَّ مقتضى العطفٍ مُظْلَنُ الاشتراك [لا 
لاشتراك] من كل وَجو. 


ومعنّى قوله: (ويسعى بِدَِمتِهِمْ م انْذَاهُم)› أنه إذا آم المسلم ويا كان 0 
أماناً من جميع المسلمينَ ولؤ كان ذلك المسلمٌ امرأة كما في قصة آم انى ١‏ 
و [أخر را ال مدا :وان ا اي 
ذلكٌ. وقوله: (وهمْ يد على م مَنْ سوَاهُم)› أي همْ مجتمعونً على أعدائِهي لا 
يحل لهم التخاذل» بل يُعِْنُ بعضهم بعضاً على جميع مَنْ عَادَاهُمْ من أهل الكل 
كانه جعل أيديهُم يدا واحدة وفعلّهم فعلا واحداً. 


القَوّد بمثل ما قتلّ به إلا إذا كان بفعل محرّم 


۷ 2 وَعَنْ انس بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أن جَارِيَةٌ جد 
رَأسهَا َدْ رضن بَيْنَ حَجُرينء َسَأَلُومًا: مَنْ صََعَ بكِ هذًا؟ قُلَانْ قُلَانُء حتى 
دَكَرُوا يَهُودِياًء كََوْمَتْ بِرَأْسِهًَا. خد الْيَهُودِيُ قاقر فَأمَرَ رَسُولُ الل يل أن 
يرصن رَأسَهُ بن حَجَرَن . مقن علبي وَاللَطُ لِمْسْلِمٍ. [صحيح] 


(۱) فى (ب): دفلا 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۳۵۷)» ومسلم رقم (05. 

(۳) فى (ب): «کون»؛. 

.)۱۹۷۲( البخاري رقم (1۸۷۹)» ومسلم رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5671): و(5018)» والترمذي رقم (١٤۱۳۹)ء والنسائي‎ 
.(/۸( 
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(وعن أَنسٍ بن مالك و أنّ جارية وُحِدَ راسُها قدْ رض بين حجريِنِ فسائوها 
مَنْ صنع بكِ هدًا؟ فلانء فلانٌ حنّى ذكرُوا يهودياء فاومث براسها فَأَخِدَ اليهودي فَأَقَيٌ 
فامرَ رسول الله ب أنّْ يُرَض راسُه بِينَ حجريِنِ. E E SELE‏ 
الحديث دليلٌ على أنه يجبٌ القصاص بالمثقلِ كالمحدَّدٍء وأنة مَل الرجل بالمرأةٍ 
وأنه يقتل بما نَل بهء فهذه ثلاث مسائل: 

الأؤلى : وجوبٌ القصاص بالمثقل وإليهِ ذهبت الهادويةٌ والشافعيُ ومالك 
هحود بن الحسن» عملا بهذًا الحديث. والمعتى المناسبٌ ظاهرٌ قوي وهو صيانةٌ 
الدماء منّ الإمدارِء ولأنَّ القتل بالمتقل كالقتل بالمُحَدَّدٍ في إزهاقٍ الروح. وذهبٌ 
أبو حنيفة والشعبئ والنخعي إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثقل واحتجُوا بما 
أخرجَةُ البيهقئ”' من حديث النعمانِ بن بشير مرقُوعاً: «كلّ شيءٍ خطأً إلا السيت» 
ولكلّ خطأ أرشٌ؛. وفى لف : کل شي سوّى الخدت عقا ركز عط ار 

E‏ الحديت مدارٌه على جابرٍ الجغفي”" وقيس بن الربيع”" ولا 

یُحتَج بهما فلا يُقَاوِمُ حديتٌ أنس هذاء وجوابٌ الحنفية عن حديث انش بأنه 
عدر في الرض الج ل بان اليهودي كان عادنّه قتل الصبيانٍ نِ فهو منّ 
الساعينَ في الأرض اا ل 

وأمًا إِذّا كان القتل بالة لا يقصدٌ بمئْلِها القتل غالباً كالعصًا والسوط 
واللظمةٍ ونحو ذلكٌ» فعندٌ الهادويةٍ والليثِ ومالكِ يجب فيها القّوّدُ؛ 0 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وجماهيرٌ العلماء ءِ منّ الصحابة والتابعين ومن بعدّهم لا 
قصاصٌ فيه؛ وهو شِبه العمد. 0 0 مائةٌ منّ الإبل مغلّظةٌ فيها أربعون في 
بطونها أولادُها؛ لما أخر وأهل السُّئَنِ إلا الترمذي من حديثِ 


.)47/8( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 

زفق وهو متروك» انظر: «المجروحين؛ ›»)۱۲۸/١(‏ و#الجرح والتعديل» (؟/!ا19), 
و«المغنى» (١5/1؟7١)»‏ و«الکاشف» .)۱١۲/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «الميزان؟ (©/ 9# *). 

(4) في «المسنده (51/15. رقم 10 الفتح الرّباني). 

)0( أبو داود رقم (۹٤٥٤)ء‏ وابن ماجه رقم (2»)5511 والنسائي .)4١/4(‏ 
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عبدٍ الله بن عمرو أن رسول الله 5 قال : «ألا وإِنَّ فى كَثْل الخطأ شبْهِ العمدٍ ما 
كان بالسوط والعَصًا مائةٌ مِنَ الإبل فيها أربعونَ. في بطونها. أولادها». 


قال ابن كثير في الإرشاد: : في إسناده اختلاف کشر لشن هذا موضع م بَسطه» 
قلتُ: إذا صح الحديثٌ فقدٍ انّضَحَّ اة رزلا فالأصل عدم اعتبارٍ الالة في 


إزهاق الروح بل ما أزهقٌ الروحَ أوجبٌ القصاص . 


المسألةٌ الثانية: قتلٌ الرجل بالمرأة» وفيه حلاف. ذهب إلى قله بها أكثرٌ 
أهل العلم وحَكَى ابن المنذر الإجماع”'" على ذلك لهذا الحديث. وعنِ الحسنٍ 
البصري أنهُ لا ْنَل الرجلُ بالأنتى» وكأنةٌ [استدل]'" بقوله تعالى: ولأ 
الان ¢ ير ان يفن كاب و ' الذي تلقّاه الناسٌُ بالقّبول 


a‏ قلت: وآخخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة (۳/ ۲/ »)٤١٤‏ والدارقطني ٠٠٤/۳(‏ رقم 

۷۷)؛ وقد صححه ابن حبان وابن القطان كما في «التلخيص» .)٠١ /٤(‏ والألباني في 
«الإرواء» رقم .)١۱۹۷(‏ ۰ 

.)٦٥۳ رقم‎ ٠٤١ في كتابه «الإجماع» ( ص٤٤۱ ۔‎ )١( 

(۲) في (ب): ايستدل». << (۳) سورة البقرة: ألآية .١09/8‏ 

٠ )5(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (844/1 رقم ١)غ‏ والشافعي في «ترتيب المسنده» (۲/ 

١٠١١ ۸‏ رقم 957 ۳۹۹ ۰۳۷۰ ۳۷۲) من حديث عمرو بن حزم. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم ٩۲‏ ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن 

عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الانصاري الخرمي المدني ‏ فإنه لم يخرجا له» ولا 

أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معین وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 4"). وقال 

أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو عبد الله بن فريس بن يزيد الأودي الكوفي . . وهو في 

«سئن الدارقطني» (۱/ ۱۲۱) من طريق ابن إدريس به. 

٠‏ وأخرجه النسائي في «السئن؛ (8/لا5 - 08 رقم 1887): وابن حبان في «الموارد» 

رقم (۷۹۳)ء والحاكم (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۷)ء و(۳/ 185): والبيهقي (494/4 :)1١‏ 

موصولًا مطولًا من حديث الزهري» عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 

عن جده. 

وفي هذا الحديث كلام طويل: وخلاصته: (أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف» 

ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من انهم بكذب» وإنما لعلة الإرسال أو سوء 

الحفظ› ومن المقرّر في «علم المح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها 

منّهم كما قرّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه»ء وعليه فالنفس تطمئن لصحة 

هذا الحديث. . .»» قاله المحدث الآلباني في «إرواء الغليل» .)١1575 15٠9 /1١(‏ 
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أنَّ ال گر تل بالأنتى وهو افر من مفهوم الآية. ت الها ا اذ ال 
يقادٌ بالمرأءٍ [ونْرفّ]“ وره نصف ويه .قالُوا: لتفاوتهمًا في الدَية ولان تعالى 
قال : «والجروح صا 4<" . 

ورد بأد التفاوت فى الدية لا بوجت التفاوت في النفس ولذا يفل عبد 
E‏ ته عدوون .وقد ردك المساواةٌ في القصاص لأنَّ المراد 
المساواة في الجرح أن لا يزيد المقتصٌ على ما وقعٌ فيه منّ الجرح. 

المسألةٌ الثالثة : أنْ یکوت القوّدُ بمثلِ ما قَتَلَ ہو وإلى هذا ف ا و 
الذي يستفادٌ من قوله تعالّى: رن افو يد ب4 
وقوله: ادوا ع يل ما اَعَد کدی لی وبما 3 التهقى انا 
حديثِ البراءِ عنة كَلِ: «من غرّض غرَّضْنا له ومَنْ حرق حرّقناة» ومن غرّق 
غرَّقْناةُة, أي من اتخذهُ غَرَضاً للام وهذا يُقَيدُ بما إذا كان السببٌ الذي فيل به 
یجو فعله وأما إذا كان لا يجو فعلّه كم ثيل بالسحر فإنة لا كَل بو لأ محر 
وفيه خلافٌء قال بعض الشافعية: إذا قتلَّ باللُواط أو بإيجارٍ الخمر إنه يدس فيه 
خشبةٌ ويوجرٌ الخل» وقيل يسقظ اعتبارٌ المماثلةء EE)‏ الكو قز واد 
حنيقة واستحائة إلى أنه لا ركون اهام لالت ا 
البكاك9© واب ب عدي“ من حديثِ أبي بكر عن نه يكل أنه قالَ: «لا قَوَدَ إلا باليفب»» 
إلا أنه ضعيفٌ. قال ابن عدي : يي E‏ ال 


.48 في (ب): «يوفي». (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۳) سورة النحل: الآية )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: الآية .٠۹٤‏ 
(5) في «السنن الكبرى» .)٤١/۸(‏ (5) في (): «عن». 
)¥( عزاه إلى البزار الهيثمي في #مجمع الزوائد» 41/0( وقال: فيه جابر الجعفي وهو 


(۸) فی «الكامل» (۲/۳ )٠‏ من حديث أبي هريرة» في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك 
کما قال النسائي» وكذلك البخاري. 
E‏ أن الحديث ضعيف . 

(9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ر قم (۱۷۳۱/۳) وغيره وعن سليمان بن 
ا قال: كان رسول الله ل إذا أمّرَ الا و N‏ ولا 
تمتلوا . . ٠.‏ الحديث. 1 


يف كتات الجنايات كتاب الجنايات 


وبقوله يكله: «إذا قتلتّم فاحسئُوا القغلة"» وأجيْبَ بأنهُ مخصّصٌ بما در 
وفي قوله: (فاقرٌ) دليل على أنه يكفي الإقرارٌ مره واحدة إذ لا دليلَ على أنه 
كرّرٌ الإقرار. 


لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء 


4 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ له أن عَُاماً 0 فُقَراء قَعَ 
أن عُلَام لأا ايا اا الي ف كلم يَجْعَلْ لَهُمْ سيا رَوَاهُ اخ 
وااو اناد صَجيح. [صحيح] 

وعنْ (عمرانٌ بنٍ الحصينٍ طإه ان عُلاماً لأناس فقراة قطع أَدنَ غلام لاناس 
أغنياءً فَأَتَوا النبئ يله فلم يجعل لهم شيئاً. روا أحمدُ والثلاثة بإسنايٍ صحيح). 

الحديثٌ فيه دليل علّى أنّهُ لا غَرامةَ على الفقيرء إلا أنه قال البيهقي: إن 
كان المرادٌ بالغلام المملوكٌ فإجماع أهل العلم أن جناية العبدٍ في رقبته» 0 
واللّهُ أعلم ان جنايتة كانث خط وأن الي يك إنّما لم يجعل علب شيت لانة الت 
أَرْشسَ جنايته فأعطاةٌ منْ عنده مُتَبرٌعاً بذلكٌ. 

وقد حملهُ الخطابيك”» على أنَّ الجاني كان حرا وكانتٍ الجنايةٌ خطأ وكانث 
عاقلتُه فقراء فلم يجعل عليهمْ شيئا إما لِمَْرِهِمْ وإما لأنّهم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعةً علّى العبدٍ إِنْ كان الْمُجْنَى عليه مملوكاً ‏ كما قال البيهقيُ ؛ وقذ يكونٌ 
الجاني غلاماً خراً غيرٌ بالغ وكانث جنايئُه عَمْداً فلم يجعلْ أرشّها على عاقلته 


() وهو جزء من حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم رقم e‏ وأبو داود رقم 
«(YA16)‏ والترمذي رقم )124( والنسائي «(YTV /Y)‏ وأبن ماجه رقم ( لإا 
وابن الجارود رقم (۸۳۹) و(۸۹۹)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم (۲۷۸۳)ء وأحمد 
۶ و٤۱۲‏ و١۲٠)ء‏ والطيالسي رقم (۹١١۱)ء»‏ وعبد الرزاق رقم »)۸٦۰٤(‏ 
والدارمي «(AY /Y)‏ والبيهقي )1۹ »4٠‏ من طرق عن خالد الحذاى به. 

(؟) في «المسنده ٠٠/١١‏ رقم ٠١۸‏ - الفتح الربّاني). 

(۳) أبو م رقم »)٤٥۹۰(‏ والنسائي (۲۹/۸). 
وقد صح الحديث الألباني في لاصجبح أبي داود). 

(5) في «معالم السنن» .)۷١١/6(‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات وف 


وكان فقيراً فلم يجعل عليه في الحالٍ» أو رآ على عاقلته فوجدّهم فقراءَ فلم 

[يجعل عليهم 2 ولا عليه“ لكونٍ جنايته في حكم الخطأ [لكونهم فقراءء 
لله EO‏ انتّهى 

واللهُ أعلمُ 


وقوله: (ولم يجعل ارشها على عاقلته) هذًا مذهبٌ الشافعيّ أنَّ عَمْدَ الصغير 
يكو في ماله ولا تحملّه العاقلةٌ. وقول : (أؤ رآهُ على عاقلته) يعني محَ احتمالٍ 
أن خطأ وهذا اتفاقٌ « ارو الخال E‏ جما خم لد N‏ 
ومالك [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى]" . 


4 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد و أنَّ رجلا ظعَنَ 
رَجْلُا بِقَرْنْ في رُكْبَتِه كَجَاءَ إلى التي كله كَقَالَ: أَقِذنِيء كَقَالَ: «حتى تَبرَأف ثم 
جَاءَ ليو كَقَالَ: أَقِدْنِيء كَأَقَادَهُ م جَاء إِلَيْهِ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل عَرَجْتُء 
ْقَالَ: «ثَذ نَهيئكَ فَمضيتتي» فَبْمَدَكَ الله وَبَطلَ عَرَجَكَه. ثُمّ هى رَسُولُ الله يكل 
دأَنْ يُقْنَصٌ مِنْ جُزح ى ينا اة واه ا ا مد وَالدَارَقُظليك 0 وَاغلا 
ِالإرْسَالٍ. [حسن لغيره] 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيه عنْ جدّهِ أن رجلا طعنّ رجلا بقرنٍ في ركبته 
فجاءَ إلى النبيّ به فقال: اقذنيء [قال]) حتّى تبر ثم جاءً إليه فقال: آقئنيء فاقاده, 
ثمّ جاءَ إليه فقالَ: يا رسولّ اللّهِ عَرَحْتُ فقالَ: قد نهِينُكَ فعصيتني فابعدك اللّهُ وبطلَ 


000( في (ب): #يجعله عليه . 0) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (). 

(4) في «المسندة (۲/ ۲۱۷) عن ابن إسحاق. 

() في «السنن» (۸۸/۳ رقم )١4‏ عن ابن جريج. 
قلت: ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به» ورجاله ثقات» غير أن 
ابن إسحاق» وابن جريج مدلسان ولم يصرّحا بالتحديث» لكن للحديث شواهد يتقرّى 
بهاء فيكون الحديث حسن لغيره. 

(5) في (ب): «فقال». 


۲٤‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


ممه عم كه ا ¢ cha‏ 5 ۹ و 0 و 
عَرَجَكء ثم نْهَى رسول الله كله ان يُقتَصّ من جرح حتى.يبرأ صاحبّه. رواةٌ أحمد 
والدارقطني وأَعِلّ بالإرسال) بناء على أن شعيباً لم يدرك جدّه» وقد دفمٌ بأنة ثبت 
ر 
ء٤‏ شعيب لجده 


5 


وفي معنا أحاديتُ تزيذه قوة» >»١‏ وهو دليلٌ على أنه لا يقتصض منّ .الجراحاتٍ 
حتى يحصل البرءمنْ ذلك [ولو من]”" السرايةٌ» قال ا إن الانتظارٌ 
مندوبٌ بدليل ت تمك ا من الاقتصاضن قبل [البرمه وذهہت]" ' الهادوية 03 
ال ا رواحت لان دفعٌ م المقاسد والجب» :دنه ي بالاقتصاص کان قبل عله 
يول إليه منّ المفسدة. 


علمه بما 


0/0 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: افْتَتَلَْتِ امْرَآَنَانِ مِنْ هُذَيْلء فَرَمَٺ 
إِحَْدَاهُمًا الأخرّى حجر ُمَتَلْنْهَا وَمَا في بَظنِها» فاختَصموا إل رَسُول الل 4 
َقَضَى رَسُولُ الله كله : ن دِبَةَ جَيِبتها عُرَمٌ عَبْدٌ د أذ وَلِيدَةُ»» وَقَضى بد ِدِيَةِ الْمَرْاةٍ 
عَلَى عَاقِلَيِهَاء وَوَرْتَهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَمَالَ حَمَل بن النَّابِعَةٍ n‏ ا 
وَسُوْل الله كنت يعرم من لا شرب وَلَا أكلَ وَلَا نطق وَلَا اسْتَهَلَء َمِثْلُ ذلك 
يل قَقَالَ رَسُوَلُ الله كه «إنّما هذًا مِن إِخْوَانٍ الْكَهَانِ»» مِنْ أجل جيه لزي 
ساس سه Ais‏ سه (OD‏ 


جم متفق عليه .| [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة وك [فال]: اقتتلتٍ امراتانٍ من هَُيْلٍِ فرمث إحداهُما 


)١(‏ جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. ا 
(محمد) مات قبل أبيه (عبد اللَِّ) فكفل عبد الله حفيده شعيباً فثبت سماعه منه كما أفاده 
الذهبي في «ميزان الاعتدال». 

(۲) في (ب): «وتؤمن». () في (ب): «الاندمال وذهب». 

(4) البخاري رقم (١141)ء‏ ومسلم رقم (1181). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (كلاهة: ولالاةغ)ء والترمذي رقم .)١5٠١(‏ وقال: حديث 
حسن صحیح› والنسائي (۸/ ۷ - .)٤۸‏ ومالك (۲/ ۸٥۵‏ رقم 0). 

)٥(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الجنايات كتات الجنايات 0 


الأخْرَى بحجر فقتدّثْها وما في بَطْيْهاء فاختصَمُوا إلى رسولٍ الله 5 فقضّى 
رسولٌ اللّهِ 5 أنَّ ية جنينها عُرَةُ) بضمٌ الغين المعجمة وتشديدٍ الراء منوَّن (عبدٌ 
أو وليدةٌ) هما بد من عرو وأؤ للتقسيم لا للشكُ (وقَضَى بِيِيَة المراةٍ على 
عَاقِنتِهَا وورّكَها ولدها ومَنْ معهُم). ْ 

في سنن أبي داو5“: ثم أن المرأةً التي قَضَى عليها بالغرّة توفي فقضًّى 
رسو الله 4 أن ميرائها لبَيهًا والعقلٌ على عَصَبْتِهاء..ومثله في ميد . فضعيرٌ 
ورا يعودٌ إلى القاتلة» وقيلَ: يعودُ إلى المقتولة» وذلك أنَّ عاقِلّتَها قانُوا: إنَّ 
ميرائّها لناء فقالَ: لاء ميراثها لزوجها وولدها (فقالٌ حَمَلُ) بفتح الحاء المهملةٍ وفتح 
الميم ِن النابغة) بالنون بعد الألفٍ موحدةٌ فغينٌ معجمةٌ» وهو زوج المرأة القاتلة 
(الهذليٌ: يا رسولّ اللّهِ كيف يُغرم مَنْ لا شربّ ولا َكَل ولا نطق ولا استهلٌ). الاستهلال 
رفع الصوتء يريدٌ أنه لم يعلم حيائه بصوتٍ نظت أبو بُكَاءِ (فَوثْلُ ذلك يُطَلٌّ) بالمثناة 
e ES‏ شاه بهد 
ويْلْعَى ولا يضمن ويُرْوَى بالموحدة وتخفيفٍ اللام على أنهُ ماض من البُطلانِ (فقال 
رسول الله ل: إنما هذا منْ إخوانٍ الكُمّانِ - منْ أجلٍ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ -. متفقٌّ عليه). 

في الحديثِ مسائل: 


الأولى : فيه دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا ماك بسبب الجناية وجبث فيه العُرّةٌ مُظلقاً 
سواءٌ انفصل عن أمّهِ وخرج مَيْناً أو مات في بَظنِهاء فأما إذا حرج حياً ثمّ مات ففيه 
الديةٌ كاملةٌء ولكنّهُ لا بدّ أن يعلم أنه جنينٌ بان تخرجّ من يد أو رِجْلُء وإلا فالأصل 
براءةٌ الذّمةٍ وعدم وجوب العُرَّةِ. وقد فَسَّرَ الغرةً في الحديثٍ بعبدٍ أو وليدةٍ وهي 
الأمَهٌُء وقالَ الشعبئٌ: الغرّةٌ خمسمائة درهمء وعندٌ أبي داود" والنسائي“ من 


(۱) رقم .)٤٥۷۷(‏ (۲) في صحيحه رقم (ه*/1081). 
(۳) في «السنن» رقم .)٤٥۷۸(‏ قال أبو داود: كذا الحديث «خمسمائة شاة»» والصواب مائة 
شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم . 
(5) في «السنن» (۸/ ٤۷‏ رقم 1415). 
0 أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائة من العْر.. 
وقد روي النهي عن الخُذْف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الل بن مغفل. 
وخلاصة القول: أنَّ الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم . 


۲٦‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


orp 


خد بريد ماثة شا وقيل خمس من الإبلٍ إذ هيَ الأصل في الذيّات وهذا في 
جين الحرّة. 

وأما جنينٌ الأَمَةِ فقيل: يُخَصّصٌُ بالقياس على تھا ل الي 
في ضمانها فيكون الواجبٌ في جنينها الأرئنُ منسوباً إلى القيمة» وقياسٌه على جنين 
الحرّةٍ و إن اللازمَ فيه نصفٌ عُشْرٍ الدّيِ فيكونُ اللازمٌ فيه نصت عُشْرٍ قيميها . 

[المسألة]”'' الثانية : قولّه : : وقضَى ية المرأة على عاقلتهاء يدل على آنه لا يجب 
القصاص في يِل هذّاء وهو من دل مَنْ يبت ثبت شِبْهَ العَمدٍ وهو الحقٌ» فإنَّ ذلك القتلّ كان 
بحجر صغير أو عُودٍ صغير لا يه افص [بمثله]!" القتل؛ بحسب الأغلب فيجب فيه الديةٌ 
على العاقلة ولا قصاص فيه» وال تجعله ِل أذ عدم وجوت القاس بلقل 

الغالئةٌ : في قوله: غلى افا دليلٌ على أنَّها ت 0 
والعاقلةٌ هم م العصبةٌء وقد فرت يمن بمَنْ عَذَا الولدٍ وذوي الأرحام كما أخر 
البيهقئ”' من حديثٍ أسامةٌ بن عمير. فقا أَبُوهًا: إِنّما يعقلها بَتُوهاء فاخْتَصَمُو 
إلى رسول الله يل فقال: «الديةُ على العَصَّبَةِ وفي الجنينٍ غُرَة). 

ولهذا بِوّبَ البخاري (بابُ جنينٍ المرأة وأنّ العقل على الوالدٍ وعَصَبة 
الوالدٍ لا عَلَى الولدِ)» قال الشافعيٌ: ولا أعلم خلافاً في أنَّ العاقِلّةَ العصبةٌ وهم 
القرابةٌ منْ قبل الأب» وفْسْرٌ رَ بالأقرب فالأقرب من عصبة الذَّكَرِ الس اليكل 
وفي ذلك خلافٌ يأتي في القسَامَة. 

وظاهرٌ الحديثِ وجوبٌ الذَّيةٍ على العاقلةٍ وبه قال الجمهورٌء وخالت 
جماعةٌ في وجوبها عليهم فقالُوا: لا يعقل أحدٌ عنْ أحدء مُسْتَلْينَ بما عند 
احم وأبي داود”"' والنسائيئ” والحاكم” أنَّ رجلا أتَى إلى النبئ إل فقال 


)1١(‏ زيادة من (أ). (۲) في (ب): ابه 

(۳) فی «السئن الكبرى» .)۱١۸/۸(‏ 

0 في لاصحيحه؛ رقم الباب (5؟): .)۲٥۲/۱۲(‏ 

)٥(‏ في «المسند» )٠١۳ /٤(‏ مختصراً ومطولا. 

(1) في «السنن» رقم (4708)» ورقم .)٤٤٩٥(‏ 

)¥( في «السنن» (8/ .)٥۳‏ 

. في «المستدرك) (476/7)ء وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ (A) 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات يفا 


له النبي كَلِ: مَنْ هّذًا؟»» فقال: ابني» فقالَ النبئْ كل: «لا 0 عليكٌ ولا 
تجني عليهك؛ وعندٌ أحمد" وأبي داوة”'' والترمذي”" منْ حديثِ عمرو بن 
الأحوص أنه ية قال : «لا يجني جان إلا على الف ولا يجي چان غل ولڍه»» 
جع 550 وبين وجوب الذي غل الجائلة باد المراة بو الجا الأخرويٌ: أي 
لا يجني عليه جناية يُعافّبُ بها في الآخرة» وعلى القولٍ بأن الوالدَ والولدٌ ليسا منّ 
العاقلة كما قَالَهُ الخطابيت©©» [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليد]“. 

الرابعة: قولّه كلِ: إِنّما هو منْ إخوانٍ [الكهنة]"» من أجل سَّجيِهِ الذي 
تع يغلي أن قولّه : منْ أجل سَبجْعِه الذي سجعه» مدو لود ال او ففيه 
دليل على كراهةٍ السجع. قال العلماء: إِنَّما كَرِمَهُ منْ هذا الشخص لوجهيْن» 
أحدِيِمًا: أنه عارض به حكمَ الشرع [وأراد]" إبطالّه» الثاني : أنه [تکلف]“ فى 
مخاطبته. وهذانٍ الوجهانٍ منّ نّ السجع مذمومانء فأما السجمٌ الذي ورد منه 37 
في يعضن الأوقات وهر كثيرٌ في الحديث فليس من هذا لأنةُ لا يعارضٌ حكمّ 
الشرع ولا يتكلّفةُ فلا هي عنه. 


0١‏ - رَأَحْرَجَهُ بو داد تساي“ مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاس أنَّ 
عُمَرَ ضه سَأَلَ: مَنْ شد قَضَاءَ رَسُولٍ الله يله في الْجَنينِ؟ قَالَ: قَقَامَ حَمَلُ بُ 


= قلت: وأخرجه البغوي رقم (77051): والدارمي (۱۹۹/۲)ء وابن الجارود رقم (١۷۷)ء‏ 
وابن حبان رقم (1517 - موارد)ء والبيهقي (۸/ ۲۷ و٥٤۳)»‏ كلهم من حديث أبي رمثة. 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في «المسند؛ ٤۹۸/۳(‏ -544). (۲) لم أعثر عليه 
(۳) و في «السنن» رقم (70800). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ن ماجه رقم (51794) و(٥٥۳۰)»‏ وهو حديث صحیح» انظر: «الإرواء» 


(54) في «غريب الحديث» له. )٥(‏ في (ب): فلا يتم الاستدلال». 
(5) في (ب): «الكهان». (۷) في (ب): «ورام». 
(۸) في (ب): «تكلفه». (9) في «السئن» رقم .)٤0٥۷۲(‏ 


, .)675 851 - ٤۷ /۸( في «السئن»‎ )١( 


۲۸ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


OO E A EEE OE EEE 
ےو ا ند رالائ" . [صحيح]‎ 2 


(ولخرجَة أبو داود والنسائيٰ منْ حديث ابن عباس ذه أنَّ عمرَ سال: مَنْ شهد 
قضاءً رسول اللَّهِ كه في الجنين؟ قالَ: فقام حمل بن النابغة) المذكورٌ في الحديثِ 
َبْلَهُ (فقال: كنث بِيِنَ امراتينٍ فضربث إحداهُما الأخْرى فذكرَةٌ مختصراًء وصح ابن 
حبَّانَ والحاكم)» وأخرجّةُ أبو داو" بلفظ: «أنَّ عمرّ سألّ الناسّ عن إملاص 
المرأقء فقالَ المغيرة: شهدت رسول الله ب قَضَى فيها بعرو عبدٍ أو أَمَوِ فقال: 
افتني يكن يشهدٌ معك» فال: فاا محمد بن مسلمة فسيد ل فم قال بو 
داو5: قال أبو عبيدٍ: إملاصٌ المرأة إِنّما سُمّيَ إملاصاً لأنَّ المرأءً ُرْلِمُهُ قبل 
وفْبٍ الولادةٍ وكذلك كل ما زلٌ منّ اليدٍ وغيرها فقدُ مَلّصَء انتّهى. 


ولا بدّ من أنْ يعلمَ أن الجنينَ قذ تخلّق وجَرّى فيه الروح ليتصت بأنها ك 
الجناية. والشافعيةٌ فسَّرِوهُ بما ظهرٌ فيو صورةٌ الآدمي من يلٍ وأضيّع وغيرهما وإن 
لم تظهرُ فيه الصورةٌ وشهد آهل الخبرة بأ ذلك أصل الآدميّ فحكمهٌ كذلكَ 
[إن]”” كانت الصورةٌ خفية» وإِنْ شكٌ أهل الخبرة لم يجب فيه شيء اتفاقاً. [وفي 
أ كان أو أنتّى لإطلاتي .الحديثِ. 


eo}‏ ا 


الحديث]”" دليلٌ على أن في الجنين عُرّة ذكر 


۲ وی انس أذ اله نشت اضر اق ت شرك اة 
جَارِيَةَء فَطَلَيُوا إِلَيْها العف فايرا فُعَرَضُوا الأزكن قأيؤاء. فانرا وَسُولَ الله لف 


.)10151( في «صحيحه» رقم‎ )1١( 

¥( في «المستدرك» (۳/ .)٥۷٥‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي  ١93/1(‏ ۱۹۷)ء وابن ماجه رقم (55141). وابن الجارود رقم 
() والبيهقي ١ ١68/4١‏ ). 
وهو حديثك صحيح . 

(۳) في «السنن» رقم .)٤٥۷١(‏ () في «السنئن» (198/14). 

(0) في (ب): «إذا». (7) في (ب): 7وفيه». 


كتاب الحنايات كتابٌ الجنايات ۲۹ 


ابا إلا الْقِصَاصَء كَأمَرَ رَسُول الله يه بِالْقِصَاصٍء فما تس بْنُ 00 5 
سول الل تسر ية الرييّع؟ لاء وَالَّنِي بَعَنَكَ بِالْحَىْء لا تُكْسَرٌ كَيِثْمَاء فما 
سُولُ الله يلة: «يَا أَنَسُء كِتَابُ الله الْقِصَاصٌُ» فَرَضِيَ الَْوْمُ راء فال 
سول الله يكلل: (إنّ مِنْ عِبَادٍ الله من لو أَنْسَمْ َم عَلَى الله لأر . متمق عي 
535 لأځّاريٰ. [صحيح] 


(وعن انس 4 أن الربَيْمَ) بضمٌ الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناةٍ تحتيةٍ 
مشددةٍ مكسورةء أت أن (بنت النض عت أي عمة انس بن مالك وهي غير 

الربيع “بت مَعَوّنْ ووقمٌ في سنن البيهقيٌ بنتتٌ معوّذء قال المصنفٌ: [ وهو 
غلظء (كَسَرتُ ثنية جارية) أي شابَةٍ منّ الأنصارٍ كما في روايةٍ (فطلبُوا) أي قرابة 
الرُبَيّعَ (إليها) أي [إلى]”" الجاريةٍ (العفو فَأَبَؤاه فعرضُوا الاش فَأَبَؤاء فاتوا 
رسول الله كله فَأَبَوَا إلا القصاصّء فامر رسول اللَّهِ 4ل بالقصاصء فقالٌ انس بِنُّ 
النّضْرِ: يا رسولّ الله َس ثنيةٌ الربيّع؟ لاء والذي بعثكَ بالحقٌ لا تُكْسَُ ثنيثهاء فقالٌ 
رسولٌ اللّهِ يكه: يا انس كتابٌ الله القصاصُء فرضي القومٌ فَعَقَوْاء فقا رسول الله كلا 
إنَّ منْ عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أقسمَّ على الله لأبرّهُ. متفق عليه واللفظٌ للبخاريٰ) فيه 
مسائل: 

الأؤلى : أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السنٌ» فإِنْ كانث بكمالها فهو 
مأخودٌ من قوله تعالى: لدَألييَ يليِنْ4 وقذ ثبت الإجماغ”* على قَلْعٍ السنّ 
بالسنّ [بالعمد]"» وأما كسرٌ السنّ فقذ دل هذا الحديثُ على القصاص فيه 
أيضاًء قالَ العلماءٌ: وذلكَ إذا عرفت المماثلة وأمكنّ ذلك منْ دون سراية إلى غير 


سء 


الواجب. قال أبو داودٌ: قلت لأحمدٌ ‏ يريد ابنَ حنبل - كيت في السنٌ؟ قال: 


)۱( البخاري رقم (۲۷۰۳)ء ومسلم رقم )1506 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)4696 والنسائي (۲۸/۸)» وابن ماجه رقم (5549). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷1/۳ - 2)١9//‏ وأحمد في «المسنده (۳/ .)۱١۸‏ 
(۲) في (ب): «إنه». (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 46. (6) «موسوعة الإجماع» .)۸5١  849/5(‏ 
(5) في (ب): «في العمد. ش 


۳٠‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


ع أي يبرد منْ سن الجاني بقذْرٍ ما كُسِرٌ من سن المجني عليه وقالٌ بعضهم: 
الحديثُ محمولٌ على القلّع وأنهُ أرادّ بقوله كُسِرثُ فُلِعَتْ وهو بعيدٌ. 


له قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان الممائلة 


وأما العظم غيرٌ السنْ فقذ قامَ الإجماعٌ على أنه لا قصاصّ في العظم الذي 
يخاف مئه ذهابٌ التفْسِء إذلم عات فيه الممائلةٌ أن لا يوقف على قدر الذاهب. 
وقالَ الليتُ والشافعيٌ والحنفيةٌ: لا قصاصٌ في العم غير السنّ أن دون العظم 
حائلًا منْ جلدٍ ولحم وعَصَبٍ فيتعذرُ معهُ الممائلةٌ: فلو أمكنة ايكيا 
بالقتصاص» ولكن لا نْصِلُ إلى العظم ی يناله ما دونه مما لا یعرف قدرُه. 

[المسألة]”' الثانية : قولّه : (َْسَرٌ ثنيةٌ الربيّع) ظاهرٌ الاستفهام الإنكارٌ وقد 
تؤول بأنة لم يرذ به رد الحكمَ والمعارضة وإنّما أرادّ أنْ يؤكٌدَ النبئ يل طلبَ 
الشفاعة منهم واد طلبَهُ م النبي ل بالقسمء وقيل: بل قالّه قبل أنْ يعلمَ أنَّ 
القصاصّ > حَنْم وظّ أنه يُحيّرُ بيه وبينَ الدية ا العفوء ويرشدٌ إليهِ قولّه في 
جوابه: (يا انس كتابٌ اللّهِ القصاص)ء وقيل وق قيل: إنة لم يرد الإنكارٌ بل قالّه توقعاً 
ورجاءً من فضلٍ الله أنْ يلهم الخصومٌ الرها حكن عقوا آق يقرا الاركن: وقد 
وقمَّ الأمرٌ على ما أراد. وفي إِلهامِهمٌ العفو وفي تقريره بي على الحلف دليلٌ 
us‏ 

المسألة الثالثة: قولّه ية : (كتابْ الله القصاصٌ) المشهورٌ فيه الرفعٌ على أنه 
مدا ویر وجو النصبٌ في الأول على المصدر وفعله محذوفٌء أي كتبّ 
اله ذلك كتاباً]0", وفي الثاني على أنه مفعولٌ للكتاب أو الفعل المقدّرء 
ويل ووا اشر قيلَ: ارا بالكتاب الحكم» ا لمر 
وقيلَ: أشار إلى قوله تعالّى: «ولجريح فاص أ إلى: رن عار 
فاقوا ينل ما عُوقتشر ب4٠‏ أو إلى : وض بٍ4“ . 

i‏ (إنَّ منْ عبابٍ الله م مَنْ لؤ اقْسَمَء إلى آخرهٍ) تعجبٌ منه بلا 


)١(‏ زيادة من (أ). () في (ب): «كتاب الل». 
(۳) سورة المائدة: الآية )٤( .٤٥‏ سورة النحل: الآية .٠١١‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۳١‏ 


بوقوع مثلٍ هذًا منْ حَلِفٍ أنس على نفي فعل الغيرٍ وإصرار الغير على إيقاع ذلك 
الفعل. وكانّ قضيةٌ ذلكَ العادةٍ في أنْ يحنت في. يمينه» افألهمٍ الله تعالى الغيرٌ 
العقر ق انس وأنَّ هذا الاتفاق واقمٌّ إكراماً منّ اللّهِ تعالى لانس لببر في 
بخ را ا عاذ الله ا ا رجت 
دعاءهم» وفيه جوا الثناءِ على مَنْ وقمٌ له مثلٌ ذلك عند أَمْنِ الفتنة عليه . 


على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 


44/11 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَن فيل 
في عِمْيا أز رمي حجر أو سْوْط أن مضا فل عَفْلُ الْخَطلٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً 
هو قَوَدّء وَمَنْ حال كُوثَهُ كَعَلَيهِ لَعْتَةُ اللوه. أخرّجَةُ أبُو داو وَالنْسَائِي!". 
وَابْنُ مَاجَدا" بإِسْاد قَرِيُ. [صحيح لغيره] 

(وعنٍ ابن عباس وا قال: قالَ رسو الله كل: مَنْ قُتِلَ في ع عِميَ) بکسر المين 
|! 1 لة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر فِعُيلى من العماءء وقوله ؛ 
(او رمياً) يزه مصدرٌ يراد بو المبالغة (بحجرٍ او سوط أو عصاً فعليه عَقْلُ الخطا 
ومَنْ قُتِلَ عَمداً فهو قَوَدٌء ومَنْ حال دونّه فعليه لعنة اللّهِ. لخرجَةٌ ابو داو والنسائيٌ 
وابنُ ماجة بإسنادٍ قوي). 


قال في «النهاية““ في تفسير اللفظيْنِ : المعنّى أن يوجدّ بيهم قتيل يُعَمّى 


الله ولا ين قائله فة حك لالحا تحت فد الدية. 
الحديثٌ فيه مسألتان: 


الأولى: آنه دليلٌ علّى أنَّ مَنْ لم يُعْرَفْ قاتلّه فإنّها تجبُ فيه الديةٌ وتكون 
على العَاقَلَةء وظاهِرٌه من غير أيمانٍ قَسَامة. وقد اختّلِف فى ذلك فقالتٍ 


.)10579( في «السنن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» .)٤١/۸(‏ 

م في «السنن» رقم «(TT o)‏ وهو حديث صحيح لغيره . 
() لابن الأثير .)٠٠١/۳(‏ 


۴ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


ألفادرة : إن كان الحاضرون الذينّ وقح بي بيتهم القتل منحصرينّ لرمتٍ القَسَامَةٌ 
وجَرّى فيها حُكْمُها منّ الأيمانٍ والدية» وإنْ كانوا غير منحصرينٌ لزمتٍ الدية في 
بيتِ المالٍء قال الخطابئ”": اختُّلِت هل تجبٌ الديةٌ في بيت المالٍ أو لاء قال 
إسحاق بالوجوب وتوجيهُةٌ من حيتٌ المعنّى أنه مسلمٌ مات بفعلٍ قوم منّ 
المسلمينَ فوجبث دِيّهُ في بيتٍ مال المسلمينَ» وذهبٌ الحسنٌ إلى أن دِيَتَهُ تجبُ 
على جميع من حبر وذلك ات عات جم قلا بام إلى رم 

وقال ا إذا لم يوجذ قاتله بِعَيْئْهِ استحال أن يُؤْحَذ به 
أحدّء وللشافعيٌ قول إن يقال لولبّه: ادم عَلَى مَنْ شِْتَ شِنْتَ واحلف فإِنْ حلفت 
استحقٌّ الدية» وإنْ نكل حلف المدّعَى عليه على النفي وسقطتٍ المطالبةٌ وذلكَ 
لأنّ الدّم لا يجبٌ إلا بالطلب» وإذا عرفتٌ هذًا الاختلات وعدم المستَنَدٍ القوي 
في أي هذه الأقوالٍِء وقذ عرفت أنَّ سند الحديث قوي كما قالّه المصنث» 
علمتٌ أنَّ القولَ به [أقوى”" الأقوالٍ. 

المسالة الثانيةٌ: في قوله: ومَنْ قُيِلَ عَمْداً فهو قَوَدّء دليلٌ على أنَّ الذي 
يوجِبهُ القت عمداً هو القَودُ عَيْنآّه وفي المسألةٍ قولان: 

الأول: أنه يجبٌ القَوَدُ عَينا وإليه و ذهب زي بن علي وأبو حتيفة وجماعة. 
ويدل لهم قوله تعالّى: کیب یکم ايسا ش۰ وحديتثٌ: رفحت قر 
القصاص)› قالُوا: وأما الديةٌ فلا تجبُ إلا إذا رضي الجاني ولا يُجَبَر الجاني 
على تسلييها. 

والقول الثاني: للهادوية وأحمدّ ومالكِ وغيرهم» وقول للشافعي أنهُ يجبُ 
بالقتلٍ عَمْداً أحدٌ أمريْنٍ: القصاص أو الدية» لقوله كلِ: «منْ فيل لهُ قتيلٌ فهر بخير 
النَظرَيْنِ: إما أن يميد وإما أن يَدِيه: أخرجَهُ أحمدُ؟؟ والشيخان وغيرهم. ْ 


راجت عنه هة بأنّ المرادٌ منّ الحديث 9 ولىّ المقتول مخيّرٌ بشرط أن يرضى 


. هامش السئن)‎ - ٦۷٦/٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) في (ب): «أولى». (9) سورة البقرة: الآية 17/8. 
)٤(‏ في (المسند» (۲/ ۲۳۸). 

() البخاري رقم (؟١١)ء‏ ومسلم رقم »)٠٠١ /٤٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنايات كتات الجنايات وفوا 


الجاني .أن يعرم الديدء قالُوا: وفي هذًا التأويل جممٌ بِينَ الدليلّيْنِء قُلنا: 
الصا في الآية وف يكين الاحاديكا غلى بحن عا بجت لايدل على ان 
يجب غيره مما قام الذليل على وجويه: 1 

وقذ احرج أحمدٌ”'" وأبو داود”'' عن أبي شريح الخزاعيٌ قالّ: سمعتُ 
رسول الله يل يقولُ: «مَنْ أصيبَ 00 0 [الجرح]”" ‏ فهو بالخیار 
بِينَ إحدى ثلاثِ: إما أن يقتصٌّ» ار ياد القن أو يعفوًّء فإِنْ أرادٌ الرابعةً 
فخدُوا على يديه فإنْ قَبلَ من ذلك شيئاً ثمّ عَدَا بعد ذلك فان له النارّه. 


عقوبة من أعان على القتل 
6٤4‏ 2 وَعَنْ ابْن عُمَرَ وا عَنِ ما انين ريخل 


و 5599 1 4 قاف ر وَرِجَالَهُ يا ا الْبَبْهَقِىَ رَجَحَ 
ل [مرسل] 

(وعن ابن عمرّ و عنْ رسول الله َة قالَ: إذا أمسكَّ الرجلّ الرجلّ وقتلّه 
الآخرٌ َكَل الذي قَتَلَ ويُّحْبَسُ الذي أمسك. رواهٌ الدارقطنئ موصولًا ومرسلاء وصحّحَة 
ابن القطّانٍ ورجائّه ثقاتٌ إل أنَّ البيهقيّ رجح المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: وهذا الإسناد على شرط يتل > قلتٌ: 
إشارةٌ إلى إسنادٍ الدارقطني فإنه رواه منْ حديثِ أبي داو الحفري عن اوري عل 
إسماعيل بن آميةٌ عن نافع عن ابن عمرّ أل رسول الله کا الحديتٌ» ثم قال 


.)"١/4( فى «المسند»‎ )١( 

(0) في «السئن» رقم (4447). 
قلت: أخرجه ابن ماجه رقم (2207)). وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي 
االعوجاء» وعنعنة محمد بن إسحاق» وقال الذهبي عن الحديث بأنه منكر. 

)۳( في (ب): «الجراح»: 

(4) فئ «السنن» (۳/ ١٤٠)ء‏ رقم »)۱۷١‏ وذكر.الآبادي ذ في «التعليق المغني» )٠٤١/۳(‏ عن 
الدارقطني أنه قال: والإرسال أكثر. 

.)٥١ /۸( في «السئن الكبرى»‎ )٥( 


۳٤‏ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


الحأفظ البيهقئ: ما رواءٌ غير أبي داود الحفريّ عن النَّوْريّ وغيره عنْ إسماعيل بن 
أميةَ مرسلًا وهذا هرّ الصحيح» [ثم قال ابن كثير: وهو كما قال . 

الحديثٌ دليل علّى أنه ليس على العمسكِ سوّى عَبْسٍِ , حَبْسِهِ ولم يذكز قَذْرٌ مُدَيه 
فهيَ راجعةٌ إلى نظن التجاكم؛ وان القود أو الديدٌ على القاتل؛ وإلى هذًا ذهبتٍ 
00 والحنفيةٌ والشافعيةٌ للحديث ولقوله تعالى : س اعد ڪيم ادو عليه 

ا اعد ع . 

مانت A‏ بي لَيْلَى إلى أنّهما يقتلانٍ جَمِيْعاً إِذْ هُما 
مشتركان فى قتله فإنة لولا الإمساكٌ ما انقتل. 


وأَجِيْبَ بأنَّ النصّ مئّع الإلحاقٌ» فان حُكْمَ ذلك حكمُ الحافر للبثر والمردي 
إليها فإِنَّ الضمانَ على المردي دون الحافر اتفاقاً» ولكنّ الحديتٌ الآتى دليل 
للأولية , 


6 2 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن امان أن التي لله قل مُسْلِماً 
ِمْعَامَدِ. وَقَالَ: : «أنا اوی مَنْ وَفَى بِذِمَتهه. أخْرَّجَهُ عَبْدُ الرّرَاقِ مَكَذَا مسل 
وَوَصَلَهُ ارظن بذِكْرٍ ابن 000 كاك التُوَصول وار ١‏ [مرسل] 

(وعنْ عبد الرحمن بن البيلمانئ)!"2 بفتح الموحدة وسكون المثناةٍ التحتية 


.185 زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: #الروضة الندية» (749/7 - 107) بتحقيقنا . 

٠١١ /۳( زقم 18014)»: ومن طريقه الدارقطني في «السنن»‎ ٠١١/١١( في «المصنف؛‎ )٤( 
رقم ككل لإكلل والبيهقي )۸/ ۰ ) عن سفيان الثوري». عن ربيعة؛ به.‎ 
رقم ١٠۳)ء من طريق محمد بن الحسن.‎ ٠٠١ /۲( وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند»‎ 
أنبأنا إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن البيلماني.‎ 

(5) الدارقطني في «السنن» (۳/ ٠١١‏ 10 رقم 158). 
وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن أب بن البيلماني مرسل عن النبي بي وابن ن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجةء إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسله: واللَهُ أعلم». اه. وانظر: «فتح الباري؟ (1077/17). 
والخلاصة: أن الحديث مرسل. 

(7) ضعّفه الدارقطني» وليّنه أبو حاتم كما في «الميزان» (؟/ 001 رقم .)٤۸۲۷‏ 


كتاب النجنايات كتابُ الجنايات وم 


0 اللام؛ ضِعّفهُ جماعةً فلا يُحْتَحٌ بما انفردٌ به إذا وصل» فكيف إذا أرسل؟ 
فکیت إذا خالت؟ وفيه إبراهيمٌ بن محمد بن أبي َيَْى ضعيف ف (آنّ النبي 4 قَتلّ 
مسلماً بمعاهَدٍ وقال: أنا أولى مَنْ وَفَى بِذِ بِذِمَتِهِ ه. اخرجة عبد الرزاقٍ هكّذا مرسلًا ووصلّه 


الدارقطنيٌ بذكر لبن عمرّ فيه وإسنادٌ الموصول واو)؛ تقدَّم الكلامٌ في الحديثِ قريباً . 

25 وَعَن ابن عُمَرَ و قَالَ: ِل عُلامٌ غيل كَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ 
اشْتَرَكَ فيه فيه أَهْلُ صَنْعَاءَ ١‏ لكو يذ أَخْرَجَهُ الْبْخَارِء ي . [صحيح] 

(وعن لبن عمر وا قال: 0 4) بكسر الغين المعجمة وسكون المثناة 
التحتيةء أي سرّاء (فقال عمن ذلإك: لو اشترك فيه أهلّ صنعاءَ لقتلتهم به. آخرجَة 
البخاري)› وأخرجه ابن أبي شسة Mî‏ من وجه ن أن عمرّ «قتلَ سبعةً منْ 
أهلٍ صنعاءَ .برجل» وأخرجَةُ في «الموطاء بسن آخر ر من حديث ابن المسيّب: 
«أنّ عمرٌ قتلّ خمسة أو ستة برجل قتلوه غي غيلة وقال: لى الا عليه آهل اء 
قتلتّهم به جميعاً». 5 

وللحديث قصة أخرجها الطجاوي”” والبيهقئ”" عن ابن وهب قال: حدّثني 
جريرٌ بن حازم أن المغيرة بنَ حكيم الصنعانيٌ حدّئهُ عن أبيه: «أنَّ امرأةٌ بصنعا بصنعاءً 
غاب عنْها زوجُها وترك في حجرها ابناً لهُ من غيرها عُلاماً يُثَالُ له أصيل» 
فاتخذتٍ المرأةٌ بعد زوجها خليلًا فقالث لهُ: إنَّ هذا الغلام يفضحُنا فاقتله» فأبَى 
نانيك من انطاوغهاء باحدف على وام الرجل ورجل آخرٌ والمرأةٌ 
وخادمُها فقتلوه ثمّ قطعوهُ أعضاءَ وجعلُوه في عَيْبَة"» وطرځوه في رَكية في 
E a‏ 


)1( كذبه ابن مین انظر: «الضعفاء والمتروكين للنسائي» رقم (0)› و«المجروحين» .)٠١١/١(‏ 
زفق في «(صحیحه» رقم .)1۸٩۹1(‏ (۳) في (المصئف» (۹/ ۳٤۷‏ رقم .(VVL0‏ 
(8) ۲۳۹/۲ رقم 1704 - مع المسرّى». 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (4/ 07017 . 
)2( بارج عبد الرزاق في «المصنف» ٤۷٩۹ - ٤۷۷ /٩(‏ رقم 1801/8). 
00( في «السئن الكبرى» .)4١/4(‏ 0 
(۷) عَيبّة: بفتح المهملة وسكون E‏ مفتوحةء وعاء من أدم: 
(۸) ركِيّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية» البثر لم تطو. 


م كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الباقون» فكتبٌ يَعْلَى - وهو يومئٍ أميرٌ - بشأنهم إلى عمرٌ طلفه فكتبٌ عمر بقتلهم 
جميعاً وقالَ: واللهِ لو أن آهل صنعاء اشتركُوا في نله لقتلتهم أجمعين. 

وفي هدًا دليلٌ أن رَأيّ عمرّ ص أنه تقعل الجماعةٌ بالواحدِء وظاهرّه ولو 
لم يباشرًه كل واحدء ولِذَّا قلنا [مابقاً]”" إن فية دليلا لقولٍ مالكِ والنخغيئ» 
وقول عمرٌ: لؤ تمالا - أي توافقٌ ‏ دليلٌ على ذلك 

وفي فل الجماعة بالواحدٍ مذاهبٌ: 


الأول: هذا وإليه ذهب جماهيرٌ فقهاء الأمصارٍ وهو مروي عن على له 
وغيره. .وقد أخرج البخاري”"':«عِنْ علي ڪب في رجليْنٍ شهدا على رجل بالسَّرقةٍ 
َقَطعَهُ على 5ه ثم أتياه بآخرّ كَقَالاا: هذا الذي سَرَقَْ وأخطأنا على الأول فلم 
د الآخر وأغرمّهما ديةً الأول وقال: لو أعلمٌ أَنّكُما تعمّدْثُما 
لقطعتكما»» ولا قَرْقَ بِينَ القصاص في التفس والأطرا. 

والثاني: للناصر والشافعيٌ وجماعة ورواية عن مالكِ أنه يختارٌ الورثةٌ واجداً 
منّ الجماعةء وفي روايةٍ عن مالكِ يُقْرَعٌ بيتهم فمنئ حرجت عليه القرعةٌ قُيِلَ» 
ويلزمٌ الباقونَ الحصةً.منّ الدية» وتوم أنَّ الكفاءة مُعْتَبَرَةٌ ولا تُفْتَنُ الجماعة 
بالواحل كنا لا تل الح بالعبيء وأجِيْبَ بأنّهم لم يقتلُوا لصفةٍ زائدة في المقتولٍ 
بل لأنَّ كل واحكِ مهم قاتل. 

والثالثُ: لربيعة وداودٌ أنه لا لات على الجماعة بل الدية رعاية للممائلة 
ولا وجه لتخصيص بعضهم. : ۰ 

[فهذه]”" أقوالٌ العلماءِ في المسألة» والظاهرٌ قول داود لأنة تعالى أوجبَ 
القصاص وهر المماثلة وقدٍ انتفث هناء ثم موجبٌ القصاص هو الجنايةٌ التي 


)١(‏ زيادة من (أ). 
)2( فى اصحيحه» تعليقاً (573/15). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۲ رقم ١۲۹)ء‏ .والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/١٤)ء‏ 
_- الرزاق في (المصئف: (۱۰/ ۸۸ رثع 841 ). وابن آي شيبة ة في «المصنف» (/ 
- 6°( 
زفرة في (هلمة». . ^ 


كتاب .الجنايات كتابُ الجنايات ۳۷ 


تُرْهِقُ الروح فن زه هقث بمجموع فِْلِهِمْ فكل فرد د لیس بقاتل. فكيف يفل عند 
الجمهور؟ ا عن نوا النُخعي . 

ون كان كل واحدٍ [قاتو]“ بانفراد لزم تواردٌ المؤثراتٍ على أثر واحدٍ 
والجمهورٌ يمنعوئة؛ على آنه لا سبيل إلى معرفة آنه مات بفعلهم جميعاً أؤ بفعل 
بعضهمء إن فُرضَ معرفتٌنا بأنّ كلّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادها لم يلرم أنه مات بكلٌ 
منْهاء فلا عبرةٌ بالأسبتي كما قيل. ران خم عمر دنه فَفِعْلُ صحابئٌ لا [يقوم به 
حجة]» ودَعْوّى أنه حل فا وإذا لم يجب قتلّ الجماعة بالواحدٍ 
فإنّها تلزمُهم ديةٌ واحدةٌ لأنّها عوض عنْ دم المقتوليء وقيل [يلزم] 2 كل واحي» 
وتيك قاق إلى خلافي الإجماع» هذًا ما قرَّرْنَاُ هنا ثمّ قوي لنا قل الجماعة 
بالواحدٍ وحرَّرْنا دليله في حواشي ي شوم 'النهازة”© وفي ذَيلِنًا على الأبحاثٍ 


المسدّدةٍ 5 


۷ ون ابی 2 شرج الْحُرَاعَِ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله ياة: 
«فُمَن قُتِل لَه ييل بَعدَ مَقَالي هذو أله بين خيرَئين ن: إِما أَنْ يأَحْدُوا الْعفْلَ أو 
يفوا أخْرّجَهُ أَبُو دَاوُ295 وَالنَسَائك 7 , افع 

- وَأَضْلَْهُ في الصَّحِيِحَيْنِ* مِنْ حَدِيثتٍ ابي هريره بمَعْنَاهُ. 

(وعنٰ ابي شريح) بضمّ الشين المعجمة وسكون المثناةٍ فحاء مهملةٍ 
(الخّزاعيٌ) بضمٌ الخاء المعجمة فزاي» بعد الألفٍ عينٌ مهملةٌ؛ اسمهُ عمرُو بن 
خويلدٍ وقيل غيرهء (قالّ: قال رسول اللَّهِ: فمنْ قُتِلَ له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فاهله 


)١(‏ في (أ): «قاتل». (۲) في (ب): #تقوم به الحجة». 
(۳) في (ب): «مقبولة». (4) في (ب): «تلزم». 
(TET _TTE/) (0)‏ (5) في «السئن» رقم (5504). 


و لم أجده عند النسائي . 
قلت : والترمذي رقم 3000 وهو حديث صحيح» انظر: «الإرواء» رقم .)577>+٠(‏ 
(A)‏ البخاري رقم »)٦۸۸۰(‏ ومسلم رقم )00( . 


۳۸ كتات الجنايات كتاب الجنايات 


بِينَ خِيرَتَيْنِ) بالخاء المعجمة فراءء تثنية جِيْرةٍء بيّنهما بقوله: (إمًا آنْ ياخُذوا العقلّ 
أو يقتلوا. اخرجَةٌ أبو داو والنسائيٌ واصلّه في الصحيحين بمعناءٌ منْ حديث ابي 
هريرة). 
أصلّ الحديث أنه قال يه في أثناءِ كلامِه: «ثمَّ إنكمْ معشرٌ خزاعةً قتلتم 
هذًا الرجلّ من هُذَيْلٍ وإني عاقلّه فمن قُيِلَ لهُ - الحديتٌ». وتقدَّمَ حديثٌ أبي 
شريح فيه التخييرٌ بِينَ إِحْدَّى ثلاث" ولا منافاةً. 
: قال فى «الهدي النبوي»: إن الواجبٌ أحدٌ الشيْكَيْن» إما القصاصٌ أو الديةٌ» 
وألا فن ذلك إلى الرلئ بين أربعة او الجر سجاناً» أو العفز إلى الدب 
أو القصاصٌء ولا خلاف في تخييرو بينَ هذه الثلائةء والرابعةٌ المصالحةٌ إلى أكثرٌ 
منّ الدية فيه وجهان: ٠‏ 
أحدُهما: أشهرٌهما مذهباً أي للحنابلة جوازه. 
والثاني: ليس له العفو على مال إلا, الدية أو دونهاء وهذا أرجحٌ م دليلاء فان 
اختارٌ الدية سقط المَوَّدْ ولم يمللك: ظا بعد وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وإخدّى 
الروايتين عن مالكِ؛ م القول الثاني أن موجه القّوّدُْ عيناً وليسّ له العفرٌ إلى 
الدية إلا برضا الجاني وتقدَّم المختار.. 
HEH EF ¥.‏ 


(۱) تقدم تخرينجهء وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم )۱٠۹۹/۱۳(‏ من كتابنا 


هذا. 


كتاب الجنايات باب الديات ۳۹ 


[الباب الأول] 
باب الديات 


الديّاتُ بتخفيف الياء المثناةٍ التحتية جممٌ دِيَدّء كهِدَاتٍ جمع عِدَةٍ. أصل ديةٍ 
وِدْيَةٌ بكسر الوا مصدر وَدَى القتيل ييه إذا أغطي وليه دِيتَهُ حذفث فاءٌ الكلمةٍ 
وعُوّضَتْ عنْها [تا]''' التأنيثِ كما في عِدَةِه وهيَ اسم لأعمٌّ مما فيه القصاصٌ 
وما لا قصاص فيه. 

2١‏ عَنْ أبي يَكْرِ ن مُحَنّدٍ بن عَمْرِو بن حزم عَنْ ايه عَنْ 
جَدّو وم أنّ الب ية كنب إلى آهل الْيْمَنِ - كر الْحَدِيتٌء رَفيه: أن 
من اعبط مُوْمِناً كنلا عَن بيتة إِنهُ قَوَدْ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقُْولِ وَإنَّ 
في التفض الدّية مانَةٌ مِنَ الإبلء وَني الأنْفٍ إِذّا أُوعِبَ جَذْعُهُ الذي وَفي 
اللسان اليه وني الشَّمَتَبنِ ادي وَفي الذْكَر الذي وَفي الْبَيضَعين الديَة 
وفي الصُلْبٍِ الذيةء في المَبِنَئِنِ الدّيَدٌ وفي الرّجَل الوَاحدَة ضف الذية» 
في الْمَأمُومَةٍ ثُلْتُ الديةء وفي الْجَائفَةِ ثُلْتُ الذي في الْمُقَلَة حمس عَشْرَةَ 

مِنَ الإبلء وني كَل إِضْبَّع يِن أصَابع الْيَدٍ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفي 
الس حمس مِن الإبلء وني الْمُوضِحَةٍ حَحَمْسٌ من الإبل» ون الرّجُلَ يفل 
َالْمَرْأق» وَعَلَى هل الدب أَلْفُ ديئار». اة أبن كاوق اي المزال 57 


0( في (ب) : ناء . 

(9) رقم )٩۲(‏ ورجاله ثقات. رجال الشيخين» غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن 
حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في «الثقات» c«(YA* /o)‏ وقال أبو حاتم : صالح ابن إدريس: هو ٣‏ 
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وَالنّسَائ“ وَابْنُ خُرَيْمَةا" وَابْنُ الْجَارُوو" وا بْنِ بان وام وَاخَلَمُوا في 


(عنْ آبي بكر بن محمد بن عمرو بِنِ حزم) بالحاء المهملةٍ مفتوحة وسكون 
الزاي» وهو تابعىٌ وَليَ القضاء في المدينة لعمرٌ بن عبدٍ العزيز» اسمّه كنيّه (عن 
ابي عنْ جدّه) عمرو بن حزم (انّ النبيّ كل كَتَبَ إلى أهلٍ اليمنٍ فذكر الحديك) أولَه : 
«منْ محمد النبيّ إلى شرحبيل بنِ عبدٍ كلالٍ ونعيم بن عبدٍ كلالٍ والحرث بن عبدٍ 
كلالٍ قِيَلَ ذي رعين» أما بعد إلى آخر ما هُنًا. 

(وفيهٍ أن منٍ اعتبط) بالغْيْنٍ المهملةٍ بعدّها مثناةٌ فوقيةٌ ثم موحّدةٌ آخرّها طاءٌ 
ما أي مَنْ تل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجبٌ كله (مؤمناً قتا عن بين 
فإنة قود إلا ان يَرْضَى اولياء المقتول) فيه دليل على أنّهم مخيّرونَ كما قَرَّرْنَاهُ. 

(وإنّ في النفس الدية مائة منّ الإبلٍ) بدل منّ الدية (وفي الانفِ إذا أُوْعِبَ) 
[بضمٌ الهمزةٍ وسكونٍ الواوٍ وكسر العيّنٍ المهملة فموحدة (جذغة)] أي قطعَ 
جميعُهُ (الديةء وفي اللسانٍ الدية) [إذا فع منْ أصلِهِ أو ما يمنمٌ منهُ الكلام]9©» 
(وفي الشُفتين الئيةء وفي الذَّكَرٍ الدية) إذا قُطِعَّ منْ أصلِدء (وفي البيضتين الديةء 
وفي الصّلْبٍ النّيةُ» وفي ا لا 0 
من مفصلٍ الساق (وفي المامومة) هي الجنايةٌ التي بلغت أمّ الرأس وهي الدماعٌ أو 
الجلدةٌ الرقيقةٌ عليها (ثلثُ الديةء وفي الجائفة) قال ذ في «القاموس» : هي الطعنةٌ 


= عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكرفي . 

)01( في «السنن» (م/ لاه - 58 رقم (fAor‏ کا 

49 0 (79؟1) مختصراً. (۳) في «المنتقى» رقم (84) مختصراً. 

.)۷۹۳( في «الموارد» رقم‎ )٤( 
۳۹۷)ء» ومن طريقه البيهقي (۸/ ۷۴). ولمعظم فقراته‎ - 546 /١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
و«التلخيص‎ ء)۳٤١‎ - 54٠ ۱۹۷)ء و(1/‎ - ١95/١( شواهدء انظر: #نصب الراية؛‎ 
و(177/9-‎ :)557-1769/1١( ۱۸)ء و«نيل الاوطار» للشوكاني‎ - ۱۷/٤( الحبير؛‎ 
والخلاصة:‎ .)۱۴۷ - ٠۳١/١( واشرح ار للزرقاني‎ »)۲۱۸ - TT 

(©) زيادة من e‏ (5) زيادة من (ب). 

(۷) «القاموس المحيط» (ص١”"١٠).‏ ش 
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تبلغ الجوف.ومثلّه في غيره (ثلثُ الدية» وفي المنفة) اسم فاعلٍ من نقّل ‏ مشْدَّهُ 
القافب ‏ وهيّ التي تخرجٌ منها صغار العظام وتنتقل من أماكنهاء وقيل.التي تنقل 
العَظْمَ أي تَكْسِرَهُ (خمس عَثُ عَشْرَةٌ من الإبلء وفي كل أُضبُعٍ من أصابع اليدٍ والرّجْلٍ 
عَشْرٌ منّ الإبلء وفي لسن خمسٌ مِنَّ الإبلء وفي الموضحة) اسم فاعل من أوضحٌ 
وهي التي توضِحٌ العظمَ وتَكْشِفُهُ (خمسٌ من الإبلء وإنَّ الرجلّ يفل بالمراة» وعلّى 
أهلٍ الذهب كف دينار. اخرجَهُ ابو داودت في «المراسيل» والنسائيٌ وابنُ خزيمة وابنُ 
الجارودِ وابنُ حِبَّانَ و واختلفُوا في صځټه)› قالَ أبو داودٌ في «المراسيل»”'' : 


قد ابنذ هذا ,لا يصح م والذي قال في إسناده لان بن داود وهم اا هو أبن 
ا 


قال أبو زرعة: عرضتّه على أحمدٌ فقَالَ: سليمان بن داودٌ هذا ليس بشيء. 
وقال ابنُ حبانَ”": سليمان بن داود اليمانيٌ ضعيفٌ» وسلیمان بن داود 


الخولانيٌ ثقةٌ وكلاهما يرويانٍ عن الزهري» والذي يروي حديثٌ الصدقات هوّ 
الخولانئٌ» فَمَنْ ضعَفهُ ظَنَّ أن الراوي هو اليماني. 

وقالَ الشافعيئ: لم ينقلُوا هذا الحديتٌ حتَّى ثبت عندهم أنهُ كتابُ 
رسول الله بل . قال ابن عبدٍ البر: هذا كتابٌ مشهورٌ عند آهل السيرٍ معروفٌ ما 


00 العلم مغرف فة يستغنى شهرثُها عن الإسناو“» لأنه أشبة المتواترٌ لتلقي 
س [له]©» يالوك والمعرقة: 


قال العقيلك0©: حديتٌُ ثابتٍ محفوظ إلا أنّا نْرَى أنه كتابٌ غيرٌ مسموع 
عمّنْ فوق الزهري. ٠‏ 


(۱) (ص۲۱۳). 

(۲) انظر: «الجوهر النقى» لابن الترکمانی (89/4)» و«میزان الاعتدال» (۲۰۱/۲ ۔ .)۲٠۲‏ 

(۳) في كتابه «الثقات» (/۳۸۷), ٠‏ 

(4) قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في 
مقدمة صحيحه 70 - بشرح النووي)› عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 

() في (ب): (إياه». (5) في «الضعفاء الكبير؟ .)١18/5(‏ 
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وقال يعقوبٌ بن سفيان: ل أعلمٌ في الكتب المنقولةٍ كتاباً أصحٌ منْ كتاب 
عمرو بن ج فان الصحابة والتابعينٌ ير نجعون إليه ۾ ويدعون راهم . 
قال اب شهاب: قرآتٌ في كتاب رسول الله ۽ ا لعمرو بن 7 حينٌ بعنّهُ 
إلى نجرانٌ وكانٌ الكتاث عند أي بكر 'بن حزم» وصححة الس ا بن ان 
والبيهقئ”": وقالَ أحمدٌ: أرجُو أنْ يكن صحيحاً. 
وقالَ الحافظ ابن كثيرٍ في «الإرشاد» بعد نَفْلِهِ كلام أئمةٍ الحديث فيه ما 
لفظه : قلتُ: وعلّى كل تقدیر فهدًا الكتابٌ متَذَاوَلٌ بِينَ أئمةٍ ة الإسلام قديماً وحديئاً 
يعتمدون عليه ويفزعُونٌ في مهماتٍ هذا الباب إليهء ث م ذكرٌ کلام يعقوت بن 
سفيانَ. إذا عرفت كلام اللا هذا .عرقت ران الد مرل راه اذل 


منّ الرأي المَحض. 


وقدٍ اشتملّ على مسائلٌ فقهية : 

الأولى: فيمن كَتَلَ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جنايةٍ منهُ ولا جريرة تُوْحِبُ قتله 
كما قَدَمْاة) وقالَ الخطابيٌ: اعتبظ بقتله أي قتله ظلماً لا عنْ قصاص . وقذ روي 
الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره في «سنن أبي داو فإنه قال : إنه سيل 
يَحْبَى بن يَحْبَى الغساني عن الاغتباط فقال: القاتل الذي يقتل في الفتنة فَيّرى أنه 
في هُدَى لا يستغفرٌ الله تعالى منهُ. فهذًا يدل أنه من الغبطة بالغينٍ المعجمة الفح 
والسرورٌ وحسنٌ الحالء فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح م بقتله فإنه داخل في هذا 
الوعيدٍ. ودل على أنه يجب القَوَدُ إلا أن يرضّى أولياءٌ المقتولٍ فإنّهمٍ يخيّرون بيه 
وبِينَ الدية كما سلفت. 

[المسالة](“ الثانيةٌ : دل الحديث أن قذّرٌ الدية مائةٌ من ن الوبل» وفيه دليل 
أيضاً على أنَّ الإبل هي الواجبةٌ وأنّ بقية الأصنافي ليست بتقدير شرعيٌ بل هي 


:)۷۹۳( في «المستدرك؛ (۳۹۷/۱). (45 في «الموارد» رقم‎ )١( 
في (ب): «أنه».‎ )8( .)٩۰ /5( في «السنن الكبرى؟‎ )۳( 
.0( زيادة من‎ )( 
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مضالحة: وإلى هذا ذهبٌ القاسم والشافعيٰء وأما أسنانها فسيأتي الحديث بعد 
هدا إلا أن قوله في هذا الحديث: (وعلى أهلٍ الذهبٍ الف دينار) ظاهره أنه أيضاً 
أصل على أهلٍ الّمب» والإبل أصل على أهل الإبل؛ ويحتمل أنَّ ذلك مع عدم 
ا ان قيمةً المائة مها أل دينار في ذلك العصر. ودل لهذا ما أخرجّه أبو 
داو والنسائ و ف فو ی ا ي «أنّ رسول الله ل 
كان يقوّمُ ديد الخط! على أهل القُرى أربعٌمائةٍ دينارٍ أو عذلُها منّ الورق» ويقرّمُها 
علّى أثمانٍ الإبلٍ إذا غلك رفع مِنْ قيمتها وإذا هاجت ورخصث نَقَص من قيمتها . 
وبلغثُ على عهدٍ رسولٍ الله كه ما ناراف إلى ابا وها 
الورقي ثمانيةٌ آلافي درهوء قالٌ: وقضّى على أهل البقرٍ مائتي بقرةٍ ومنْ م كان ديةٌ 
عَقْلِِ في الشاء ألمي شاًه. 


وأخرجٌ أبو داو بن عباس يها أن رجلا من بني عدي مَل فجعل 
رسول الله كل [ويَه] اثنى عَسَرَ ألفاً ومثله عند الشافعي“ وعندٌ الي ل" 


وصرّحَ بأنّها اثنا ا ا آلافٍ 
دوهي ومثله عن عمر ع ا به وذلك بتقويم الدينار بعشرة دراهم واتفقوا على 
تقويم المثقالٍ بها ذ في الزكاة. 


وأخرج 5 داو عنْ عطاء أنَّ رسول الله لك : «قَضَى في الدية على أَهْلِ 
الإبلِ مائة منّ الإبل» وعلى أهل البقّرِ مائتئ بقرةء وعلّى أهل الشَّاءِ ألفئ شاقٍء 


.)٤٥٦4( في «السئن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السئن» ٤۳ - ٤۲/۸‏ رقم .)٤۸٠١‏ (۳) في «السنن» رقم (5057). 

(5) زيادة من (ج). () في «الأم» »)۱۱۳/١(‏ مرسلا . 

(5) في «السنن» رقم (۱۳۸۸)» موصولا . 
وأخرجه الترمذي مرسلًا رقم (۱۳۸۹)ء والنسائي مرفوعاً (۸/ ۰)٤٤‏ وابن ماجه مرفوعاً 
رقم (5515). 
وهو حديث ضعيف انظر: «الإرواء» 0 رقم 49( 

(۷) أخرجه الشافعي في «الأم» ))١١7/5(‏ عنه مرسلا. 

(4) في «السئن» رقم )٠٥٤۳(‏ مرسلا. ورقم )٤٥٤٤(‏ منقطعاً. لأنهُ لم يذكر فيه من حديثه 
عن عطاء فهي رواية عن مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .)۲۲٤٤(‏ 


aS‏ حلي الا ات ري 


إسحاقٌ». 

وها يدل على تسهيل الان وأ ليس يجب على من لزت ادي إلا م 
اش الذي يجذه ويعتاد التعامل به في ناحيته» وللعلماء هنا أقاويلٌ مختلفة مختلفةٌ 0 
دلت عليه الأحاديثٌ اون بالاتباع» وهذة التقديراتٌ الشرعية كما عرفت . وقد 


و عله 


استبدل الناس عُرْفاً في 'الدّيات وهوّ تقديرّها بسبعمائة قرش ثم م نهم يجمعونٌ 
عرُوضاً يقطمٌ فيها بزيادةٍ كثيرة في أثمانها فتكونٌ الديةٌ حقيقةٌ نصف الدية الشرعية» 
ولا أعرف لهذا وجهاً شرعياً فإنه أمرٌ صارٌ مأنوساًء ومَنْ له الديةٌ لا يعذرُ عنْ 
قبولٍ ذلك حى .آنه صارَ منّ الأمثال: «قطعٌ دية4» إذا قطع. شيءٌ بثمن لا يبلعه. 

المسألةٌ الثالئة: قولّه : (وفي الأنفٍ إذا َوب جدغه)» أي | يعوصل :نوع أن 
يقطعٌ منّ الم 'المنحدِرٍ من مَجْمَّع الحاجبينِء فإِنَّ فيها الديةء وهدًا حكم مُجْمَع مجم 
عليه . 


واعلم أن الأنف مُرَكُبٌ من أزبعة أشياء: منْ قصبةٍ ومارنِ وأرنبةٍ ورَؤْئةٍ. 
فالقصبةٌ هي العظمْ المنحدرٌ من مَجْمَع الحاجبين» والمارنُ هوّ الغضروف الذي 

يجمعٌ المنخريْنِ» والرَّوْئةٌ بالراء وبالمثلئة طرف الأنفٍ. وفي «القاموسس)0": 
E‏ الأنف 7 طرقه أو ما.لانَ منهُ. واختّلك إذا جَنَى على أحد هذوء فقيل: 
تلزم کي عند المهادي» وذهبّ الناصرٌ والفقهاءٌ إلى أن في المارِنٍ دة لما رواةٌ 
الشافعئ”"' عن طاوسّ قالَ: عندّنا في كتاب رسول اللَّهِ للة: «في الأنفٍ إذا فطع 
مارِنه مائةٌ من الإبل»» قال e‏ و ا ود ا حزم» وفي الرَوْثة 
نصف دية لما أخر جَهُ البيهقيئ”" من يثِ عمرو بنٍ [شعيبٍ عن أبيه عن جد 
]1 : «قَضَى النبئ ب إذا مُطِعَتْ دو ا بنصفي العقلٍ خمسون منّ الإبلٍ 
أن عذلها نمق ن الورقي أو الذهب»ء قال في «النهاية» : الُنْدُوةٌ هنا هنا روثة د الأنفٍء 


وهي طرفه ومقَدَمُه . 5 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص‌۹۲١٠).‏ (۲) في «الأم» (۱۲۷/۳). 
(۳) في «السنن الكبرى» (88/8). )٤(‏ في (ب): «شعیب». 


(0) لابن الأثير: .)۲۲۳/۱١(‏ 
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المسألةٌ الرابعةٌ: قولّه: (وفي النّسانِ الديةٌ)؛ أي إذا فع من أَضْلِهِ كما هو 
ظاهرٌ الإطلاقي وهذًا مُجْمَعٌ عليهء وهذا إذا إذا ملع منهُ ما يمنعٌ الكلامًء وأما إذا 
فطع ما يبطل؛ به بعض الحروفب فحِصّنّه معتبرةً بِعَدَّدِ الحروفي» وقیل بحروي 
اللسان فقظ وهي ثمانية عَشَرّ حَرْفاً» لا حروفٌ الحلق وهي ستةٌ ولا حروفٌ 
الشَّفَةِ وهيّ ارو 0 ا ا بواللسان: 

المسألةٌ الخامسةٌ: قولّه: (وفي الشفتين الدية)؛ واحدتها شَفَةٌ بفتح الشين 
وتكسرٌ كما في «القاموس»0©. وحدٌ الشفتينٍ من تضق الملكري إلى الكو 
الشّدْقَيْنِ في عرض الوجُوء وفي طوله من أغْلَى الذَمْنِ إلى أسفل الخدَيْنٍ» وهو 
مُجْمَعٌ عليه. 'واحتّلِف إذا فطع إحداهمًا فذهبٌ الجمهور إلى ن في کل واحدةٍ 
نصف الديةٍ على سواء» وروي عن زيدٍ بن ثابتٍ أن في العْلْيَّا ثلثاً وفي السَّغْلَى 
ثلثين؛ إِذْ منافعها أكثرٌ لحفظها للطعام والشراب. 

السادسة: قولّه: (وفي الذْكَرِ الئية)ء هذا إذا فطع من أَضْلِهِ وهو مَجْمَمْ 
عليه فان قَطِعَ الحشمَةَ ففيها الديةٌ عند مالك وبعض الشافعية» واختاره المهدي 
لمذهب الهادوية. وظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بين العِثين وغيره والكبير والصغيرء 
وإليه ذهب الشافعي» وعند الأكثر أنَّ في در الخصيٌ وان الكرة: 

[المسالة] السابعةٌ: قولّه: (وفي البيضتين الدية)» a‏ مُجْمَعٌ عليه 
وفي كل واحدةٍ نصف الدية. وفي «البحرا”" عن علي ذه واب المسيْب له 
أنَّ في البيضة اليسْرَى ثلثي الدية لأنّ الولد يكو منهاء وفي ا 

المسألة الثامنةٌ: أن في الصُلْبٍ الدية وهوّ إجماع. والصَّلبٌ بالضم 
والتحريك عَم منْ لدن الكاهل إلى العَجب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم» 
أصلٌ الذّب» كالصالبةء قال تعالى: لير ي يي اللي ولي © قإِنْ 
ذهبٌ المت مع الكشر كَدِيكَان. 

التاسعةٌ: أفادَ أن في العينيْنِ الدية وهو مجمعٌ عليو وفي إحدّاهما 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص١١١١).‏ 0) زيادة من .)١(‏ 


(۳) في «البحر الزخار» (4/ 187). (4) سورة الطارق: الآية ۷. 
)٥(‏ «الإجماع» لابن المنذر (ص48١‏ رقم ١ .)٦۸١‏ 
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نصفُ الديةٍ وهذًا في العين الصحيحة. واختّلِف في الأعور إذا ذهبتُ عيثه 
بالجناية فذهبَ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجبُ فيها نصف الدية إذْ لم 
يفصّلٍ الدليل؛ وهو هذا الحديتُء وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنة ليس له إلا 
نضت الدنة وهو جم علد وذهبٌ جماعةٌ من الصحابة ومالك واتحمد إلن أن 
الواجبّ فيها ديةٌ كاملة. لأنّها في معنّى العيتيْن. واختلمُوا إذا جَنَى على عين 
واحدةء فالجمهورٌ على ثبوتٍ القَّوَّدِ لقوله تعالى: المت يالْمَين4”' وعنْ 
أحمدٌ أنه لا قَوَدٌ د فيها. 


العاشرةٌ: قوله: (وفي الرَّجْلٍ الواحدة نصف الدية)» وحدٌّ الرّجْلٍ [الذي] 
فجت فنيا الدية من مَفْصِلٍ الساقِء ناد تفلخ من ارحب لوم الديةَ وحكومة في 
الزائدِ. واعلم أنه ذكرٌ البيه ةة عن الزّهْريّ أنه قرأ في كتاب رون رم : 
وفي الان ل حمسون منّ الإبل» قال : وو فغ و اهما قَضَيًا بذلكٌ. 
َرَو البيهقئ”'» من حديثِ مغاذ أنه قالَ: وفي السَّمْع مائةٌ من الإبلٍ وفي العَقْلٍ 

مائةٌ منّ الإبلء وقالَ البيهقئ: إسناده ليس بقوي. قال ابن كثير : ا 
ِشْدينَ بن سَعْدٍ المصري وهرّ ضعيف* “» قال زيد , بن أسلم : مضت الشُنة ال في 
العقلٍ إذا ذهب الدية». رواهٌ البيهقي” . 


الحادية عَشْرةٌ: [الحديف]"* أن في المأمو م والجائفة" “ وتقدّم تفسيرهما 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) في «السئن الكبرى» »)٥۸/۸(‏ وامعرفة السئن والآثار؛ رقم /153111). 

( أخرجه البيهقي ف في «السئن الكبرى» (۸/ ٥۸)ء‏ وةالمصنف» لعبد الرزاق (9/ 207745 
وانظر: «المحلىا لابن خزم ( (LEA‏ 

.)15155( و«معرفة السئن والآثار» رقم‎ .»)87 ٠۸١ /۸( في «السنن الكبرى»‎ )٤( 
وقال البيهقي: إسناده غير قوي.‎ 

(0) قال النسائي: .رشدين بن سعد مصري. متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي» 
في أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. 
انظر: «المجروحين» »)0707/١(‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ »)٥۱۳‏ و«الميزان» .)٤۹/۲(‏ 

(7) في «السئن الكبرى» (۸/ .)٩۰‏ (۷) في (ب): «أنه دل على؟. 

(۸) المأمومة: وهي التي تبلغ آم رأس الدماغ. 

(9) الجائفة: وهي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق. 
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في كل واحدةٍ ثلث الديةء قال الشافعئ: لا أعلمٌ جلاف أن رسول الله إل قال: 
في الجائفة ثلث الديةء ذكرّهُ ابن كثير في «الإرشاد». وقالَ في «نهاية 
المجتهد: اتفْقُوا على أن الجائفةً من را الاد لا منْ جراح الان وأنه 
لا يقادٌ مها وأنَّ فيها ثلث الدية وأنَّها جائفةٌ مى وقعث في الظهْرٍ والبْظن. 
واحتلفوا إذا وقعثُ فى غير ذلك منّ الأعضاءٍ فنفذتٌ إلى ا ل مالك 
عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أن في كل جراحةٍ نافذةٍ إلى تجويفٍ عُضْرٍ منّ الأعضاءٍ أي 
عضر كان ثلتٌ دِيّةٍ ذلكَ العضوء واختارّهُ مالك وأما سعيدٌ فإنهُ قاسَ ذلك على 
الجائفة نحو ما روي عن عمرٌ ب في موضِحّةٍ الجسدٍ. 

المسألة الثانية عشْرةَ: في المنقّلةِ حمس عَشْرَةَ منّ الإبل وتقدّم تفسيرها. 

الثالئة كرا : أفادٌ أن في كل أضبُّع عشر من الإبل سواءٌ كانت منّ اليدين 
أو الرّجْلَيْن فإنّ فيها عَشراًء وهو رأيُ الجمهورٍ. . وفي حديث عمرو بن شعي 
مرفوعاً بلفظ : «والأصابع سوا اة امد واب و داود < وقد كان لع 
في ذلك [رأئ]“ آخرٌ ثمّ رجح إلى الحديثِ لما روي له. 

الرابعة عَشْرة: أنهُ يجب في كل سِنْ خمسٌ منّ الإبل وعليه الجمهورٌء وفيه 
خف ل له ديل بقارم الحديت: ۰ 

الخامسة عَشرة: آنه يلرم في الموضِحَةٍ حمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية 
والفريقانء وفيه خلاف» ولیس لهُ ما يقاوِمُ النص . 

فائدة: رَوَى البيهقي”" عن زيدٍ بِنٍ ثابتٍ أن في الهاشِمَةٍ عَشْراً منّ الإبل» 
وحكاهٌ الِيفقَئْ عنْ عددٍ من اهل العلم. وروی عبد الل بنُ احم أن عمرٌ ب 


. “فى «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (5/ 747) بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) في «المسنده (0507/5. 

(۳) في «السئن» رقم .)٤٥٦۲(‏ 
قلت : وأخرجه النسائي (۸/ )٥۷‏ بإسناد حسن. 

(4) زيادة من (ج). 

(5) فى «السئن الكبرى؟ (۸۲/۸). 
قلت: وأخرجه الدارقطني 7١١/6‏ رقم ۷١۳)ء‏ وعبد:الرزاق في «المصنف» رقم 
4 117). 
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الخطاب ذه «قَضَى في رجلٍ صرب فذهبٌ سمعه وبصره قا وێکاخه بأربع 


و 


دات روا عبد الل بن احمد. وروی النسائئٌ من حديثِ عمرو بن شعيب 


عن أبيه و عن دو ان رميول الله 4 يلي : «قَضَى في العين العوراء السادَّةٍ لمكانها إذا 
ظيِسَتْ مُث ديتهاء وفي: اليد الشلاء إذا قُطعت بثلث ديتهاء وفي فى الس 00 
إذا زعت لب ديتها» ذكرّه ابنٰ كثير في الإرشادٍء وأما قولّه: (وانُ الرجل نُقتَلَ 
بالفراة)› فتقدّمٌ الكلام فيه ب 


مُقْكَلَ 


57 - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ عَنِ اللي يلك قًال: «ديةُ الْحَطْلٍ أَخْمَاساً 
عِشْرُونَ جِفَّة؛ وَعِشُْرُونَ جَذَعَدَ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضِء رون با 5 
وَعِشْرُونَ بني لبون أخْرَجَهُ تارم0 وَأْخْرَجَةُ الأزبعة"" بنط : قوشرون 


بني مَخَاض؛ ل شا الأول أقْوَى . وَأَخْرّجَهُ ابن ا O‏ من وجه 


آخَرَ مَوفُوفاًء رَهْوَ أصَحٌ مِنّ الْمَرنُوع. [ضعيف] 


(وعنْ ابن مسعود َيه عن النبيّ ب قال: ديه الخطا لخماساً) أي ۇد أو 


.)184٠١ رقم‎ ٥۵ /۸( في «السنن»‎ )١( 
وقال الألباني و في «الإرواء» (۳۲۸/۷): «وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدّث به قبل‎ 
الاختلاط فإنه صدوق فقيه » وقد اختلط. كما في التقريب» اه.‎ 
قلت: والغالب واللّهُ أعلم حدّث بعد الاختلاط: فالحديث ضعيف» وال أعلم.‎ 

زفق E‏ 0 رقم 001 

: وضعّفها الدارقطني من وجوه عديدة وقرّى رواية أبي عبيدة برقم )۲٦۳(‏ وقال: 

هذا إسناد حسن ورواته ثقات. 

۳) أبو داود رقم (1545)»: والترمذي رقم »)۱۳۸١(‏ والنسائي (م «(er‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۱)» وفي سنده حجاج بن أرطأة ضعيف . وخشف بن مالك الطائي مجهول. 
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد رُوي عن 
عبد الله ۾ موقوفاً . 
وهو حديث ضعيف» انظر: «التلخيص الحبير» (۲۱/۲ - .)۲۲١‏ 

)€( في «المصنف» (۹/ .)١١١‏ 
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تجبُ. بيّنه قوله: (عشرون حِقَةَ وعشرونَ جَذَعَةَ وعشرونّ بناتٍ مخاض وعشرون 
بناتٍ لبون وعشرونّ بني لبون. أخرجَة الدارقطنيٌ» واخرجَةٌ الاربعةٌ بلفظ: وعشرون 
بني مخاض بدلّ بني لبون وإسناد الأول آفوى) أي من إسنادء الأربعة فإنَّ فيه 
خشف بنَ مالكِ الطائيء قال الدا ارقطنيٌ”": TE‏ مجهول؛ وفيه 
الحجّاجُ بن أر ا 


واعلمٌ أنهُ اعترضٌ البيهقيئ على الدارقطني وقالٌ : إن جغله لبني اللبون غل 
منهء ثم قالَ البيهقي : والصحيحٌ أنه موقوف على ابنٍ مسعودٍ والصحيحٌ عن عبد اللو أنه 
جعل أحدّ أخماسها بني المخاض لا كما توم شيحُنا الدارقطنيٌ رحمه الله تعالى . 

والحديتٌ ديل على أن دية الخطأ د ابابا كما ذكرّ وال ذهب 
الشافعيٌ ومالك وجماعةٌ منّ العلماءء وإلى أن الخامس بنو لبون وعن 0 
أنه بنو مخاضٍ كما في روايةٍ الأربعة» وذهبٌ الهادي وآخرون إلى آنا كز 
أرباعاً بإسقاط بني اللبونِ» واستدلٌ لهُ بحديثٍ لم يثبئه الحفّاظُء وذهبوا | ا 
أرباع مظلقاً . وذهبّ الشافعيُ ومالك إلى أن الدية تختلفٌ باعتبار العمْدِ وشبه 
العمْدٍ والخطاء فقالُوا: إِنَّها في العمدٍ وشبه العمدٍ تكونٌ أثلاثاً كما في الخطإء 
وأما التغليظ في الدية فإنهُ ثبت عن عمرٌ وعثمان وا فيمن قُيِلَ في الحرم بديةٍ 
وثلثِ تغليظاً » وثبتَ عنْ جماعةٍ القولٌ بذلكَ ويأتي الكلامٌ فيه. 

(ولخرجة) أي حديتٌ ابن مسعودٍ (ابِنُ ابي شيبة منْ وجْدٍ خر موقوفاً) على 
ابن مسعودٍ (وهقّ اصح من المرفوع). 


و 5و وَالتْرْهِذِيُ”" مِنْ طريق عَمْرِو بن شعَيْبٍ 


)١(‏ في «السنن» كما في تهذيب التهذيب» (۳/ ٠١۲‏ رقم .)۲۷١‏ وتبعه البغوي في 
«المصابيح»» وقال الأزدي: ليس بذاك. 
وقال في «التقريب» /١(‏ ۲۲۳ رقم 7 ) وثقه النسائي 
وأورده ابن حبان في «الثقات؛ /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والبخاري في 57 الكبير؛ )1/0( 

)۲( زيادة من (ب). (۳) وهو ضعيفف تقدم مراراً. 

.)۷١ /۸( فى «السنن الکبری»‎ )٤( 

)0( لم أجده في #سنن .أبي داودا» واللّهُ أعلم . 

0( في فى «السنن» رقم (۱۳۸۷) وقال: حديث حسن غریب . 
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عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ يها رَنَْعَهُ: لدي لاون جِمَّة وَتَلانُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَمُونَ خِلْفَةٌ 
في بُطُونهَا أَوْلانمَاه. [حسن] 

(واخرجَهُ فبو داو والترمذيٰ منْ طريق عمرو بن شعيب عنْ ابيهِ عنْ جِدُهِ 
رَفْعَهُ) إلى النبى كل بلفظ : (الدية ثلائونَ جَذَعَةَ وثلاثونَ حِقَهُ واربعونَ خِلقَةٌ في 
بطونها أولادها). وتقدّم تفسيرٌ هذهو الأسنان في الزكاة. 


الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 


4 2 وَعَن ان عُمَرَ م ء عَنْ النّبِي كَل قَالَ: «إنَّ أَعتَى الئاس 


عَلَى الله نَلانَةٌ: من قل في حرم اللو أو قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه أو مَتَلَ لِدَخْلٍ 
الَجاهلية . أَخْرَّجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثِ صَححَه20. [إسناده حسن] 


حديثث 


(وعنٍ لبن عمرّ و عنٍ النبي كل قالَ: إن أتى) بفتح الهمزة وسكون العينٍ 
المهملة فمثناةٍ فوقية فألف مقصورة. اسم تفضيل من العثُرٌ وهو التجبْرٌ (الناس 
علّى اله ثلاثة: مَنْ قَتَلَ في حرم الله تعاتى, اؤ قَدَل غير قاتيهء أو قَتَلَ لدْل) بفتح 
الذالٍ المعجمةٍ وسكون الحاء المهملة الئأرٌ وطلبٌ المكافأة بجناية جُيِيَتُْ عليه من 
تل أز غيره (الجاهلية. اخرجَةُ لبن حِبَّانَ في حديثٍ صكحة). 

الحديتُ ليل على أنَّ هولاءِ الثلاثة أَزيَدُ في العُمُوٌ على غيرهم من العتاة: 


و م 
5 قله مس ام 


الأول: مَنْ فكل في الحرم فمعصيةٌ ْله تزيدٌ على مَعْصِيَة مَنْ قَتَلَ في غير 
الجرم ؛ وظاهره العمومٌ لحرم مكة والمدينة ولک الحديتٌ ورد في غزاةٍ الفتج 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5575)., والبيهقي (8/ 57)ء وأحمد (؟/ ۰۱۸۳ ۲۱۷)ء 
من طريقين عن عمرو بن شعيب به. 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)١(‏ في «الإحسان» رقم (54475) بسند حسن مطولا. 
وقوله: «إن أعتى الناس.. .»» أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العا 
والتّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. 
الال العداوة أيضاً. قاله ابن الأثير في «النهاية» (۲/ .)٠١١‏ 
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في رجل َل بالمزدلفةٍ إلا ان السبث لا [يخصص]"؟ به إلا أن يقال الإضافة 
عهديةٌ والمعهودٌ حرم مكة. 

وقد ذهب الشافعئٌ إلى التغليظ [بالدية]”" على مَنْ وقمَّ منهُ كَل الخطأ 
الحرم أو قُتل محرماً من ا قل في اا قالّ: لأنَّ الصحا 
غلَظوا في هذو [الأمور]9 : وأخرجٌ السدي عن مره عن ابن مسعودٍ قال : ناي 
رجل يهم ب E‏ لا 
الحرام إلا أذائه الله تعالى من عذاب الي “» وقد رَقَعَهُ في روايةٍ 

ل وهذا مبنيٌ على أن الطرتا في نويه تعالى: ون يرد فيه بإلكام 
بام نَزِنَهُ م من عدا آي يسما فين الإرادة بل بالإلحادٍ وَإِنْ كانتٍ الإرادةٌ 
في غيره والآيةُ محتملةٌ. وور في التخليظ في الدية حديثٌ عمرو بن شعيب 
مرقوعاً بلفظ : «عَفْلُ شِبْهِ شب العمد ملظ ينل كَل العمدٍ ولا يقتل صاحيه وذلكَ أنْ 


عرد لا ين الناس رة وها في لخبي ضَفِينةٍ ولا حَمْلٍ سلاح»» رواة 
اجا ° وأبو داو 


الثاني : مَنْ قتلّ غيرٌ قاتله» SS‏ 
غيرٌ مَنْ عندّه لهُ الدمٌ سواءٌ كانَ له مشاركة في القتلٍ أوْ لا 

الثالثُ: قولّه: (او قَتلَ يدَخْلٍ الجاهلية)ء تقدّم ا وهو 0 
[أيضاًء و]“ قد فسّرٌ الحديتٌ حديتٌ أبي شريح الخزاعيٌ أنه كله قال : : 
الاس مَنْ تل غير قاتِلهء أؤ ظُلِبَ بدم في الجاهلية من أهل الإسلام» )0 
عينيه ما ل تبصرٌ أخرجَة البهقة: 


(1) في (ب): ١يخصٌ».‏ (۳) في (ب): «في الدية». 

۳( في (ب): «الأحوال». 

0 أخرجه الثوري في تفسيره عن السدي عن مُرّة عن ابن مسعود بسند صحيح كما في «فتح 
الباري» (۱۲/ .)1١١‏ 

(0) سورة الحج: الآية .٠٠‏ 

(7) كما في «الفتح الرباني» 07/١17(‏ رقم 174). 

)¥( في «السنن؛ رقم »)٤٥1٥(‏ وهو حديث حسن. 

(۸) زيادة من (ب). (9) في «السنن الكبرى» .)۲١/۸(‏ 


o۲‏ باب الديات كتاب الجنايات 


6 _ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ و أن رَسُولَ الله ي 
كَالَ: آلا إِنّ ية اْحَطْلٍ وَسْبْهِ المَمْدٍ ‏ مَا كان بالسّوْطٍ وَالْمَضَا ‏ اة من الإبل» 
مها أَربَعُونَ في بُطُونِهَا أؤلائكاء. أخْرّجَهُ بُو داو« اتاو“ را ماج 
وُصَحَحَهُ ابن حا  .‏ 0 ش 

(وعنْ عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قالّ: آلا إِنّ ية الخطا 
وشِبْهِ العمي) ما كان بالسّوطٍ والعًّصًا (مائةٌ من الإبلٍء مها اربعونّ في بُطُونِها 
أولانها. آخرجَة أبو داودّ والنسائيٌ وابنُ ماجةء وصكحة ابن حِبّانَ). 

قال ابن القطان : هوّ صحيحٌ ولا يضر الاختلاف. وتقدَّم الكلام في 
الحديثِ وإنما ذكرة المصنبٌ لأنهُ تفسير للحديث الذي سلف مِنْ حديثٍ 
عمرو بن شعَِيْبِ وفيه تغليظ [العقل في]”") الخطأء ولم يِبَينْهُ هنالك فيه هنا . 


مقدار دية الأعضاء 


/ قوع اين عياص حن الي يكل قَالَ: «هَلِهِ وَهِذِهِ سَوَاءَ» يعني 
الْخِنْصَرٌ وَالإِبْهَامَ»» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ". وَلأبي داو اير : «الأصابع 


.)4044( ورقم‎ »)٤٥٤۷( في «السئن؟ رقم‎ )1١( 

(۲) في «اششنين». (۸/ .)٤١‏ ۳) في «السنن» رقم ۲۹۲۷). 

)€( في اصحيحه) رقم .)501١(‏ 

قلت : وأخرجه الدارقطني (9/ »)٠٠١ ٠١5‏ والبيهقي (۸/ »)٤٥‏ وهو حديث صحیح . 

انظر: «التلخيص الحبیر» (4/ ١۱)ء‏ و(للإرواء» رقم (۴۱۹۷). 

(9) ذكرهابن حجر في «التلخيص؟ .)١6/4(‏ (5) في (ب): «عقل». 

)¥( في (ضجيجحه) رقم )1440( . 

: قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۳4< وقال: حديث حسن صحيح» > وأبو داود رقم 

(4504)»: وابن ماجه رقم (5561)» والنسائي  55/8(‏ لاه رقم .)٤۸٤۸‏ 

(۸) في «السنن؛ رقم (4509). 

(9) في «السنن» رقم )١741(‏ ولفظه: «دية.الأصابع اليدين والرجلين ا بن ر 
لکل أصبع؟» وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح غریب . 


كتاب الجنايات باب الديات or‏ 


سَوَاء؛ وَالأَسْئَانُ سَوَاء: النَدِيَةُ وَالضَرْسٌ سَوَاءً». وَلابن حِبَّانَ" : «دِيَةُ أَصَابع 
الْهدَيْنِ وَالرْجْلَينَ سَوَاءء عَشَرَةْ مِنَ الإبلٍ لكل إِطْبَع؛. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس َه عن رسولٍ الله يله قالَ: هذه وهذهٍ سواءء يعني الخنصرَ 
والإبهام. روا البخاري. ولأبي والترمذي) [أي منْ حديثٍ]”"' عن ابن عباس 
[أيضاً]: (الاصابع سواء) هدا أعمٌ من الأول (والاسنانٌ سواء) زادَهُ بياناً بقوله : 
(الثنيّةُ والضرس سواءً) فلا يقال الديةٌ على قَدْرِ ر التفع والضرس أنفعٌ في ا 
(ولابنٍ حِبانَ) أي من حديثِ ابن عباس : (سة تضاح اليدين والرجْلَيْنِ سواء عَشْرَةٌ 

منّ الإبلٍ لكل أُصْبُع)» [تقده]“ الكلام في هذا مُسْتَوْنَى . 


2-0 وَعَنْ عَمْرِو ي شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عن جَدُو ور رَفَعَهُ قَالَ: 
«مَن تَطْبّبَ - ولم يکن بالطب مَعْرُوفاً - فَأَصَابَ نفْساً فَمَا دُوتَهَاء كَهُوَ ضَامِنٌ1. 
أَخْرّجَهُ الدَّارَفْظيِن”* وَصَحَحَهُ الائ“ i E‏ واا 
وریا“ إلا ]ب اللا را اا 

(وعن عمرو بن شعيب عن ابيهٍ عن جه رفعة قال َل مَنْ تَطَيْبَ تَطَيّبَ)» أيْ تكلّت 


0 


الطب ولم يكن طبيباً كما يدل له صيغةٌ تَمَكّلَ (ولمْ يكن بالطبٌ مَغروفاً فاصابَ نَفساً 
فما دونّها فهوّ ضَامِنٌ. اخرجَة الدارقطنيٌ وصكّحَة الحاكمٌ وهوّ عند أبي داود والنسائي 
وغيرهما إلا أنّ مَنْ أَرْسَلَهُ فى ممنْ وَصَلَهُ). 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (207487 والبيهقي (۸/ .)۹١‏ 
)3غ( في «الإحسان» .رقم (214) بسئد جيد. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح› واللَهُ أعلم. 
(۲) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «قدمنا». (5) في «السئن؛» (193/9 رقم ..)۳۳١‏ 
0( في «المستدرك» )۲٠۲ /٤(‏ وأقرّه الذهبي . (۷) في «السنن» رقم (4085). 
(A)‏ في «السنن» رقم )۸/ o۲‏ رقم (EAT‏ . 
(4) وابن ماجه في «السنن» رقم .(TETD‏ 
قلت : وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم )٤٥۸۷(‏ بسند حسن» وهو به حديث حسن إن شاء الله . 


o4‏ باب الديات كتاب الجنايات 


الحديثٌ دليل على تضمينِ المتطبّب [بما) أتلقَهُ مِنْ نَفْسِ فما دونّها سواءً 
اسنات لرا أو الما وة كان غا ا و هلان هذا 
الإجماعء قال في نهاية المجتهيه: إذا أَعَنْتَ المتطببٌ كان عليه الضربُ 
والسجنّ والديةٌ في مالهء وقيلَ على العاقلة. اعلم أن المتطببَ هو مَنْ ليسّ له ل 
خبرةٌ کو وليسّ له شيحٌ معروف» والطبيبُ الحاذِق هو مَنْ له شيخ معروفٌ 
وَئْقّ من نَفْسِهِ بجودة الصَّنْعَةٍ وإخگام المعرفة. 


قال ار ٠‏ في «الهدي الود : إن الطبيبٌ الحَاذقٌ هو الذي يُرَاعِي 


قال: والطبيبٌُ الجاهلٌ إذا تعاظى 1 الطبٌ أو عَلَّمَهُ ولم يتقدم لهُ به معرفةٌ 
فقذ عَم بجهله على إتلافي الأنفسء وأقدمَ بالتهوّرٍ على ما لا يعلمُه» فيكوث قذ 
غررٌ بالعليلٍ فيلزمُه الضمانٌ. وهذا إجماعٌ من أهل العلم. 

قال الخطابئ”'“: لا أعلمُ خلافاً في أنَّ المعالِجَ إذا تعدّى قَتَلِفَ المريض 
كان ضايناًء والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعدّء فإذا تولّدَ من فعلهِ التلث 
ضمنّ الدية وسقط عنه القودٌ لأنهُ لا يستبدٌ بذلك دون إِدْنْ المريض» وجنايةٌ 
الطبيب على قولٍ عامةٍ أهل العلم على عاقليه اه. ْ 

وأما إعناتٌ الطبيبٍ الحاذتي فإ كان بالسّرايةٍ لم يضمن اتفاقاً أنه صراية 
فعل مأذونٍ فيه منْ جهة الشرع ومن جهة المعايج؛ > وهكدًا سرايةٌ كل مأذون فيه فيه لم 
يتعد الفاعل في سببه كسراية الحدٌ وسراية القصاص عند الجمهورٍ خلافاً لأبي 
حنيفة ضيه فإنة أوجبّ الضمانٌ يها. وفرّقٌ الشافعيٌ بِينَ الفعل المقدّر شَرْعاً 
كالحدٌ وغير المقدَّرٍ كالتعزيرء فلا يضمنٌ في المقدّرٍ ويضمنٌ في غير المقدَّرِ لأنهُ 
راجمٌ إلى الاجتهادء فهر في مظنةٍ العدوان. وإ كان الإعنات بالمباشرة فهر 
مضمونٌ عليه إن كان عَمْداًء وإِنْ كان خطأ فعلّى العاقلة. 


)١(‏ في (ب): «ما٤.‏ (۲) )٤٤۲/۳(‏ بتحقيقنا. 
.(4/0gy (f0 - ١157/4( )9‏ 
)٤(‏ في «معالم السئن»  !٠١ /5٠(‏ هامش السئن». 


كتاب الجنايات باب الديات 00 


۸ .2 ورَعَنْهُ أنَّ النّبىَ يله قَالَ: «فِي الْمَوَاضح خَمْسٌ حمس من 
الإبل».. وو اكور ا ورا اح الشاي وا عليه عله 
عر من الإبل»» وَصَححَهُ ابْنُ خرب" وَابْنُ الجَارُوو“. [حسن] 

ا (انة كه قال: في 
المواضج) جم E‏ (خمسٌ خمس من الإبلٍ. رواهُ أحمد والاربعة. وراد أحمد: 
والاصابعغ سواءٌ هن عشرٌ عشرّ مِنَّ الإبل. وصكحة ابن خزيمة وابِنُ الجارودِ)» وهو 
[موافق لما)“ تقدَّمَ في حديثٍ كتاب عمرو بن حزم . 

وموضحة الوجه والرأس سواءٌ بالإجماع ِذْ هما كالعضو الواحلٍ. 


دية أهل الذمة نصف دية المسلم 

4 2 يرَعَنْهُ ضفن ثَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «مَفْلُ أفل الذَّمَةٍ 
نِضفٌ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ؛. رَوَاُ خمد" وَالْأَرْبَعَة". وَلَفْظ أبي داو : ية 
الْمُعَامَدٍ نِضْفُ دِيَةِ الْحْرٌه. وَلِلنَسَائْكُ*©: «عَفْلّ الْمَرْأدِ مِنْل عَقْلٍ الرّجُل حتى يِبْلَمَ 


الك من ديتها»» وَصَححَةُ ابن خرب “. [حسن] 


.)۱۸۹/۲( فی «المسنده‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم (4053): والنسائي (0۷/۸)ء والترمذي (۱۳۹۰)ء وابن ماجه رقم 
(5106). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح أبن خزيمة. 

.)۷۸١( في «المنتقى» رقم‎ )٤( 
وابن أبي عاصم في الديات (ص١2)7 والبيهقي‎ ۹٤/0 قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
.)۱۹١ /۱۰( والبغوي‎ »)۸۱/۸( 
.)۲۲۸١( والخلاصة: أن الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم‎ 

(ه) في (ب): «يوافق ما . 

)3( في «المسند» (۲/ )۱۸١‏ و(۱۸۳/۲)ء و(۲/ .)۲۲٤‏ 

(۷) أبو داود رقم (۸۳٥٤)ء‏ والترمذي رقم (۱۳٤۱)ء‏ والنسائي ٠ 57 »)٤٥  44/8(‏ ماجه 
رقم »)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

.)٤۸۰٥( رقم‎ )9( . (OAT) رقم‎ )۸( 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 


6.5 باب الديات كتاب الجنايات 


(وعنة) أي عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جه (قال: قال رسول الله يله: 
عقلٌ اهل النمةٍ نصفٌ عقلٍ المسلمينَ. رواة احم والأربعةء ولفظ ابي داود: ديةٌ 
المعاهدٍ نصفٌ دية الحرٌ. . وللنسائيّ: عقلٌ المراة مثلٌ عَفْلٍ الرجلٍ حتّى يبلح الثلكٌ من 
بِيّتّها. وصحّحة كُ ابن خزيمة)» لكنّه قال ابن كثير إنه منْ روايةٍ إسماعيل بن عياش 
وهو إذا رَوَى عن غير الشامينَ لا يُحْتَجُ بو عند جمهور الأئمة وهذًا منُ. ْ 

قلتُ: تمنتُوا في إسماعيل بنٍ عياش إذا رَوَى عن غير الشاميينَ وبول في 
الشاميينٌ؛ والذي يُرَجَحْ عند الظنّ ة قول لقا لثقته وضَبْطهء وكأنة لذلك صح 


ابن خزيمة هذه الرواية وهي عن إسماعيل . عنِ ابنِ ججرَيِج» وابن جريج ليس 
بشامي . 


واعلمُ أنهُ اشتمل الحديثٌ على مسالتين- 

الأوْلّى: في ية أهل الذمةٍ وهامُنا للعلماءٍ ثلاث أقوالي: 

الأول: أنّها نصف دي المسلم ها فاد الخد . | 

قال الخطابي في «معالم اشن : ليس في دية آهل الكتاب شي أَبْيَنُ مِنْ 
هد وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزيز وعروةٌ بن ن الزبير؛ رف قزل لك وابن 
شِبْرَمةٌء وأحمدّ بن حنبل» غير أنَّ أحمدَ قالَ: إذا كان القت خطاء فان كانَ 57 


ويه 


لم يُقَدْ به وتُضَاعَف عليه اثني عشَّرٌ ألفاً. 


وقالَ أصحابٌ الرأي وسفيان الثوري: ديئه ديةٌ المسلم وهو قول الشعبيّ 
والنخعيٌ ويرْوَى ذلك عنْ عمر وابن مسعود. 


= قلت : وقال الزيلعي في ,#نصب الراية؟:. 0/ (Fo FE‏ لأوبسند أبى داود ومتنه رواه 
أحمدء وابن راهويه» والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويهء قال:. «دية الكافر» 
والمعاهد: نصف دية الجر المسلم». 
٠.‏ وله شاهد من حديث أبن عمر أخرجه الطبراني في اف رقم (VeAY)‏ ابره 
الهيثمي في (المجمع) (5,»,. وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم 
قلت : رجال الإسناد كلهم معروفون» غير أن الق عبد الل الأزدي» 7 غالب. 
مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؛ رقم (7761). 

 )/١/5( )١(‏ «هامش السئن». 


كعاب الجنابات باب ألديات لاه 


وقالَ الشافعيئ وإسحاق بن راهَويْه: ديثّه الثلثُ من دية المسلم»ء انتهى. . 

مرق أن جيل لقوق الأول ديك لبان , ا 

واستدلٌ اللقول الثاني؛ وهوّ قول الحنفية وإليه ذهب الهادوٌ بقوله تال 
وون كات من ِن فوم بتڪم وهم متاق دي مُسَلَّمَةُ أن َمَلِيَ 04" 
قالوا : َذَّكَرَ الديةً والظاهرٌ فيها الإكمال» وبما أخرجة ال عن ابن 8 

عن الزُّهْرِيّ قال: كانت دي البهودي والنصراني في زمن النبي يل مغل دي 

الخسامية . الحديتٌ؟. وأجِْبَ بأد الدية مجملةٌ وحديثٌ الرهْري مرسل» 8 
الزهريّ قبيحةٌ وذْكَرُوا آثاراً كلها ضعيفةٌ الإسناد. 1 


ودليل «القولٍ الثالثِ» هوّ مفهومُ قوله في حد يث عمرو بن حزم : «وفي 
الْنْفْسِ المؤمنة مائةٌ منّ الإيل» فإنه ٠‏ دل على أنَّ غير المؤمن بخلافها ؛ وکا خا 
بيانَ هذا ا ل E‏ 
الخظاب طب «قَضَى في دية اليهودي والنصرانيٌ بأربعة آلافي» وفي دية المجوسي 
بشمانمائةا» ومثلّه؟" عن عثمانّ ذف 4 ند قفا و طب مبيّناً للقذر الذي 
أَجْملَّهُ مفهومً الصفةء ولا يحُمّى أنَّ دليلَ القولٍ الأول أو قُوَّى لا سيّما وقد صح 
الحديثٌ إمامان من أئمة السّنةِ. 


أدية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل 


المسألةٌ الثانيةٌ: ما أفاده قوله: (وللنسائيٰ) أي مِنْ حديثٍ عمرو بن شعيب 
عن أببه عنْ جدّهِ (عقلٌ المرأةٍ مثلّ عَقْلٍ الرجلٍ حى يبلعٌ الثلثّ من ديتها) . 
هوّ دليلٌ على أنَّ أَرْشَ جراحاتٍ المرأةٍ يون كارش جراحاتٍ الرَّجلٍ إلى 


.47 في (ب): «الكتاب». (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 

٠ )۳(‏ في «السنن الكبرى» )1١7/8(‏ مرسلا عن الزهري ومراسيله قبيحة. 

)£( تقدم تخريجه برقم .)١1١١5/1١(‏ من كتابنا هذا. 

() في «بدائع المنن» (۱۸۳/۲ رقم ۲)/) وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۳۰ رقم »)٠١۳‏ 
والبيهقى .)۱١١۱/۸(‏ 

0ک «بدائع المنن» (۲/ ۱۸۳ رقم .)۱٤١۳‏ 


o۸‏ باب الديات كتاب الحنايات 


الث وما زا عليه كان جراحتّها مخالفةً لجراحاته» والمخالفةٌ بأنْ يلزمَ فيها 
نصف ما يلرم في الرجل وذلكَ لان ديد المرأةٍ على النصفٍ من دية الرجل لقوله يِا 
في حديث معا : «ديةٌ المرأةٍ على النصف من ديةٍ الرجل»: وهو إجماعٌ فيقاسٌ 
عليه ما دلَّ عليه مفهومٌ المخالفةٍ من أرش جراحة المرأةٍ على الدية الكاملةء وإلى 
هذا ذهبَ الجمهورٌ منّ الفقهاء وهر قولُ عمرٌ وجماعةٍ منّ الصحابة. 

وذهبّ علي طبه والهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعية إلى أن دِيَهَ المرأة وجراحاتها 
على النْضفٍ مِنْ ديةٍ الرَّجُلٍ. وأخرج البيهقئ”" عن علي أنه كان يقول: 
«جراحاتٌ النساء ۽ على النصفب مِنْ دي الرجلٍ فيما قل وكثْرظ. ولا يخنى انه فا 
صحّح ابن ريم" حديت: إن عَقْلَ المرأة كَعفْلٍ الرجل حتَّى يبلح الك 
فالعمل بلا متعيّنٌ والظنٌ به أفُوى, وبهِ قال فقهاءٌ المدينةٍ السبعةٍ وجمهورٌ أهلٍ 
المدينةء وهوّ مذهبٌ مالك وأحمدّ ونقلّه أبو محمدٍ المقدسيّ يي 
[عبد الما“ قال: ولا نعلمٌ لهما مخالفاً منّ الصحابة إلا عن على ولب 
نعلم ثبوتّه عنة. قال ابنُ كثير: قلتُ هو ثابتٌ عن علي . وفي الح 
أخرٌ بلا دليلٍ ناهض . 


ال ار حر بوت ور لا توي لي ما 
1/1۰ - وَعَنْهُ قَال: قَالَ ول الله 4 له : «عَقَلُ شِبْه الْمَمْدِ اظ 


)0 ا وقال: وروي عن معاذ بن جبل ڪه عن النبي ب بإسناد 
لا یثبت 

(۲) في اسن 9 i‏ 

(۳) بل هو حديث ضعيف. 
أخرجه النسائي (۸/ 44 45)»: والدارقطني ٩۱/۳(‏ رقم ۳۸)» من حديث إسماعيل بن 
عياش » عن أبن جريج» عن عمرو بن شعيب» وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته 

عن أهل بلده» مخلط في غيرهم› وهذا منهاء وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضل» ولکنه 

يدلس ويرسل» وقال الحافظ في «تهذيب. التهذيب» (/۹): وقال الترمذي: قال 
محمد بن إسماعيل - البخاري - لم يسمع أبن جريج من عمرو بن شعيب. 
وضعّف الحديث أيضاً الألباني ذ في «الإرواء؟ (۳۰۸/۷ ۔ ۳۰۹ رقم 7704). 

)٤(‏ زيادة من (أ). 


كتاب. النجنايات باب الديات 684 


ِْلُ عَفْلٍ الْمَمْدِ وَلَا بُفْتلُ صَاجِبه» وَذْلكَ أَنْ يَنْرْوَ الشْبطَانٌُ فتَكُونُ دِمَاءً بَيِنَ الئاس 
في غَبْرٍ ضَغِيئةٍ ولا حَمْلٍ سلاح»» أَخْرَّجَهُ الدَّارَفْظِيئ وَضَكَنَهاا؛. [حسن] 

(وعنة) أي عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جد (قالَ: قالَ رسول الله :ه: عَفْلٌ 
شِبِهِ العندٍ مغلّظ مِذْلٌ عَفْلٍ العفي). بيه في حديث أبي داود بلفظ : «مائةٌ منّ الإبل 
منْها أربعونٌ في بطويها أولادها», وتقدّم!" . 

(ولا يُقْتلُ صاحبُه) وبين شِبَهَ العمل بقوله: (وذلك أن ينزو) التو بفتح النون 
فزاي فواوء أي ينب (الشيطانُ فتكونٌ دماء بين الناس في غيرٍ ضغينة ولا حَمْلٍ 
سلاح. أخرحّة الدارقطنيٌ وضعُفة)› وأخر جه البيهقث””" بإسناد لم يضعفة . 

والحديثٌ دليلٌ أنه إذا وقعٌ م الجراحٌ من غير قَضْدٍ إليه ولم يكن بسلاح بل 

بحجر أو عَضًا أو نحوهما فإنة لا قود فيو وأنه شِبْهُ العم فيلزمٌ فيه الدية مغلّظة 
كما تفم في اة العمدٍ. وقذ تقدّمَ أن الدية في العمْدٍ وشبه العمل تكون أثلاثاً 
عندٌ الشافعيئ ومالك وأنها أرباعٌ عند الهادويةء وتقدّم ذلكَ. وأما أنها تكون 
أغماساً كما آنا حديثٌ ابن مسعودٍ الماضي في الخطا فتقدّم أنه قال به 
أصحابُ الرأي وغيرُهم. وفيه دليلٌ علّى إثباتِ شِبْهِ العمْدٍ وقَدَّمْنَا أنه الحنٌ. 

270١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس ها ثَالَ: قَتَلَ رَجْلُ رجلا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الل که تَجَعَلَ الل يه يته اني عَشَرٌ ألا . رَوَاهُ الأرْبَعة” وَرَجَْحَ 


)0( فى «السئن» (۳/ ۹0 رقم 8 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4056). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي» ونّقه أحمد» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال التسائي: ليس بالقوي . انظر: 
«ميزان الاعتدال» .)٥٤۳/۳(‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)۳۳١ /٤(‏ «قال في «التنقيح»: محمد بن راشد يعرف 
بالمكحول» وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن 
ثقة فحديثه مستقيم؟ اهء وهذا داخل في الأول. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن ۰ واللَهُ ا 

(؟) برقم )١1١١8/5(‏ من كتابنا هذا. (۳) في «السنن الكبرى» .07١/8(‏ 

(5) برقم (؟/6١١١)‏ من كتابنا هذا. 

)٥(‏ ابو داود رقم (5047)» والترمذي رقم (۱۳۸۸)؛ وابن ماجه رقم (5159)» والنسائي 
(0/ 44 رقم )18٠67‏ و(٤۸۰٤).‏ 


1۰ باب الديات كتاب الجنايات 


السا وَأبُو حاتم إِرْسَالَه". [مرسل]. 

(وعن ابن عباس وإ قال: قل رجلٌ رجلا على عه رسول اله 48 فجعل 
النبيٌ 6 بِيَتَهُ انَْيِ حَشَرَ الفا) بين البيهقئ”” أن المراد دزهماً (رواة الأربعةٌ ورجح 
النسائيٰ وأبو حاتم إرساله) . 

قر أ ١‏ و 5 طفن أوعائشة وأ 4( 2 

وقد أخخرج البيهقيٌ عن علي طي4 وعائشة وأبي هريرة ' وعمر بن 
الخطاب وا مثلّ هذا. وإنّما رجح النسائيُ وأبو حاتم إرسالّه لما قالّه 
البيهقك” إِنَّ محمد بن يمون راويه يه عن سيان بن عُيَيَِة عن غمرو بن دينارٍ عنْ 
عكرمة عن ابن عباس إِنّما قال لنا فيه عنٍ ابن عباس مرةٌ واحدةٌ وأكثرُ ما كان 
يقولُ عن عكرمة عن الني ب انتهى. ۰ 

قلتٌ: وزيادةٌ العدْلٍ مقبولةٌء وكونّه > قالّها مرةٌ واحدةٌ كاف في الرفع فإ نه لو 
اقتصَرَ عليها لحك برفع الحديث» فارسا مراراً لا يقدّحُ في رفوو مره اه 
وإلى هدا ذهب أكثرُ [أهل العلم؛ وا الهادوية وأهل العراق أنّها عَشْرةٌ 
آلاف درهمء واستدلٌ لهُ في «البحس»" ب بقوله: لقولٍ علي ## وهو توقيفٌ» 
انتهى . إلا أنه لم يطَرِدْ له هذا المعئى فيما ينقلّه عن عليّ #5 بل تارة يقو مثل 
هذا :وتارة يقنول: إن قول على اجثهادٌ طب ولا يلزْمُنا؛ ودّغوى التوقيفٍ غيرٌ 
[صحيس ]م إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مَسْرِح . ١ ٠‏ 


لا يطالب أحد بجناية غيره 


ت 
4 


2-5 وڪن أبي رن قَالَ: تيت لني كله وه مَعِي ابن كَقَالَ: 
هَذَا؟». فَقُلْتٌ: ابْنِي وَأَشْهَدُ به. كَقَالَ: «أمَا إن لا بجني ليك وَل ا 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» :»)477/١(‏ قال 2 المرسل أصح. 
(؟) في «السئن الكبرى» (۷۸/۸). 

(۳) في «السئن الكبرى».(79/8) عن علي وأبي هريرة وعائشة: 

)£( في #السنن الکبری) (8/4/! - )8١‏ عن عمر بن الخطاب . , 

)٥(‏ في «السئن الكبرى» (۷۹/۸). (5) زيادة من (آ). 

.(YYY/o) (¥)‏ (۸) في (ب): لاصحيحها. 


كتاب الجنايات باب الديات ٦۱‏ 


روا E‏ وَأَبُو داد » وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود. [صحيح] 
(وعن أبي رفقة)!' بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلئق» اسمّه رفاعة بن يثربيٌ بفتح المثناة 
التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة . َم على النبئ و وعدادٌه في أهل الكوفة . 
(قال: أتيث النبي ڳل ومعي ابني فقال: مَنْ هدًا؟ فقلث: ابني وأشهد بء قال: اما 
إنۀ لا يجني عليك ولا تجني عليه. روا TT‏ تي 
الجارود)» وأخرجة اخ © وأبق داود” © وانترمذي د وابن ماج من حد 
عمرو بن الأحوصِ ي أنه شهدّ حَجَةَ الوداع مع النبئ بي فقال : ا 
على نفسه» ولا يجني جان على ولده»» وفي الباب رواياتٌ أخر تعضدة. 
والجنايةٌ | أ وها 'يفعله الان مما يوجبٌ عليه العقابّ أو القصاص. 
وفيه دلالةٌ على آنه لا يُطالبٌ أحدّ بجناية غيره سواءٌ كان قريباً كالاب 
والولدٍ وغيرهما أؤ أجنبياًء فالجاني يُظْلَبُ وحدّه بجنايته ولا يطالبٌُ بجنايته غيرٌه» 
قال الله تعالى : 5 ر د ر وازرة ود د ّي . 
فان قلتّ: قد أمرّ الشارعٌ ِتَحَمُلٍ العاقلة الديةَ في جناية الخطا والقسامة . 
قلتُ: هذا مخصّصٌ من الحكم العام وقيل إِنَّ ذلك ليسّ من تحمل الجناية 
بل مِنْ باب التعاضدٍ والتناصر فيما بين المسلمينَ. 


(1) في «الستن؛ (9۳/۸). ٠‏ (۲) في «السنن؛ رقم 24707 44796). 

.)۷۷١( في «المنتقى» رقم‎  )۳( 
قلت: وأخرجه الدارمی (۱۱۹/۲)ء وأحمد (۲۲۹۱/۲» ۲۲۸)» و(٤/۳١۱)ء والحميدي‎ 
والدولابي في‎ »)۲۸١ /۳( (813)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ»‎ 5 
- 1481/1١( «الکنی» (۲۹/۱)ء والبيهقي (۲۷/۸» 20710 والبغري في «شرح السنة‎ 
وابن حبان رقم (9؟6٠١  موارد) وغيرهم2» وهو حديث صحيح» وقد تقدم عند‎ .)) 87 
شرح الحديث رقم (۱۰۹1/۱۰)» من كتابنا هذا.‎ 

.)۷۸۷( انظر ترجمته في : «أسد الغابة؟ رقم (1701) و«الإصابة» رقم (11489)) ر(الاستيعاب» رقم‎ )٤( 

(5). في #المسند» (494/9 -4494). . (1) لم أعثر عليه. 

)¥( في «السنن» رقم (۳۰۸۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

0) في «السئن» رقم (5"59) و(۵٥۰).‏ 
وهو حديث صحيح. انظر: (الإرواء» رقم )۳( e‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية 114. 1 


1۲ باب دعؤی الدم والقسامة كتاب الجنايات 


[الباب الثاني] 
باك دعوى. الدم و القسامة 


السام بفتح القافي وتخفيفٍ المهملة» مصدد أقسمٌ قُسماً وقٌسَامة. . وهي 
الأيمان تُقسمُ على أولياء القتيلٍ إذا اذَعَرّا الدّمّ أو على المدّعَى عليهمُ الدّمَ. 

وخصٌ القع علي الثم بالقسامة» قال إمامٌ الحرمين: القسامةٌ عند أهلٍ 
اللغة اسم للقوم الذينَ يقسمون» وعندَ الفقهاء اسم للأَيْمانْء وفي «القاموس»؟: 
الات الجفاءة يقسمونٌ على الشيءٍ ويأخذوئة أو يشهدونًء وفي e‏ 
القسامةٌ الأيمانٌ تقس َقَسَمُ على خمسينَ رجلا من آهل البلد أو القرية التي يوجد فيها 
التي لا يلم تله ولا يلعي ارلا ٠‏ قله على أحرٍ بِعَبْيْه. 


لا تثبت قتا دفوى القسامة من دوخ ما تند غلية من اللوت وتحوء 


- عَنْ سَهْلٍ بْنِ ابي حَنْمَةَ له عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْيِهِ أنَّ 
عَبْدَ اللو بْنَ سَهْل» وَمُحَيْصَة ب بی موو رجا إلى ير ين نْ جه أَصَابَهُمْ 
كأ ي معئعة أشي ا عبد اله نم شف قذ كين ع في غنوء قار 
َقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَِّ َلتُمُوهُ. قَانُوا: وَاللَِّ ما تَا ال هو وأخرة * حُوَيْصَةٌ وعد 
الرّحْمنٍ بْنُ سَهْلٍ . كَذَهَبَ مُحَيّصَهُ يتكلم كَقَالَ رَسُولُ الله يكلق: «كبّز كبزاء بريد 
الكو > كلم حُوَيْصَة َم تَكَلَمَ مُحَيِصَُ َقَالَ رَسُولُ الله : ما .أن يَدُوا 
صَاجِبَكُمْ وَإِما أَنْ ينوا بخزب؛ فَكْتَبَ إِلَيْهِمْ في ذَلِكَء كَكَتَبُوا: إِنّا وَاللُهِ مَا 


.)١587”ص( في «القاموس المحيط»‎ )١( 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة ذا 


َتَلْنَاهُء فَقَالَ لِحْوَيْصَةً 50 عبد لمن بن سَهْلٍ: «أَتَخَلِفُونَ وَتَسْتَجِقُونَ 


م صَاحِبكُمْ؟», قَانُوا: لاء قَالَ: کک ودا الوا لرا ملسن 
كوه زرل اله له من علو تيمك إن ئة نَاقَةِ. قَالَ سَهْلٌُ: قَلْمَدْ رَكَضَئْني 


مها ناه حمرَاة. می مَل" . 0 


(عنْ سهل بن ابي حَدْمة) بفتح المهملةٍ وسكون المثلثة» واسم أبي حثمة 
عبد اللَّهِ بن ساعدة بِنُ عامرٌ أوسيٌ أنصاري (عنْ رجالٍ من كُّبرَاءٍ قومِهٍ أن 
عبد اللّهِ بِنَ سهلّ ومُخيّصَة) بضمٌ الميم فحاءِ مهملةٍ فمئناةٍ تحتيةٍ تحتيةٍ مشددة» فصادٍ 
مهملةٍ (ابن مسعودٍ خَرَجَا إلى خيبر مِنْ جهد) بضمٌ الجيم وا المشمَّةٍ هُنَا 
(اصابَهُم, فأتي مُحيّصَة) مغيّرٌ الصيغة (فاخبر أن عبد الله ب سهلٍ قد فيل وطرع) 
مغيّران أيضاً (في عَيْنٍ فآتی) أي مَحَبضَة (يهود) اسم جنس يمع على يهدان 
(فقال: اندم واللّهِ قتلتموه ه قادُوا: واللّهِ ما قتلّناةٌ فاقبلّ هو وأَحُوهُ حويّصة) بِضمٌ 
المهملة وفتح الوا فمثناة تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ مشدَدَةٍ (وعبدٌ الرحمنِ بن سهلٍ ذهب 
محيّصةٌ ليتكدّمٌ) وكانَ أصغرٌ من حويّصةء وفي رواية فبداً عبد الرحمن يتكلّمُ وكان 
أصغرٌ القوم (فقالَ رسول الله لة: كبز كبّز) بلفظ الأمر فيهمًا الثاني تأكيدٌ للأرَّلٍِء 
(يرية السن) درج تفسيرٌ لقوله كبر أي يكلم E‏ (فتكلّمَ حويّصةٌ ثم 
تكلم محيّصة, فقالَ رسول الله : إا أنْ يدُوا) أي اليهودٌ (صاحبكم) أي عبد الله بن 
سهل : (وإمًا أن يأنتُوا بحرب» فكتبّ) أي رسولٌ اللي (إليهم في نلد) أي 
كر مِنْ أنّهِم قتلّوا عبد اللّهِ (فكتبُوا) أي اليهردٌ (إنا واللّهِ ما قتلناة فق آي 
النبيْ كله (لحويّصة ومحيّصة وعبدٍ الرحمنٍ بن سهل: : اتحلفونَ وتَسِتحَقُونٌَ دم 
صاحبكم؟ قانُوا: لا) رفي رراية الله ٣‏ قالّوا: : لم نحضرٌ ولم نشهذ. وفي 
بعض ألفاظ البخاري“ أنه قال لهم: تأتونٌ بالبينة» قالُوا: ما لنا بَيْنَّ فقال: 


TF, 


.)11379( البخاري رقم (1۸۹۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
2" ۰٥/۸( والترمذي رقم (؟55١)» والنسائي‎ :»)42٠١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
وابن ماجه رقم (/ال7571),‎ »)۷ 

(۲) في (ب): «عند مسلم؟. () في (صحيحه» رقم (1739/9). 

.)5894( في لاصحيحه) رقم‎ )٤( 


55 باب دعوی الدم والقسامة کتاب الحنايات 


أتحَلفُونَ؟ (قال: فتحلفٌ لكم يهودُ؟ قالوا: ليسُوا مسلمينٌ)؛ وفي لفظ قالُوا: لا نرضّى 
بأيمانٍ اليهود. وفي لفظ7©: كيف ناخد بأيمانٍ [قوم]”" كُمّار (قَوَدَاهُ رسول الله يلد 


من عندهٍ فبعتٌ إليهُمْ مائة ناقةٍ» قال سهل: فلقذ ركضئني منْها ناقةٌ حمراً. متفقٌ عليه). 


اعلمْ أن هذا الحديت أصل كبيرٌ في بُو القَسَامةٍ عند القائلينَ بها وهم 
[الجمهور ]0 ٠‏ فام أثبتوها وينوا أحكامّها؛ ونتكلّمُ على مسائلٌ: 


الأولى : الها لا تقب القسامةٌ بمج تعوى القتل على المدّعَى عليهمْ من 
دون شبهة إجماعاً. | وقد رَوِيَ عنٍ الأوزاعيّ وداود ثبوثها من غير شبْهَةٍ ولا دليل 
لهمّاء وإنما اختلت العلماء في الشبهةٍ التي [تشبت]“ بها ادا القسامةٌ) 
فمنهم من جعل السب اللَْك وهر كما في «النهايق»”" أنْ يشهدٌ شاهدٌ واحد على 
إقرارٍ المقتولٍ قبل أن يموت أنَّ فلاناً لي > أو يَشْهَدَ شاهدانٍ على عداوة بيئهما 
أو تهديدٍ من لهُ أو نحو ذلك» وهو منّ اللُوثِ التلظحُ. 

ومنهم مَنْ لم يشترظ كالهادوية ال نإنهمقانُوا : وجودٌ الميتٍ وب أثرٌ 
القتلِ في محل يختصٌ بمحصورِيْنَ تثبتُ تثب به القسامةٌ عندهمء إذا لم يدع المي 
على غيرهم قالُوا : لأن الأحاديتٌ وردث في مِثْلٍ هذه الحالةء وَرَدٌ د بأنّ حديثٌ 
الباب ب اصح ما ورد وفيه دليل على اللَّرْتْ وحقيقته شبهة يغلبٌ الظنّ الحكمٌ بها 
كما قصل في لنپا پت وهي هُنَا العداوةٌ» فلذا ذهب مالكٌ والشافعئٌ إلى أنه 
لا يثبتٌ بهذا تَسَامَةٌ ِل إذا كان بِينَ المقتولٍ والمدّعى عليهمْ عداوةٌ كما كان في 
قصة خيبرً» قاو : فإنة قد يفل الرّجُلَ الرَّجُلَ ويلقيه به في محل طائفةٍ لِيُنْسبَ 
إليهم. وقد عدوا من صور اللُوْثِ قول المقتولي قبل وفاته: لني فلان. 


قال مالكٌ: إنهُ يقبلٌ قولهء وذ لع کو ن و لی 


)١(‏ للبخاري في «صحیحه» رقم (۳۱۷۳). (۲) زيادة من (آ). 

(۳) فى (ب): «الجماهير». ١‏ 

() انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )۳١۹ /٤(‏ بتحقيقنا . 

ال ال (03 اا 10 

60 وهي : «بداية المجتهد ونهاية المقتصدفء لابن رشد ۳۱۷/0 - .)۳١۹‏ 
(۸) وهي: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»» لابن رشد ۳۹۷/6 - 018). 
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وادَّعى مالكٌ أنهُ مما أجمعَ عليه الأثمةٌ قديماً وحديثاء [وتعقبه]”" ابن العربي بأنة 
لم [يقل به]”"' منْ فقهاءٍ الأمصارٍ غيره وتبعَهُ عليه اللِيتُ. واحتجٌ مالك بقصة بقرةٍ 
بني إسرائيل فإنة أَخيي الرجل وأَْبَرٌ بقاتله”” وأَجِيْبَ بأنَّ ذلك معجزةٌ ِنب 
قلتُ: ولأنه أحياءُ الله تعالى بعد موه [فعيّنَ]”* قاتله فإذا يا الله مقتولًا 
بعد مَوْتِه وعيِّنَ قاتلّه قلْنا به ولا يكونُ ذلك أبداً . واحتحٌ اا ان القاتل 
يطلب غفل الناس فلؤ لم يُقْيَلَ خبرٌ المجروج أنَّى ذلك إلى [بطلان]“ الدماء 
غالباً ولأنّها حالةٌ يتحرى فيها البجروحٌ الصدقّ ويتجنبٌ الكذبٌ والمعاصي 
ويتحرّى التَقْوَى والبرَ فوجبّ قَبولُ قوله» ولا يخْمَّى ضعفٌ هذه الاستدلالاتِ. 
وقد عدوا صورٌ اللَرْثِ مبسوطةٌ في كُتهِمْ . 
المسألةٌ الثانية : آنه بعد ثبوتٍ ما ذكرَ م مِنّ لقتل وكل على أضْلِه تثبثٌ دَعْوَى أولياء 
القتيل القسامةً فتثبثُ أحكامٌه ومنها القصاصٌ عند كمال شروطها لقوله في الحديثٍ: 
«تستحقون يكم أو صاحبکم بأيمان خمسينَ مئكم على رجل منهم فيدفع مت . 
وقوله: (دم صاحيكم) في لفظ مسلم: يُقْسِمٌ حمسو منكمْ على رجل 
منهم فيدفع بِذِمَيو وإِنْ كان قولّه: «إما أن يدُوا صاحبكم [الحديث]"» يشعرٌ 
يعدم القصاصء إل أنَّ هذا التصبريح في رواية تسلم أفُوى في القولٍ بالقصاص 
وهذًا مذهبُ أهل المدينةء فإِنْ كانت الدَّعْوى على وا معيّنٍ ثبت القَّوّدُ عليه 
وإن كانت على جماعة تة حلفُوا وثبتث عليهم الديةٌ عند الشافعية» وفي قول يجت 
عليهم القصاص والأولٌ ا عنء فإِنْ كان الوارثٌ واجداً حلت خمسینّ 
يميناً فإنَّ الأيمانَ لازمةٌ للورثة ذُكُوراً كانوا أو إِنَائاً عمُداً كان [القئل]© أو خخطأء 
هذا مذهبٌ الشافعي . 


)١(‏ في (ب): «ورده٤.‏ 0) في (ب): 

(۳) أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف e‏ التصديق هنالك أسند 
إلى الفعل الخارق للعادة. 

(5) في (أ): «يعين؟. ٠‏ () في (ب): «إيطال». 

%0( في «(صحیحه» رقم (1114/۲(. (۷) زيادة من (ب). 

.)0( زيادة من‎ (A) 
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ومنْها: أنه يبدأ بأيمان المدعينَ في القسامةٍ بخلافٍ غيرها منّ الدّعَارَى كما 
فى هله الوا ريدق له حت ای هويرة 0 : فالبة على المدطى وال غ 
المدّعَى عليه إلا في القسامة؛ وفي إسناده لِيْنء إلا أنه قذ أخرجَهُ البيهقئ”" من 
حديث عرو بن ج ول يتكلم فيدء قالوا: ولأن جنبة المدعغي إذا قويتٌ 
بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت اليمين لهء وهنا الشبهة قوية فصارٌ المدّعِي في القسامة 
مشابهاً eT‏ المتأيدٍ بالبراءةٍ الأصلية. 

وذهبتِ الهادوية والحنفيةٌ وآخرونٌ إلى أنه يحلف المذّعَى عليه ولا يمينّ 
على المدعينَء فيحلف خمسون رجلا مِنْ أهل القرية ما قَتلناءُ ولا علمْنَاء قاتلّف 
وإلى هذا جن البخاريء وذلكَ لأن الرواياتٍ اختلفتُ في ذلك في قصة الأنصار 
ويهودٍ خيبرٌه فيردٌ المختلف إلى المتمّقِ عليه منْ أنَّ اليمينَ على المدّعَى عليه فإِنْ 
حلقُوا فهل تلزمُهم الديةٌ أم لا؟ 

ذهبتٍ الهادوية إلى أنّها [تلزم]”" الديةٌ بعدّ.الأيمانٍ وذهبَ آخرونٌ إلى أنّهم 
إذا حلفوا جس ا برئوا ولا دية عليهم. [ويدل ل7 فة بي طالب 
الآتية" . واستدلٌ الهادوية ومَنْ معَهُم في إيجاب الدية بأحاديتٌ لا تقوم بها حجّةٌ 
لعدم صحة رفْعها عند أثمةٍ هذا الشأن. 

وقوله: (قَوَدَاُ رسول الله كل من عنده)ء وفي لفظ: (أنهٌ وداد منْ إبلٍ 
الصدقة) فقيل المرادٌ أنه اقترضها منْها وأنة لما تحمّلّها يك للوصلاج بين نّ الطائفتين 
كان حَكُمهًَا حكمٌ القضاءٍ عن الغارم لما غْرِمَهُ لإصلاح ذاتٍ البيِْنٍ ول يأخذها يكل 
لنفسهٍ فإنَّ الصدقةً لا تحلُ لهُء ولكنْ [أجرى]”“'.إعطاءً الدية منها مَجَرّى إعطائها 

من الخرم للإصلاج ذات البين» وأما مَنْ قال إنهُ ية أغظى ذلك منْ سهم الغارمينَ 

فلا يصح فإ غارِمّ أهل الذمةٍ لا يُعَْى منّ الزكاةٍ كا قيلَ. 


,)0١ رقم‎ 1١8-7١7/4( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۳۱۲/۲)ء والدارقطني‎ )١( 
وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.‎ 

(؟) في «السنن الكبرى» .)7507/1١(‏ والمثنى بن الصباح ضعيف. 

(۳) في (ب): «تلزمهم؟. )٤(‏ في (ب): «وعليه تدل». 

)٥(‏ في أول شرح الحديث رقم )۱١١١/۲(‏ من كتابنا هذا. 

0( في (ب): اجرى؟. 
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قلتُ: وفيه نظرء فإ ليرد لم قلرقهم الدية لات لم يل المقعو كنا 
عرفتٌء فما ودَّاهُ بل إل تناعا نه لكلا يدر دمة. واا ووا الا ع أنه لا 
مها على اليهودٍ وأعاتهم ببعضهاء فقالٌ ابن الق : أل 11 وة 
فن الديةٌ لا تلزمُ المدّعئ عليهم بمجرد دعوى القتيل بل لا بدّ من إقرار أو بين أو 
أيمان المذّعينَ؛ ولم يوجذ هتا شيءٌ منْ ذلك . وقذ عرض رسول الله يل على 
المدّعينَ أن يحلفُوا فأبؤا فكيف يُلْزِمُ اليهودّ [الدية)"“ بمجرَّدٍ الدّعْوَىء انتهى. 

قلتُ: ويظهرٌ لي أنه ليس في هذا الحديثٍ حكمٌ منه ل بالقسامةٍ أضْلًا كما 
أفادّه الحديثٌ وإِنّما دنَّ الحديثُ؛ على حكاية [الواقع فقط]”” وذكرٌ لهم كله قصةً 
الحكم على .التقديريْنٍ. فمن ثَمَةَ كتبّ إلى اليهود بعدّ أن دار بيتهم الكلامٌ المذكور 
وسيأتي تحقيقه . وقوله : (فكتَبَوًا واللَّهِ ما قتلناه) فيه دليلٌ على الاكتفاء بالمكاتبة 
وبخبر الواحدٍ مع إمكان المشافهة. 


فائدةٌ: اختارٌ مالك إجراءً هذه الدَّعوى في الأموالٍ فأجازٌ شهادةً المسلوبية 
على السالِبيْنَ وإِنْ كاثوا مذَّعِيْنَ قالَ: لأنَّ قاع الطريتي E‏ يفعلٌ ذلك مع العَمْلَةٍ 
والانفرادٍ عن الناس» انتّهى . 

ولا بخن لايم هذا إلااسداتره ان E‏ وعرَّفْناكَ هنا 
عدم نهوض ذلكٌ وسنزيدّه بياناً عنْ قريب. وإذا ثبت [هذا فقياس]“ مالكِ مصادمٌ 


لخصّ : «البينةٌ على المدعي ا المنكر؟» إلا أن يون مدعت جواز 
تخصيص عموم النص بالقياس» وللعلماء كلامٌ في حُحجيةٍ العام بعد تخصيصِه. 
۲ _ وَعَنْ رَجُلٍ مِنّ الأنصَارٍ أن رَسُولَ الله هة أَكَرّ الْقَسَامَةَ عَلَى 
ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَ: وَقَضى بها رَسُولُ الله ڳل ب ين ناس مِنّ الأنْصَارٍ في 
قل ادَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُنلِم”“. [صحيح] 
(وعنْ رجلٍ منّ الانصار أنّ رسول الله هة آقرٌ القسامة على ما كانث عليه في 
)١(‏ في «زاد المعادة .)١17/5(‏ 0( في (ب): #بالدية» . 


(۳) في (ب): «للواقع لا غيرة. (5) في (ب): «فهذا قياس من». 
)٥(‏ في «(صحيحه) رقم .)١519(‏ 


A‏ باب دعوى الدم والقسامة كتاب الجنايات 


الجاهليةٍ وقضَى بها رسول الله كل بِينَ ناس من الانصارٍ في قتيلٍ ادعوه علّى يهود. 
رواةٌ مسلمٌ). 

قولّه: على ما كانت عليهٍ في الجاهليةء هو إشارة إلى ما أخر 
البخا فى لمة اناكو ان و وفيها : «أنّ أبا طالب قال قار 
اختر مِنا إحدّى ثلاث: إن شعت أن توذى مائة من الإبل فإنك قعلت صاحبتًا 
خطأء وإ شعت حلت خمسونٌ من قويك أنك لم تقتلهه وإن أ أَبَيْتَ قَتَلْناك بيه 
فيه ديل على ثبوتٍ القتلِ بِالقَسَامةٍ 

واعلمٌ أنا قد أشرّنا إلى أنه لم يثبتٍ القسامةٌ إلا الجماهيرٌ كما قَرَّرْنَاهُ عنْهمء 
وذهبّ سالم بِنُ عبدٍ اللو وعمر بن عبدٍ العزيز وأبو قلابة وابنُ علية والناصرٌ إلى 
عدم [شرعية القسامة]”" لمخالفتها الأصولٌ المقررة شرْعاًء فإنَّ الأضل أن البيّنة 
على المدّعي واليمينُ على المدّعَى عليو» وبأنّ الأَيْمانَ لا تأثيرٌ لها في إثباتِ 
الدماوء وبأ الشرعَّ ورد بأنة لا يجورٌ الجلف إلا على ما عُلِمَ قظعاً أو شُوهَدٌ 
جساً وبأنه يك لم يحكم بها وإنّما كانت حُكُماً جاهلياً فتلمّلت كل بهم ليريهم 
كيف لا يجري الحكم بها على أصولٍ الإسلام. 

وبِيانُ أنهُ لم يحكمْ بها نهم لما قالُوا لهُ: وكيت نحلف ولم نحضرٌ ولم 
نشاهذء لم يبيْنْ لهم أنَّ هذا الحلِف في القسامة من شأنِه ذلك وأنهُ حَُكُمٌ الله 
وشرغه» بل عدل إلى قوله: تحلف لكمُ يهودء فقالوا: ليسوا بمسلمينٌ فلم 
يوجب ب عليهم ويبيّنْ لهم أن ليسّ لكمْ إلا اليمِينُ من المذَّعَى عليهمْ مُظلقا 
فلن کا أو غيرّهم» بل عدلٌ إِلَى إعطاء الدية من عنده 27 ولو كان الحكم 
ثابتاً بها لبيّن وجهّهُ لهم بل تقريرّه كَل لهم على أنهُ لا حلفت إلا على شيء 
مشاهَدٍ مرن ي دليل على أنه لا حلت في القسامةء ولأنهُ لم يطلب ڳل ليهو 
للوجابة عن خصرميه: في قرام فالقصةٌ منادية 5 بأنّها لم تخرخ مَحْرْجَ ع الحكم 
الشرعي. إِذْ لا يجورٌ تأخيرٌ البيان عنْ وقتِ الحاجةء فهذًا أفُوى دليلٍ بالا لست 


(۱( في #صحيحه؟ رقم (ره4" ). 
قلت: وأخرجه النسائي )۲/۸ _ 6( رقم (11/05). 
(۲) في (ب): «شرعيتها. 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة 54 


حُكْماً شَرْعياً وإنما تلَطَلف كله في بيانٍ أنّها ليست حكماً شرعياً بهذا التدريج 
النادي بعدم ثبوتها شَرْعاّء وأقرّهم كله باهم [لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولا 
يشاهدوا]“ ولا حضروءٌ ولم يبِيّنْ لهم بحرفي واحدٍ أن أيمانَ القسامةٍ من شأنها 
أن تكون. على ما لم يعلمٌ. وبهذا تعرفٌ بطلا القولٍ أن في .القصةٍ دليلًا على 
الحكم على الغائي إذْ لا حك فيها أصلاء وبطلانٌ الجواب عن كونها مخالفة 
لاف انها كه الات لان اقا اتا سند ا قينا 
منفردةٌ مخصصة للأصول كسائرٍ المخصصات للحاجة إلى شرعيّتها حياطة لحفظ 
الدماء ع ددذع المعتدينٌ» ووجه بطلانه أنه فرع بوت 0 بها عن الشارع؛ فلو 
ثبت الحكمٌ يها لكان هذا جواباً حَسَئاً» [ولكن لم يثبت الحكم بها كما 
عرّفناك]7" . 

وأما ما في حديث مسلم أنه وَو: ك: «أقرٌ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية وقضّى بها بِينَ [الناس) مى الأنصارٍ في قتيل اذَّعوهُ على اليهوده» فهو 
إخبارٌ عن القصة التي في حديث سهل ب ابي كلك وقد عرفت أنه كه لم 
يقض بها فيه كما [عرّفناك] . 

وقد عرفت من حديثٍ أبي طالب أنّها كانث في الجاهلية على أن يؤدٌيَ 
الدية القاتل ل العائلة كما قال أن طالب ان تؤدي مائةٌ مِنَّ الإبل» فإنة 
ظاهرٌ أنَّها منْ ماله لا منْ عاقلته» أو يحلِفَ خمسونّ منْ قويك» أو تُفْكَنَ. وهُا 
في قصة خيبرٌ لم يقعْ شيءٌ من ذلك فن المدّعَى عليهمْ لم يحلِقُوا ولم يسلْمُوا دية 
ولم يلب مهم الحلت. 

«وليسّ هذا قذحاً في رواية الرَّاوِي منّ الصحابة بل في استنباطه» لأنه قذ 
أفاد حديثه أنه استنبظ قضاء رسول الله وق بالقسامة من قصةٍ أهلٍ خير وليسّ في 
تلك القصة قضاءء وعدم صحة الاستنباط جائرٌ على الصحابيٌ وغيرو اتفاقاًء وإِنّما 
روايه للحديث بِلفْظهِ أو بمعناهُ هي التي يتعيّنُ قبولّها . 


)0( في (ب): دلا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه؟. 
(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (أ). 
() في (ب): «ناس». (5) في (ب): «قررناه». 
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وأما'قول أبي الرّناد: فنا بالقسامة والضحاية متوافروتٌ إني لأرَى أنهم 
الف رجل فما اختلت منهمٌ اثنانه» فإنهُ قال في «فتح الباريء نما قل ایز 
الزّنادِ عنْ خارجةً' بن زيدٍ بن ثابتٍ كما أخرجَةُ سعيد بن منصور والبيهقيٌ في رواية 
عل الرخمق بن ابي الاد ن ابوه وإ فاب لزناو لا ت لذبت أنه رأى مشر يق 
ال شل ع الك لقي تك 

قلث: لا یحُفی آنه تقريرٌ لما زواة أب الزناد لثبوت ما رواةٌ عن خارجة بن 
زبلا الققية الثعا» وإنما فلي آبو الؤناد بقوله (فعلاا وكات يريد إفا ا مع 
المسلمينَ وإن لم يحضرهمء ثم م لا یْمّی أنَّ غايئّه بعد ثبوټه عنْ خارجة فعل 
جماعةٍ منّ الصحابةٍ ولیس بإجماع حتّى يكونً حُجّة ولا شك في ثبوتٍ فعلٍ عمرٌ 
Ng O‏ إنما شاي شرك قود N‏ 


(4) a 


6 
له اس 


د نط فنا 


„(To /۱) (1) 

(۲) في (أ): «قبلناه». 

(۳) فی (): «قبل». 

() انظر: «نيل الأوطار» (۷/ )٠١ - ٠١‏ للشوكاني في شرعية القسامةء فقد أشبع الكلام 
فيهاء فقارن بين ما هنا وما هنالك. 
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[الباب الثالث] 
باب قتال أهل البغي 


البغيُ مصدر بَعَى عليه › بح الغْينِ المعجمة» بَا بف الموحدةٍ وسكون 
المعجمة» عل وظَلّم وعدلٌ من ال وله معان كثيرةٌ . وذكر الشار 11 
معناة الاصطلاحيٌ هنا وساقة على اصطلاح الهادوية. وقد أبنّا ما فيه فى حواشى 
«ضوء النهار»» ولم نذكزه هنا لعدم انطباقي الأحاديثِ عليه. 


من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم 


_ عَن ابن عُمَرَ و نَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَيَا السُلآح كليس مناه سفق علا . [صحيح] 

(عنٍ ابن عمر ڪا قالَ: قالّ رسولٌ اللّهِ : مَنْ حملّ علينا السلا فليس مِنًا. 
متفقٌ عليه)» أي مَنْ [حمل]”'' لقتال المسلمينَ بغير حقٌء كنَّى بحمله عن المقاتلةٍ 
إذ ذالقتل لازم لحمل [السلاح]!*» في الأغلب» ويحتمل أنه لا كناية فيه» أن 
الماد مله تحقيقة لإرادة الال يدل 55 قولّه: علينا. وقولّه : (قليسّ 


„(o01 _ 00/4) (¥) وهو المغربي في «البدر التمام».‎ )١( 

فرق البخاري رقم «(TAY4)‏ ومسلم رقم .(4A۸/171(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ۱۱۷ - ۱۱۸ رقم :»)4٠١٠١‏ وابن ماجه رقم (5/ا9؟): 
والبيهقي (۸/ »)۲١‏ والطيالسي رقم (۱۸۲۸)ء وأحمد (۳/۲› 2.15 4, ,)(16١ ۱٤١‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ e ٠۳۲‏ 

)٤(‏ في (ب): احملّه». (5) فى (ب): (السيف». 

(5) في (ب): « ,5 
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مِنّا) تقدَّم تفسيره بأنَّ المرادٌ ليس على طريقيّنا وهذيئًاء فإنَّ طريقئَهُ هة نص 
المسلم والقتالٌ دونه لا ترويعًه وإخافته [وفتاله) وهذا في غ غير المستحل» فإِنِ 
استحل اقتال للمسلم بغيرٍ حقٌ فإنةُ يكفرٌ باستحلاله المحرّم القطعيّ . 

والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتالٍ المسلم والتشديدٍ فيو» وأما قتال البغاةٍ منْ 
أهلٍ الإسلام فإنة حارج من عموم هذا الحديتُ بدليل خاص . 
حكم من فارق الجماعة 

7 ون ابي هُرَيْرَةَ عن النَِيّ يله قَالَ: «مَنْ َرَج عَن الطَاعَةٍ 
وَقَارَقْ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيئنْهُ جَاهِلِيةُ رة ملب" . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ظ4 عن النبي ب قالَ: مَنْ خرج عن الطاعةٍ وفارقّ الجماعة 
ومات» فميتثه) بكسر الميم مصدرٌ نوعيٌّ (جاهلية. لخرجَةُ مسلمٌ). 

قولّه: عن الطاعدّء أي طاعة الخليفة الذي وقعَ الاجتماع عليف ركان 
المراد خليفةٌ أيّ قطر منّ الأقطارء إذْ لم يجمع الناسٌ على خليفة في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولةٍ العباسيةء بل استقلٌّ آهل کل إقليم بقائم بأمورهمء إذ 
لز حول الحديتُ على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه ّث فائدتة. 

وقولّه : (فارق الجماعة)» أي خرجٌ عن الا الذينَ اتفقوا على طاعة إمام 
انتظم بو شملهم» BEE‏ بو كلمتّهم» وحاظهم عن عدوهم 

وقوله : (فميتتة جاهلية)؛ أي منسوبة إلى أهل الجهلء AS‏ 
على الكفْرٍ قبل الإسلام» وهو تشبية لِميئةٍ مَنْ فارق الجماعة بمِنْ مات على الكفرٍ 
بجامع ا الكل لم يكن تحت حكم إمامء فن الخارج عن الطاعةٍ كأهل الجاهلية 
لا إمامَّ له 

وفي ال فارقٌ أحدٌ الجماعةً ولمْ يخرجٌ عليهمٌ ولا 
قاتلّهم أنّا لا نقاتله لنردّه إلى الجماعة ويذعنّ للإمام بالطاعةء بل نخْلَّيه وشأنّه 
لأنهُ لم يأمز هة بقتايه» بل [أخبرنا]”" عن حال موته وأنهُ كاهل الجاهلية» ولا 


)03( زيادة من (ب). )۲( في لاصحيحه» رقم .)١84(‏ 
(۳) في (ب): «أخبر». 
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يخرج بذلك عن الإسلام؛ وید لهُ ما ثبت منْ قولٍ علي كرم اللَهُ وجهه 
للخوارج : ١كونُوا‏ حي شئتم وبيئّنا وبيتكم أن لا تسفكوا دما حراماء ولا تقطعُوا 
سبیلاء ولا و اما فان فعلثّم نفذتٌ إليكمْ بالحرب». وهدًا ثابتٌ عنة 
بألفاظ مختلفة. أخرجة احم“ والطبرانيُ ين وا منْ طريتي عبدٍ الله بن 
شدّادٍء ل فواللُِ ما قتلّهم حى قطعُوا السبيلَ وسفگوا الدم 
الحراء. فدلٌ على أن مجرّدٌ الخلافٍ على الإمام لا يُجب قتالَ مَنْ خالة ْ 


»حت الكلاع في سرت سال س راا ات 


۳ - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ وا كَالَتْ: رول الله لق : فل عَمَاراً 
فة ابايث رَوَاهُ مُئْلِهُ*©. [صحيح] 

(وعنْ أمّ سلمة وا: قالث: قال رسول اللَّهِ ل: تقتلٌ عماراً الفئةٌ الباغية. رواد 
مسلځٌ)» تمامه في مسلم: «يدعوهُم إلى الجنة ويدعُونَهُ إلى الناره. قال ابنُ عبر“ 
البر: تواترت الأخبارٌ ا 5 وهو مِن ن أصحٌ الأحاديث» قال ابن دحية : لا مطعنٌ 


(1)؟) لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (5/ 170 
/ا") وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

)۳( في «المستدرك) )10/1 54١)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي . 

.)1915( في «صحیحه» رقم‎ )٤( 

(0) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (47/4). 

(5) حديث أم سلمة» وأ بي الهذيل؛ وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وعمرو بن العاص» 
وعمرو بن حزم» ومعاوية» وأنس» وأبي سعيد الخدري. 
« أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد (584/5) و(5/ 000 و(811/5) و5 (r16‏ 
ومسلم رقم (5915)؛ والطيالسي في «المسند» رقم (١۷٥۲)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
رقم .)١546/44(‏ ورقم (5۹4۰/۱۱۲) من طرق.. 
« وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم 2)1181/١475(‏ بسند منقطع 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» ۳٠٤ /٤(‏ رقم لالا54) وعزاه إلى مسددء وقال 
الهيشمي في «نجمع الزوائد؛ (147/19): رواه الطبراني في «الأوسطاء وأبو: يعلى» 
وإسناد أبي يعلى منقطع» وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العلّاف الرازي ولم أعرفه». 
6 وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أبو يعلى رقم »)٦0۲٤/٦۸4(‏ بسند ضعيف. = 


¥4 
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في صِځتهِء ولو کان غير صحيح لردٌه فعا وية: فَإِنهَا قال معاويةٌ: قتلّه مَنْ جاء 
به ولو كان فيه شك لأنكره وردَّه حتّى جاب عمرو بن العاص على معاوية قالّ: 
فرسولٌ الله کي قتلّ حمزة؟ 


(000 


وأما ما نقلّه المصنف [ابن حجر و في «التلخيص»”": وتَبِعَهُ الشارح في 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (595/9)»: وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح . . 

قلت: عبد اللَّهِ بن جعفر المديني ليس من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن 
ماجه وهو ضعيف. 

وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم (۳۸۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن. 

« وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أبو يعلى رقم 7 () بإسناد حسن» 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (181//9) مختصراً. وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات؟2. 

« وأما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم ۷ ). وأحمد (4/ 
2517»).» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 147) وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم 
يسم وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى باختصار؟ أه. 

« وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (۲/ 207170 
ورقم «((VTET/11)‏ بسند صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 2»)7١411(‏ وأحمد (09؛,؛) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ 0861). 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ا/ 7841 - »)۲٤١‏ وقال: «رواه أحمد وهو ثقةا» 
ولعل الصواب: #رواأه أحمد ورجاله ثقات)2. 

« أما.حديّث معاوية بن أبي سفيان طب أخرجه أبو يعلى رقم )۷۳١٤/١١(‏ بسند 
ضعيف . 9 

وذكزه الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (795/9) وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني» وابنة 
هشام والراوي عنها لم أعرفهماء وبقية رجالهما رجال الضحيح». 

« وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ »)٠١‏ وقال الخطيب: 
كذا قال عن الحسن» عن أنس», والمحفوظ عن الحسن عن أمهء عن أم سلمة) . 

وانظر: «حلية الأولياء» 1١91//97(‏ - ۱۹۸). 

« وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (۳/ ٥ء e۲۲‏ ۲۸ء ۰)4۱ 
والطيالسي رقم (1579) والبخاري رقم )٤٤١(‏ ومسلم رقم (5918). 

زيادة من (آ). * (۲) «التلخيص الحبير» (5/ ”5 رقم ه"/0١).‏ 
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نقله من أنه نقلّ ابن الجوزي عن خلادٍ في «العِلّل) أنه كي عن أحمدّ [بن 
حنبل]”" أنه قالَ: رُرِيَ هذا الحديثٌ من ثمانية وعشرينَ طريقاً ليس فيها طريقٌ 
صحيحٌ. وحُكِيَ أيضاً عن أحمدّ وابنٍ معينِ وابنٍ أبي خيثمة انهم قالُوا: لم يصحٌ. 
فق أجابٌ السيّدُ محمد بن إبراهيمَ الورية 3 كن عن هذا شرل الاسترواح إلى 
ذِكْرٍ هذا الخلافي الساقط [بالمرة والمظرح بالأصالة]”" من غير بيانٍ لبظلائه منْ 
مثلٍ ابن حجر عصبيةٌ شنيعة [ومسقطة قبيحة]“ فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا 
الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان]» وقد ذكرٌ الذهبئُ فى ترجمته فى 
«التذكرة»” كثرة حَطَيِِ في مصنفايه» فهر أجهلٌ وأحقرٌ منْ أن ينتهض لمعارضة 
أئنة الحدية وفرسانه وحفاظه كابن عبدٍ البرٌ والبخاري ومسلم والحميدي. 

وقد رواءٌ كاملا أبو داودٌ والترمذي والذهبيٌ والخاكم ابن خزيمة والقرطبئٌ 
العا والبرقانيٌ وأمثالهمء وقد ذكرّ جملة مهم تواترّه» وصِحَتَهُ وجماعة 

منهم إجماعَ أهلٍ السنة ة وأهلٍ الفقه ي وأهلٍ العلم على تواتره» وَذكرَهُ القرطبي في 
آخر تَذكرتو"» والحاكمٌ في «علوم الحتيث* لهُء وحكاء عن ابن خزيمة 
المعروفي بإمام الأئمة کک يحكِ أحدٌ عنهم خلافاً في ذلك . 

وأما الذهبيُ فإنه صِحَةَ دَعُواهُ بما أوردهٌ منّ الطرق الصحيحة الجمَة. 
لم م ا ب ا ل ير اق بسع من لال لمنلا 
عقلَّ له ولا خياءَ له انتّهى. [كلام السيد محمد بن إبراهيم]'”''. ش 

قلت : ولا يحْمّى أن ابنَ الجوزي نقلَ عنْ أحمدّ عدم صِحَتِ ولیس هوّ 
قدح في صحته حى يُقَالَ إنه أحقرٌ من أنْ ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه 


en 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (١۷۷ه)‏ بهجرة الظهْرَاوين من شَظب» ونشأ 
فيهاء وحفظ القرآن» وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعانٍ وبيان وفقه 
وأصول» ورحل إلى صعدة» ثم إلى صنعاء. . وتوفي سنة (١٤۸ه).‏ وانظر ترجنمته في: 
«مقدمة كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم». 


(۳) زيادة من (آ). (4) زيادة من (). 
(0) زيادة من (آ). (7) أي «تذكرة الحفاظ» (4//ا174). 
(۷) رقم (۱۷۸۸) بتحقيقي. (۸) (ص٤۸).‏ 


(9) في (ب): «الصحة )٠١( ٠.»‏ زيادة من (آ). 
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[وحقًاظه]"» الى في الجواب عنْ نقل ابن الجوزي ما قالّه السيّدُ محمدٌ 
[أيضاً]”""؛ إنهُ قذ رَوَى يعقوبٌُ بن شيبة الإمامٌ الثقةٌ الحافظ عن أحمد بن حنبلٍ 
أنه قالَ فيه: لحنت مس سيد يعقوت و ذكرة الذهبيُ في 
ترجمة عمار في «النبلاي" ٤‏ ويؤيده أنه رواه أحمد عنْ جماعة [كثيرة]' من 
الصحابةٍ:وكانّ يَرَى الصَّربَ عن [رواية الضعفاء)“ والمنكراتِ. 

وهدًا يدل على بُظلانِ ما حكاةٌ ابن الجوزي» وإِلّا فغايتّه أنه قد تعرضّ عن أحمد 
القولانٍ فيطرحٌ وفي تصحيح غيره ما يغني عن كما لا يحَفَى . وأما الحكاية عن ابن مَعِيْنٍ 
وابن أبي خيثمة فإنهُ رَوَاها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبّها إلى راو فيتكلّمْ عليها . 

والحديثٌ دليل على أنَّ الفئةً الباغية معاوية ومَنْ في حزبوء والفئة ةٌ المحقّةٌ 
علي کرم الله وجهه ومَنْ في صُحْبَته وقذ تَقَلَ الإجماعَ من أهل السنة بهذا القولٍ 
جماعةٌ مِنْ أئمتِهم كالعامريّ وغيره وأوضخناه في «الروضةٍ النديّة»" . 


قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 


111/64 - وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ وي كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلل: دمل تذري يا 
ن أ ء عَبْدٍ كيف حم الله فِيمَنْ بَغى من هله الأيِّ؟». كَالَ: الله وَرَسُولُهُ ألم 
قَالَ: لا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيجِهَاء ولا يتل أرقا ولا يُظْلَبُ هَارِبُهَاء وَل يُقْسَمْ 
فيؤقاء. رَوَاهُ البرار وَالْحَاكَة. وَصَحَحَهُ كَرَهِمَ لأنَّ في إِسْنَادِهِ گور بْنّ 
حَكِيمٍ وَهُوَ مَنْرُوك““. [ضعيف] 


(1) زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) أي «سير أعلام التبلاء» (407/1:-8758). 
(4) زيادة من (ب). (5). في (ب): «روايات الضعاف». 


(7) واسمها: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية؛ (ص86) والكتاب فيه أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة» فتنبّه . 

۳٥۹ /۲( )۷(‏ _ كشف الأستار). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/7٤۲)ء‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في 
«الأرسط» وفيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف متروك». 

(۸) في «المستدرك» (۲/ .)٠٥١‏ (9) قاله الذهبي في ا (؟/ 6ه .)١‏ 
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- وصح عَنْ علي مِنْ طرق نَحوَهُ مَؤْقُوفاً. أخرّجَهُ ابن أبي شَيْبَهَ' 


وَالْحَاكهُ”" . [ض [ 


Gy 
عبد الله بن مسعود لأنة المعروف بذلك وكأنة روا عن ابن عمرٌ وإ أو سمح‎ 
النبيّ كل يحدَته (كيفٌ حُكم الله فيمَنْ بَغَى منْ هذه الأمة؟ قالَ: الله ورسونه أعلم,‎ 
قالَ: لا يُجهَنُ على جريجها) أي لا يتمَمْ قتل مَنْ كان جريحاً منّ البغاة (ولا يُفتَلٌ‎ 
نسيرها ولا يُطْلَبُ هاربُها ولا يقسمٌ فَيْتّها. رواد البِزّارُ والحاكمٌ وصحَحَهُ فوهِمَ لان في‎ 
ا وسكون الوا ومثلثةٍ مفتوحةٍ فراءِ (ابِنّ حكيمء وهق‎ 
متروك, وصحٌ عنْ علي م ووه نحؤه من طرق نحوه موقوفاً. أخرجّه ابن ابي شيبة‎ 
والحاكمٌ). في «الميزان"”" كوئرٌ بن حكيم عنْ عطاءٍ ومكحولٍ وهو كوفيٌ نزلَ‎ 
حلبٌء قال ابن معين: ار قال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل» انتّهى.‎ 

قال ابنُ عدي : هذا حديتٌ غيرٌ محفوظ. وأما الروايةٌ عن علي نلا 
كَرَوَاها البيهقيُ””' وغيره. 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى: جوازٌ قتالٍ البغاةٍ وهر إجماع لقوله تعالّى : فقيل الى 7 0 

قلتٌُ: والآيةٌ دانّةٌ على الوجوب وبه قالتِ الهادويةٌ» ولكن شر 8 
الغلبة. وعندٌ جماعةٍ منّ العلماء ء أن تتالّهم أفضلٌ من قتالٍ الكفارء قالُوا: 
باحق الان بن الرر مهم 

واعلمْ أنه يتعّنُ أوَلَا قبل قتالِهمْ دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكريرٌ 
الدعاءِ كما فعلٌ س0 ## في الخوارج فإنّهم لما فارقوه أرسل إليهمٌ ابن عباس 


.)٤١٤/۲( فى «المصنف»‎ )1١( 

000 ف «المستدرك» (۲/ .)٠٠١١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» قاله البيهقي (187/8)»: وقال ابن عدي في «الكامل؛ 
(23058/5): «هذا الحديث غير محفوظا . 

م 15/0 ). (4:) في «الكامل» .)50١98/5(‏ 

() في «السنن الكبرى؟ (181/8). (3) سورة الحجرات: الآية .٩‏ 
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فناظرهم فرجمٌ مهم أربعة [ألف]” وكاتوا ثمانية آلاف ۽ [فبقي]1'' أربعة أب ا أن 
يرجعُوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم : فووا يف شِنْثُم وبِيئَنا وبيتكم أنْ لا 
تسفكوا دماً حرام دلا تقطعوا سبيلاء ولا تَظلِمُوا 0 فقتلُوا عبد اللَّه بن 
خباب صاحب رسولٍ الله يك ثم بقَرُوا بطنّ [سريته)“ وهي حُبْلَى وأخرججوا ما 
في بظليهاء ٠‏ فب علا كم الله وجه كب البيخ أقيثونا بقاتل عبدٍ الل بن حَبَّابٍ 
فقانُوا : كنا قتله» اذد حينئظٍ في قِتَالِهِمُْء وهيّ رواياتٌ ثابتةٌ ساقّها المصنف في 
[الفتح]. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنه لا يجھ على جريجهًا. وهو مِنْ أجْهَرّ على الجريحء 

وجَهّرٌَ أي بتت قتلّه [وأسرعة]» وتمّمّ عليه وولا قول ولا تخي على 

جريّحها. 

وأخرج البيهقك”) أن علياً ل قال لأصحابه يوم الجمل: «إذا ظهرتم على 
القوم فلا تطلبُوا مُذبراً ولا تُجهِرُوا على جريح وانظروا ما حضرث به الحربُ من 
آله فاقبضوه وما سِرّى ذلك فهو لِوَرَئَيه». قال البيهقئ" : هذا منقطعٌ والصحيحٌ 
أنه لم يأخذّ شيع ولم يَسلن قتيلا: 

ودلّ الحديث أيضاً على أنه لا يقتلٌ أسيرٌ البغاةء قالوا: وهذا حاص بالبغاة 
لأنّ قتالّهم إِنّما هو لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. 

ودلٌ الحديثٌ أيضاً على أنه لا يطلب هاربُهاء وظاهرّه ولو كان متحيّزاً إلى 
فئةء وإلى هذا ذهب الشافعئ قالَ: لأنَّ القضدّ دفْعَهُم في تلك الحالٍ وقد وقعَ . 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنَّ الهارب إلى فئةٍ يُقْتَلٌ إِذْ لا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ 
والحديتٌ'يردٌ هذا القول وكا ما تقدّم مْنْ كلام علي #4 . 

المسالة الثالثٌ: قولّه: (ولا يُقْسَمْ فيكُها) أي لا يُمْنَمُ فيقسمء دالٌ على أنَّ 
أموال البغاةٍ لا تغنمٌ وإِنْ أجْلَبُوا بها إلى دارٍ الحرب» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ 


010 في (ب): «آلاف). (Y) ١‏ في (ب): «وبقي» ٠.‏ 
(۳) في (1): «سرية». 9 في ب :الباري؟: 
(0) زيادة من (ب). 


زه في «السئن الكبرى» )۸/ «(1A1‏ وهو منقطع . 
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والحنفيةٌ وأيّدَ هذا بقوله #هه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو(" 
0 . فا 4 


ا عن أبي أمامةً قال: شهدت يوم صِفْينَ» وكانوا لا يُجْهِرُونَ على 


جريح ولا يقتلون 0 ولا يسلبون قتيلًا . وذهبتٍ الهادوية ١‏ إلى آنه يُعْنَمْ ما أجلبوا 
يمن مال ولق عات رن لقزل. ا لكم المعسكر وما حَوّىء 
وأا الخدت مما اّما لا تغمٌ وبأن ما ذكزَاُ عن علي 6 مما يوافق 
الات أكثرٌ وأقوى طريقاً . 

المسألة الرابعةٌ: يُؤْحَذَ منْ [إطلاق] قوله: (ولا يُجْهَرُ على جرِيْحها) أنه لا 
يضمن البغاء ما أتلمُوه في القتالٍ منّ الدماءِ والأموالٍء وإليه ذهبٌ الإمام يحيى 
والخعفيةواشعذل أيفا بقولة تعالئ: ج کن |3 أثر آي ول يذكز 
ضماناًء وبما أخرجَهُ البيهقئ”" عن ابن شهاب قال عاندة"القعنة الأرلن 
فأدركتٍ أي الفتنة رجالا ري تعيد من اماب رسول الله 96 عمق شد مه 
بذراًء وَيَلَعَنًا نهم کارا روت أن هدر امز الفتنةٍ ولا يقامّ فيها على رجل قاتل في 
تأويلٍ الفران تافر يدن قل .ولا عا ارا ت .ولا يري 
فلها جه ولا بيتها وبين زَوْجها ملاعنةٌ ولا يَرَى أن يقذقها أحدٌ إلا جُلِدَ الحدَّء 
ويَرّى أن ترد إلى زَوْجِها الأول بعد أن تعتدّ فتنقضي عدَّنّها من زوجها الآخرء 
ويرَى أن يرئّها زوججها الأول. 

قلتُ: وهذا ون لم يكن إجماعاً فإنُ مقوٌ للبراءةٍ الأصلية» إو الاصل أنَّ 
أموال المسلمينَ ودماءهم معصومةٌ. وذهبّ الشافعئٌ وحُكِي عن الهادوية إلى أنه 


(۱) تقدّم تخريج الحديث مراراً. (۲) في «السنن الكبرى» (۱۸۱/۸). 
(۳) في «السئن الكيرى» (141/8). (4) في «السنن الكبرى» (۱۸۲/۸). 
(0) زيادة من (ب). (5) سورة الحجرات: الآية 9. 


(۷) في «السنن الكبرى؟ .)١78  ١14/8(‏ (۸) في (ب): افي» 
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ر ا 


م 5 2 ت ت 

يفص ممن قتل مِنَ البغاةٍ واستدّلوا بعموم الآياتِ والأحاديثٍ نحو: لوس مل 
مَظلُومًا هَقَدَ جَمَلنًا ولي ا وحديث: امن اعتبظ مسلماً بقتلٍ عنْ بينة فهو 
ر 8 بأنها عموماتٌ حضّتْ بما ذُكِرَ من أدلةٍ أهلٍ القولٍ الأَوَّلٍ. 


من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه 


5706 وَعَنْ عَرْفَجَةٌ بن شُرَيْح ذه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
تقول امن تا وَأَمْرْكُم جَمِيعٌ يُريد د أن يُفْرْقَ جَمَاعَتَكُم فَاقْبُلُوهُ رجه 

شر 1 [ 

(وعنْ َرْفجَة) بضمٌ العينٍ المهملةٍ وسكون الراءِ وضمٌ الفاء دجم (ابن 
شريج) بالشين المعجمة تعجر شرع وقيل بالمهملة. ٠‏ ([قال] : سمعتٌ رسول اللّه كلل 
يقول: من أَنَاكُم وامرُكُم جميعٌ يريد أن فرق جماعتكم فافتلوه. اخرجة مسلم). 

وَرَوَاءٌ جل امد «سمعتٌ رسول اللَّهِ يك يقول: ستكونٌ مِنَاتٌ وهات 
فمن أراد أن يفرّقٌ ى مر هزه الأمةٍ 0 بالسيني كائناً مَنْ كانّةء 
وفي فی : : «فاقتلوه»» وفي لفل : من أناكُم وأمركُم جميع م على رجل واحد 
يريد أن به يشقٌّ عَصَاكُم أو يفرْقٌ جماعتّكم فاقتلوه» . 

وأخرجٌ الشيخان0” 29 واللفظ للبخاري من حديكث ابن عباس 3 قال: 
ا ا 


(1) سورة الإسراء: الآية 8# 
(۲) أخرجه الشافعي في «بدائع المنن» (۲/ ٠١۷‏ رقم .)١٤۳۳‏ 
زرف في صححيحه رقم (186/50). 
قلت: وأخرجه البيهقي .)١114/8(‏ 
(4) في لصحيحه؛ رقم (1801/605). ١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (٤/١٠۲)ء‏ وأبو داود رقم (۲٨۷٤)ء‏ والبيهقي .)١158/4(‏ 
() أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۳/ ۱٤۷۹‏ رقم (...) 18819). 
(5) آخرجه مسلم رقم .)۱۸٥۲/٦۰(‏ 
(۷) «البخاري رقم :)9١57(‏ ومسلم .)۱۸٤۹/٥٥(‏ 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي ۸١‏ 


مه جاهليةه» وفي لف : «مَنْ خرج عن السلطان شبراً مات ميتةٌ جاهلية». 
ولك هدو الانناظ عل إن مَنْ خرج علّى إمام ا عليه كلمةٌ 
المسلمينٌ - والمرادٌ أل فُظر كما قلْناهُ ‏ فإنهُ قد أستحنٌّ القتلّ لإدخاله الضَّرَّرَ 
على العبادء وظاهرٌه سواءٌ كان جائراً أو عادلا . 
وقد جاء في أحاديث تقيبدٍ ذلك بما أقامُوا الصلاء» وفي لف : «ما لم 
روا كفراً es‏ وقذ حقَّفنًا هذه المباحثٌ في.«منحة الغفارٍ حاشيةٍ ضوء 


النهار»””' تحقيقاً تُضْرَبُ إليه آباظ الإبل» والخمدلاه المتفضل . 


)000( أخرجه مسلم رقم (1849/57). 

زفق ي ا 

(۳) يشير المؤلف مُلَنُْ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (1866/55) عن عوف بن 
مالك eT‏ : سمعتٌ رسول الله بي يقول: «خيارٌ أتميَكم الذينَ تجبُوئهم 
ويُحبُونكم» وتصلُون عليهم ويُصلون عليكمء وشرارٌ أئميِكُمُ الذين تبغضونهم 
ویبغضونگم» وتلعنونَهُم ويلعنونكم؟: قالوا: قلنا: : يا رسول الله أفلا ننابذُهم عند ذَلِكَ؟ 
قال: دلا ما أقامُوا فيكم الصلاةًء لا ما أقامُوا فيكم الصلاة. . .٠ء‏ الحديث. ن 

)4( أخرجة البخاري رقم رما و (Y0‏ ومسلم رقم AES‏ من حديث عبادة بن 
الصنامت. 

.(YEAA - YEAV/6) (0) 


۸۲ باب قتال. الجاني + وقتل المرّدٌ كتاب الجنايات 


[الباب الر ابع] 
باب قتال الجانيء وقتل المرقد 


من قاتل دون ماله فقتل فهو * سهد 
۱ _ عن عبد الله بن ُمَرَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ قُتِلَ دون 
ماله فهو هيده رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ وَالنْرْيِذِيُ وصح . [صحيح] 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (۲/ ۷٤١‏ رقم 
414.» قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤرط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله: 
أخرجه . وفي المطبوع: أخرجه رزين. 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» /٤(‏ 1۷۹) قال: «وأما حديث ابن عمر رضي الله 
عنه فأخرجه البيهقي» ام. 
قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد. وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمروء 
وعن عبد الله 1 بن مسعود» وعن بريدة الأسلمي» وعن أبي هريرة» وعن ثابت مولى 
عمر بن عبد الرحمن 
© أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في «الإحسان» رقم »)۳٠۱۹٤(‏ وأحمد 
»)1817/١(‏ والحميدي رقم (۸۳)ء والنسائي (9/ »)١١5- 1١١5و ١١6‏ وابن ماجه رقم 
(5680)» والبيهقي (557/59)» وأبو يعلى رقم (444/5). ورقم (407/5): من طرق 
عن سفيان عن الڙهري» عن طلحة بن عبد اللو بن عوفء به. 
وأخرجه أحمد »)184/١(‏ وأبو يعلى رقم (/400)؛ من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني الزهري» به . 
وأخرجة أحمذ (١/١19١)غ‏ والترمذي 5-0 والطيالسي رقم (۲۳۳)» وأبو داود 
رقم (۷۷۲٤)ء‏ والبيهقي (517/9)» و(770/8*): من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن طلحة» به. 
« وأما حديث جابر بن عبد الل فقد أخرجه أبي يعلى رقم (5051/995): وأورده 
الهيثمي في «المجمع» (7514/5): وقال: رواه أبو يعلى؛ وفيه هارون بن حيان الرقي» = 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرنَدٌ AY‏ 


5 الله تلش م شخ ووه‎ a. 5 00 ٤ 

(عنْ عبد الله بن عمرّ و قال: قال رسول الله كَهِ: من قُتِلَ دونَ ماله فهو 
شهيد. روا لبو داود والنسائيٌ والترمذي وصككة)). وأخرجة البخار ع من 
ج عيه االو ين عسرو بن ي واخرعة امبجات التي ادن حِبَّانَ 


الاک عن ایت يدبن . وفي الحديثِ دليل على جواز المقاتلة لمن 
قَصَدَ أخدّ مال غيره بغير حقٌّ قليلا كانَ أو كثيراً» وهذا قول الجماهير. وقالَ 
بعض المالكية: لا يجوز اقتال على أَخْذٍ القليل منّ الما ّ 

قال القرطبئٌ : سببٌ الخلافي في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا [يفرق]0© 
الحالٌ بين القليلٍ والكثير» أو مِنْ باب فع الضَّرّرٍ فيختلف الحالُ في ذلكَ؟ 
وححكى ابن المنذر عن الشافعيٰ 85: ضيه أن مَنْ آرید ماله أو نفسةُ أو حريْمُةُ ولم يكن 
الدفعٌ إلا بالقتلٍ فلهُ ذلك ولیس عليه قَوَدٌ ولا ويه ولا كفارةٌ لكنْ ليسّ له أن يقصدّ 
القتل منْ غير تفصيل . 


قال ابن المنذرٍ: والذي عليه أهل العلم أن للرجلٍ أن يدفم عما ذُكِرَ إذا 
أَرِيْدَ ظلماً بغيرٍ تفصيل» إلا أن كل مَنْ يُحْمْظ عنهُ [العلم]9) مَنْ علماءٍ الحديثٍ 


كالمجمعينّ على استثناء السلطان للآثارٍ الواردة بالأمر بالصير على جَوْرِه وترك 


= قيل: كان يضع الحديث» اه. 
قلت: لکن يشنهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره. 
e‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه البخاري رقم (' © وأبو داوة 3 
(6۷۷1)ء والنسائي (۷/ :»)١١5 - ۱۱٤‏ والترمذي رقم :»)١819(‏ ورقم )١1510(‏ ؤابن 
ماجه رقم (59841): وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ "0761 . 
« وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (57/0). 
« وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي :)١١7/7(‏ وفي سنده مؤمل بن 
إسماعيل البصري أبو عبد الرجمن» وهو سيء الحفظء ولكن للحديث شواهد كما تقدم 
فهو بها حسن. 
« وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم »)٠٤١ /۲۲١(‏ والنسائي 
.)١١4/0‏ 
« وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم (141/517). 
)1( في صحيحه رقم )۲٤۸۰(‏ وقد تقدم تخريجه كاملا في التعليقة السابقة. 
(۲) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. (۳) في (ب): «يقترف؟. 
(4) زيادة من (أ). 


85م باب قتال الجاني» وقتل المرد كتاب الجنايات 


الا علتبا وأما في 0 الفرقة والخلافي عن ولا يقاتلٌ أحداً . 
قلتٌ: ويؤيدٌ ما قالّه ابنُ المنذرٍ عن أهل العلم ما أخرجَةُ مسلم”” منْ 
حديث أبي هريرة مرقوعاً بلفظ : aT‏ قال : لا 
تُغْطيء قالَ: أرأيت إِنْ قاتلّني؟ قال: قاتلى قال : أرأيت إِنْ فَتَلّني؟ قالَ: فأنتَ 
شود تان ارايت إن ف : فهر في الناره» وظاهرٌ الحديثٍ إطلاق 

الأحوالٍ. 

قلت اهنا في جواز قال من ياعد الالء نهل يجود ذف۲“ أي لمنْ 
يراد أخدٌ ماله ظلّماً الاستسلامٌ وترك المنع بالقتالٍ» الظاهرٌ جوازه. ويدلٌ له 
حديتٌ: «فكن عبد اللَّهِ المقتولى» فإنهُ دالٌ على جوازٍ الاستسلام في النفس 
والمالٍ بالأؤلى؛ بحر قرا 6 رلا ی ا ی التعريم. 


0 و ران ته سين كف 01 نا تفلن أنه E‏ 
رجلا فعض أَحَدمُمًا صَاحِبَةُ قَانْتَرَحَ يده مِنْ فم فَنرّعَ يته كته 
النبى ا فَقَالَ: «يَعَض أَحَدُكُم اغا كنا يع الْفَخْلٌ؟ : 3 دِيَهَ لَه ٠‏ متمق 
ليو واللَفْظ لِمْمْلِم. [صحيح] 

(وعنٰ عمرانَ بن حصين قال: قاتل يعلى بِنُّ أمية رجلا فعض أحدُهما صاحته 
دوعسو م 0 ¢ ه: و SES ED‏ . ون ” 4 ع 
فانتزعٌ يده مِنْ فمهٍ فنزع ثنيّتَهُ فاختصّما إلى رسول الله 6 فقالَ: يعض أحذكم) 
بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيّه عَضِضٌ بكسر الضادٍ الأولى يعضض 


(1) في (ب): «حال». () في «صحیحه» رقم .)١10/1518(‏ 
() ا زيادة من ((. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۹۲/۰)ء من حديث خالد بن عرفطة بسند. ضعيف . 
)6( البخاري رقم (2)5895 ومسلم رقم (153/9). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۱٤۱١(‏ والنسائي (۲۸/۸ ۔ ۲۹). 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرنَدٌ هم 


بفتجها في المضارع فأدغمتُ ونقلث حركتُها إلى ما [قبله]“ (لخاة كما يعض 
الفحلٌ) أي الذكرٌ من الإبلٍ (لا دية له. متفقٌّ عليه واللفظٌ لمسلم). 

انلف في العاضٌ والمعضوض منهماء فقالَ الحافظ”": الصحيحٌ 
المعروف أن المعضوض أجيرٌ يَعْلى لا يَعْلىء قي فيتعيّنُ أن يكونَ يَغْلى هر 
العاضٌ . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنَّ هذه الجناية التي وقعث لأجل الدفع عن الضرر 
تهدرٌ ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌء قالُوا: يرتعي لان 
في حكم الصائل واحتجُوا أيضاً بالإجماع على أن مَنْ شهرٌ على آخر سلاحاً 
ليقله فدفعَ عن فيه فَقَتلَّ الشاهرٌ أنه لا شيء عليهء قالُوا: ولو جرحَهُ المعضوضٌ 
في محل آخرٌ من بَدَنِهِ لم يلزه شي#. . 

وكير الإهذان ]يال التسفرفن ران لاييقة علس بدو بعر اللقة من 
ضرب شدقو أو فك لِحْيَيْهِ ليرسلّهماء ومهما أمكنّ التخلصٌ [بغير]”” ذلك فعدل 
عنه إلى الأثقل لم يهدرُء وللشافعيةٍ وجه أنه يهدرٌ على الإطلاق» ودلیل شرط 
الإِهُدَارٍ بها دك ماحوذ من القراعقٍ الكلية ة في الشرعء ١‏ وإلا فلا يفيده الحديتٌ» 
فان كان العض في موضع آخرّ منّ البدَنٍ جَرَى فيه هذا الحكمٌ قياساً. 


اد ف عي 


۳ ۱ - ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: ال أَبُو الْقَاسِم ككله: «ل أن امرَأ 
ل ا َيه لَمْ يكن عَلَيكَ جُتاخ»» ممن 
مَل“ . [صحيح] 


.)۲۲١ /۱۲( في (ب): «قبلها؛. (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) في (ب): «بدون». ١‏ 

)4( البخاري رقم «(TAAA)‏ ومسلم رقم )۱6۸( . 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۸٦٠۱)ء‏ وعبد الرزاق رقم 
.)۱۹٤۳۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0778/48, وأحمد (517/5 و٤١٤‏ ولالاه)ء 
وأبو داود رقم (611/7)» والنسائي (2»)51/4 وغيرهم. : 


۸٦‏ باب قتال الجاني» وقتل المرمَدٌ كتاب الجنايات 


Is 


وَفي لَفْظ("" لأَحْمَدَ وَالنَسَائِيُء وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «بلآ دِيَةَ لَهُ وَل 
نَصَاصَّ؛. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً ذه قالَ: قال ابو القاسم كل: لؤ أنَّ امراً الع عليكَ بغيرٍ إذنٍ 
فحذفته بحصاةٍ ففقاث عينّه لم يكن عليكَ جُنَاعٌ» متفقٌ عليه). دل الحديثُ على 
تحريم الاطلاع على الغير بغيرٍ د وعلى ان من الم قاصِداً للنظر إلى محل 
غيره مما لا يجوز الدخو ل العو له بإذنٍ مالكه فإنة يجوز للمطلع عليه دفعه بما 
دك وذ فقا فته فإ ل ا غل 

(وفي لفظ لاحمد والنسائيّ وصحُكَة ابن حِبَّانَ: فلا دية له له ولا قصاص)ء وأما 
إذا كان مأدُوناً بالنظر فالجناځ غيرٌ مرفوع على مَنْ جَنَى على الناظرء وكَذَا لو كان 
المنظورٌ إليه في محل لا يحتاج إلى [إذن)"“ ولو نظرٌ منه ما لا يحل النظرٌ إليه 
أن التقصيرٌ منّ المنظور إليهِ وإلى هذا ذهب الشافعيٌ وغيره والخلافٌ فيه 
للمالكية» قال يَحْيَى بن يعمرٍ منّ المالكية: لعل مالكاً لم يبلقه الخبرٌء [فقال]“ 
ابن دقيتي العيدِ: تصرّف الفقهاءً في هذا ا ا 
يفرّقُ بِينَ أنْ يكونّ هذا الناظرٌ واقِفاً في الشارع أذ في خالصٍ مُلَكِ المنظور إليه إليه 
أو في سكة منشدة الأسفل اختلقُوا فيه والأشهرٌ أن لا فرق ر مدال 
إلى حرم الناسي بحاليٍ» وفي وج للشافعية أنها لا تُنَْأ إا عينُ مَنْ وقت في مُلْكٍ 
المنظور إليه والحديثٌ مطلّقٌ. 

ومنّْها: أنه هل يجورٌ رمي الناظر قبل الإنذارء والنّهْى فيه وجهان للشافعية: 
أحذهما : لاء والثاني: نعمم. 
٠٠‏ قلتُ: وهر الذي يدل لهُ الحديثٌ ويؤيده دلالة الحديثِ الآخر: 
«أنه كلك جعلَ يختل المظَّلِمَ عليه لِيَظْعَنَ والختلٌ فسَّرهُ في 


فق وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي في «السنن» (11/۸)» وابن حبان في صحيحه رقم 
(£€ 1( وابن الجارود ف في «المنتقى» رقم (۰ 4°( والبيهقي c«(TYTTA/A)‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» 5 والدارقطني (۳/ 44)؛ وابن أبي عاصم في «الديات» (ص84). 

(؟) في (ب): «الإذن»: (۳) في (ب): «وقال». 

(4) أخرجه البخاري رقم »)14٠١(‏ ومسلم رقم د وأبو داود رقم (1ا61): من 
حديث أنس. 


كتاب . الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرنَدٌ AV‏ 


«النهاية»“ بقوله: [يراودٌه]" ويطلبّه من. خيب لا يشعرٌ.. 

' وفي الحديث دليلٌ أنه إِنّما بباح له قصدٌ العَيْنٍ واد 
والبندقة والحصاة لقوله: فحذقته . 

قال الفقهاء: فآمًا لو رَمَاهُ بالننَّابِ أو بحجر فقتله فهذًا [قتيل]”" يتعلقٌ به 
القصاص أو الديةٌ. ومما تصرّف فيه الفقهاء أنَّ هذا الناظرٌ إذا كان له مَحْرّمٌ في 
الدار أ زوجةٌ أو متاح لم يجز صد يي لن ل في النظر شبهةء وقيل : لا يفي 
إذا كانَ له في الدارٍ مَحْرّمٌ» بل إِنْما يمتنمٌ قصدٌ عَيْئِهِ إذا لم يكن في الدار إلا 
ار 

ومنها: إذا لم يكن في الدار إلا صاحيّها فلهُ الرميُ إذا كان مكشوت العورة 
ولا ضمانَء ولا فوجهان أظهرهما لا يجورٌ رَمْيُه. 

ومئها: أن الحريمَ إذا كُنَّ في الدارٍ مستتراتٍ أوْ في بيټ» ففي وجو لا يجوز 
قصدٌ عَيْنِهِ لأنهُ لا يطلِعُ على شيءٍء وقالَ بعض الفقهاء: الأظهرٌ الجوازٌ لإطلاقٍ 
[الخبر““ وأنة لا تنضبظ أوقاتُ السّْرِ والتكشفي» والاحتياظ حسم الباب. 

ومنها: أنَّ ذلك إِنّما يكونُ إذا لم يقصّرْ صاحبُ الدارِ» فن كان باه مفتوحاً 
أؤْ نَم كوةٌ واسعةٌ أو تَلْمَةٌ مفتوحةٌ فينظرٌ فإِنْ كان مجتازاً لم يجز قصدّه» وإِنْ كان 
وقّفت وتعمّدَ فقيل: لا يجوز فصذه لتفريط صاحب الدارٍ بفتح الباب وتوسيع 
الكو .وقيل: يجوز لتعديه بالنظرء وأجري :هذا الخلاف فيما إذا نظرٌ من سطح 
بيه أو نظرَ المؤدنُ من المِنْدَّنَة لكنّ الأظهرَ [هنا]”*» عندهم جوا الرمي لأنة لا 
تقصيرٌ من صاحب الدارٍ. 

ثم قال: واعلم أ ما كان من هذه التصرفاتِ ا داخلا تحت إطلاق 
ا منْهاء وما لا فبعضه مأخود مِنْ فَهْم المعنّى المقصودٍ 
بالحديثٍ» وبعضه مأخودٌ [بالقياس]“ وهو قليل فيما ذُكرٌ انتَهى کلامّه. 


.)٠١/۲( في «غريب الحديث»» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) في «النهاية»: ايُداورة). (۳) زيادة من (ب). 
)4( في (ب): «الأخبار». )0( في (ب) : «ههنا). 


(5) في (ب): «من القياس». 


A۸‏ باب قتال الجانيء وقتل المرمَدٌ كتاب الجنايات 


واعلم أنه يُؤْحَذْ من الحديثِ هذا صحة قول الفقهاء | ء إنّها تُهْدَمُ الصواممٌ 
المحْدَتَّةٌ المعورةٌ وكلًا تعليةٌ الملكِ إذا كانت معورةٌ وهو مَحْكِيٌّ عنٍ القاسم 
الرسي وهو رأيّ عمرّء فإنة أخرجٌ عنة ابن عبد الحكم في «فتوح مصرً؟ عن 
يزيد بن أبي حبيب قالّ: أولَ مَنْ بَنَى عُرْقَةَ بمصرٌ خارجة بن حذافة» فبلعٌ ذلك 
عمرٌ بِنّ الخطاب 00 O‏ ا اسلام عليكٌ؛ > أما بعد فإنهُ 


بلغني أن خارجة بن نّ حذافةً بى غرفة ولقد أرادَ أ ن يطَلِعَ على عوراتٍ جيرانه فإذا 
أتاك كتابي هذا فاهدئها إِنْ شاءً الله تعالّى والسلام». 


ضمان ما آتلفته الماشية على أهلها 


2-74 وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عازب 5ه ًال: تَضَى رَسُولُ اللو كله: أن 
حِفْظ الحَوَائطٍِ a‏ عَلَى يها . وَأنّ حفظ الْمَاشِيةِ بِاللْيلٍ عَلَى أَمْلِهاء وَأَنّ عَلَى 


افر الْمَاشِيَةِ .ما أَصَابَتْ مَاشِيُهُمْ باليل». رَوَاهُ أخمد”" وَالأربَعة إلا الثزيذي» 
ر € ابق ن 7 إِسَْنَادِهٍ الخحتلاف . [صحيح ]| 


(وعنٍ البراء بن عازب 4 قالَ: قضى رسول الله 6 انّ حِفظ الحوائط بالنهار 


.)596/4( في «المسند»‎ )١( 

إفق أبو داود رقم ( (Tov:‏ والنسائي ذ في «الكبرى؟ كما في اتحفة اكات 9 وابن 
ماجه رقم (YY)‏ 

إفيف 0 

قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتیب المسئد؟» (؟/لا١٠‏ رقم ۹١۳)ء‏ والحاكم (5//ا 4‏ 

.)۳۷ ومالك في الموطاًة ۷44-09 رقم‎ ٨۸ 
جميعهم ما عدا ابن حبان  عن الزهري› عن حرام بن محيصة» عن البراء» فذكره.‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي» فإن‎ 
معمراً قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة. عن أبيه؛» ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم (09). وابن حبان رقم (۱۱۹۸ - موارد)»‎ 
من طريق‎ »)۳٤۲/۸( والدارقطني (5/ 154 رقم ١٠۲)ء وأحمد (5/ 2476» والبيهقي‎ 
عبد الرزاق» عن معمرء عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيه» عن البراء. ورواية‎ 
الأوزاعي ومن معه أثبت من رواية معمر.‎ 
.)۲۳۸( والخلاصة: أنّ الحديث صحيح» انظر: «الصحيحة» للالباني رقم‎ 
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على آمْليهاء وان حِفْظَ الماشية بالليلٍ على أَفْلهاء وان على أهل الماشيةٍ ما اصابث 
شيهم بالديل. رواة أحمدٌ والأربعة إلا الترمذيٰ وصحَّحَة ابن حِبَّانَ وفيٍ إسنايه 
اختلاف) ومداره على الڙهري» وقد الف عليه فإنه روي من طرقي كلها 0 


الزهري عن حرام عن البراءء وحرامٌ لم يسم منّ البراءِ قالّه عبدٌ الحق تَبَّعا 
حزم . 

وأخرجّه البيهقئ" من طرق وفيها: الاختلاف إلا أنه قال الشافعئ ٠‏ كآله: 
أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال البيهقك”: ورويتاه عن الشعبيّ عن 
شُرَيْح أنه كانَ يضمن ما أفسدت العَتَمٌ بالليل ولا يضمن ما أفسدت ا ويتأولٌ 
هذه الآية: وَدَاوْدَ وسن إذ ڪنان في لر إذْ فكت فيه عَم اتور 294 


وكانَ يقول: التَفْشُ بالليل. 


وروي مرةٌ عن مسروقي إِذْ نفشث فيه غنم القوم قال: كان كَرْماً فدخلتٌ فيه 

یلا فما تركث فيه [خشراًء فدلا“ العديث انه لا بض نالك التهيمة ما جه 

في النهار لأنهُ يعتادٌ إرسالّها بالنهارٍ ويضمنٌ ما جنته بالليلٍ لأنه يعتاذ حفظها 
بالليل وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيٌ» ودليلهم الحديثٌ والآيهٌ. 


02 


وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه لا ضمانَ على أهل الماشية مطلقاً وحجَّتُه حديتٌ: 
(العجماء جرحها جبارٌ» أخرجّة أحمد 5 والشیخان" من حديث بي هريرة» 


)١(‏ وقال ابن حبان في «الثقات» :)۱۸١ /٤(‏ «حرام بن سعدء يروي قصة ناقة البراء ولم 
يسمع من البراء» وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء». 

(۲) في «السنن الكبرى؟ )۳٤۱/۸(‏ و(437/8*) و(541/4 - .)۴٤١‏ 

(۳) في «السنن الكبرى» (8/ 07157 . (6) سورة الأنبياء: الآية ۷۸. 

(0) فى (أ): «حضري فدل». 

(3) في «المسنده (۲/ ۲۳۹ زول كلاك ۲0« ملف EV‏ £40« 01ه). 

(۷) البخاري رقم (۹۹٤۱)ء‏ رقم (141۲)» ومسلم رقم (1710). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٠۸١(‏ والنسائي (8/ 40)»: والترمذي رقم ›»)٦٤۲(‏ 
والحميدي رقم 0ه والبيهقي )4/ 106(« والطيالسي رقم (۲۰۵)» من طريق 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ل باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


وآ والنسائت””؟ وابن فا عن عمر وابن عوفي وفيه زيادةٌ ولكنة قال 
الطحاوي: مذهبٌ أبي حنيفة أنه لا ضمان.إذا أرسلها معّ حافظء وأما إذا أرسلّها 
من دون حافظ فإنه يضمنٌ» وكذدًا المالكية يقيّدون ذلك بما إذا سرحت الدواتٌ 
في مسارحها المعتادة ق للرَّعْي» وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها 
نهم يضمنونَ ليلا أو نهاراً. 


وف العا اقوزل اكه لا تناسبٌ هذا النصٌّ ولا دليلَ لها [تقاومه» فالعمل 
بما أفادته الآية والنص متعين الحديث] . 


86 س وغ OTE Ss eS‏ 
حتى يُقَتَلَ قَضَاءٌ 0 وَرَسُوَلِه يد به ۾ فَقْيِلَ. متمق ليوف وفي روايَةٍ لذبي 


- 


و10 وَكَانَ قَدٍ اسْتُيِيبَ قَبْلَ ذلِكَ. [صحيح] 
٩‏ چ o ie?‏ 4 كي أما 
(وعنٰ معاذٍ بِنٍ جبلٍ طب في رجلٍ أَسْلّمَ ثم تهؤد: لا اجس حثّى يُقْتَلَ قضاء الله 


للق لم يخرجه أحمد في مسنده» وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين :)١79//5(‏ سوى 
حديثئين» وفي مسند ابن عباس :)707/1١(‏ سوى حديث واحد» انظر: «ترتيب أسماء 
الصحابة لابن عساكر» (صن87). 

(۲) لم يخرجه النسائي» وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في «تحفة الأشراف» (118/48). 

(۳) في «السئن» رقم (57194). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) ۳٤۹/۲(‏ رقم 5114/444): «هذا إسناد 
ضعیف» كثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود» وضعفه أحمد وابن معين» وقال ابن 
عبد البر: مجمع على ضعفه. 
قلت: وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة : في مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد في 
آخره: وقي الركاز الخمس». 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه حم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة اه. 
والخلاصة أن الحديث حسن بما قبله» واللَّهُ أعلم. 

(4) زيادة من (). 

)2 البخاري رقم ضرفت 56 ومسلم رقم 00 

(7) في «السئن» رقم (4768). 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرّدٌ ۹۱ 


ورسوليه)» [جاز]”'' في قضاءٍ رفْعُه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» ونضبه على أنه مصدرٌ 
لت قعل وهو [یریدا“ حديتٌ : امَنْ بدّلَ ديه فاقتلُوه؛» سيأتي مَنْ [أخر جه" 
(قَامِرَ به فقْتِلَ. . متفقٌ عليه. وفي رواية لابي داو كان قدٍ استَّتَئِبَ قبل ذلك) . 

الحديثٌ دليلٌ على أنه يجب قتلّ المرتدُ وهو إجماعٌ» وإنّما وقعّ الخلاف 
هل تجبٌ استتابثه قبل قل أَوْ لا؟ ذهبٌ الجمهورٌ إلى وجوب الاستتابةٍ لما 
[ورد]0» في رواية آي داو" ' هذي وله في روايةٍ اع فدعاة أبو موسّى عشرينٌ 
ليلة أو قَرِيباً مها وجاءَ معاد فدعاهُ فأبّى فضرّبٌ عنقّه. وذهبٌ الحسنٌ وطاوسٌ. 
وأهلٍ الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتدٍ وأنه يُقْتَلُ في الحالٍ 
مستدلينَ بقوله کل : «منْ دل و افا ب والفلة يكيف اعت نالا 
00001 حكمٌ المرتة حكمٌ الحربيٌ الذي بلغثة الدعوةٌ فإنة يقال يِن دون أ 
يُذُعَى» قالُوا: وإنما شُرِعَتٍ الدعوةٌ لمنْ خرجٌ عن الإسلام لا عن بصيرة» وأما 
ل 

وعن ابن عباس وعطء إن كان أصلّه مُسْلِماً لم يُسْتَتَبْ الا اشقيت» لله 
عنْهما الطحاوئ. لك 
بد منْ ثلاثِ في مجلسء اؤ في يوم أو في ثلاث أيام؟ ويُرْوَى عن علي يستتابُ 


هرا 


8/5 _ وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل: «مَن بَدْلَ ديئة فَاقْْلُوه». رَوَاهُ الْبْخَارِيُ. [صحيح] 


)0 ا ا ۴( ار «يشير إلى؟ . 


)€( في (ب): رجه . (ه) ا من ((. 


.)٤۴٥١( في «السئن» رقم‎ )١( 

(۷) في الحديث الآتي رقم )١١18/1(‏ من كتابنا هذا . 

(۸) في «صحيحه» رقم (193715). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤۴١١(‏ والترمذي رقم »)۱٤٥۸(‏ وابن ماجه رقم 
(2)55765 والنسائي »)۱١٤/۷(‏ وأحمد :7١1/١(‏ 2)581 وعبد الرزاق في «المصنف» 
رقم (14170).: وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۹/۱۰ رقم 9041). 


۹۲ باب. قتال الجاني» وقتل المرئدٌ كتاب الجنايات 


(وعنِ ابن عباس وي قال: قال رسول الله ه: مَنْ بِدّلَ يِيْنَّهُ فاقتلُوه. رواءُ 
البخاري) . 

الحديتُ دليل على وجوب قَثْلٍ مَنْ بدّلَ ديه كما تقدّم وهو عام للرجل 
والمرأةء والأرَُّ إجماعٌ وفي الثاني خلاف. ذهب الجمهورٌ إلى أنَّها ُتَر المرأ 
المرتدّةُ لان كلم «ين» هُنَا تعمٌ الذّكَرٌ والأتقى ولأنة أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس راوي الحديثٍ أنه قالَ: «تُقْثَلُ المرأةٌ المرتدَّةُ»: وَلِمًا أَخْرَجَهُ هو 
والدارقطنئ : أن أبا بكر ذه َل اعرأة مرتدَةً في خلافته والصحابة متوافرونً 
ولم ينكز عليه أحد”” وهو حديسٌ حسنٌ. وأخرج أيضا”" حديثاً مرتُوعاً في تنل 
المرأةٍ ولكنّه حديتٌ ضعيفٌء وقذ وقعَ في حديثِ معا“ حينّ بعنّه النبئ كله إلى 
اليم أنه قال لهُ: «أيّما رجل ارتدٌ عن الإسلام فاذعُه فن عاد وإلا فاضربُ عَُنْقَهُ 
وأيّما امرأةٍ ارتدّثْ عن الإسلام فادعُها فإِنْ .عادث وإلا فاضرث عُنْقّها)» وإسناده 
َس وهو نص في محل التراع . 


وذهبٌ الحنفية إلى أنّها لا تقتل المرأةٌ إذا ارتدث قانُوا لأنه قد ورد عله لا 


Ow 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة ۲٠٤/١۲(‏ وما بعدها). 

(؟) وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فرداً 
سواء كان رجلا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق َيه قتل نسوة ارتددن عن 
الإسلام ‏ كما في «سئن البيهقي» (۸/٤٠۲)ء‏ وقتل امرأة يقال لها آم قرفة في الردة - 
كما في «سنن البيهقي» .)۲۰٤/۸(‏ 
وأما إذاءكان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يُستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال 
ويُسبى النساء والأولادء كذلك فعل أبو بكر بأهل الردة ‏ كما في مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 
٩‏ رقم ۱۸۷۲۸)ء و«السنن للبيهقي؛ )۲١٠/۸(‏ - فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - 
من جملة من استرق - وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية ‏ كما في 
«المغني» لابن قدامة (۱۲/ 754 150) و«الطبقات» لابن سعد (91/8). 

(۳) الدارقطني في الك 108/١‏ ر 4056 عن جار ون شنت متشت وار 
ابن عدي في «الكامل» »)٠٠١١ /٤(‏ وقال فيه عبد اللَّهِ بن. أذينة منكر الحديث. 
وانظر: «فتح الباري» (۲۷۲/۱۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ 71): وقال الهيشمي: «وفيه راو لم يسمء 
قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۲۷۲/٠۲(‏ عقبة: «وسنده حسن». 


كتاب الجنايات باب قتال الجانى» وقتل المرتد ۹۳ 
ب ا ف ججاني 


النهي. عنْ قتل النساءٍ لما رأى امرآءً مقتولةً وقالَ: ما كانت هذهو لِتُّقَاتِلَ. رواةٌ 
1)2( 


وأجاب الجمهورٌ بان النَهْيَ إنّما هوّ عن قتل [المرأة]'" الكافرة الأضْليّةٍ 
كما وقع في سيقي قصب الي فيكون الي مخشوصا بم هم من الع وهر لم 
كانت لا تقاتل» فَالنّهْىْ عن كَْلِهًا َتْلِهَا إنّما هو لِتَرْكِهَا المقاتلةً فكانَ ذلكَ في دين 
الكفارٍ الأصليينَ المتحزبينٌ للقعالي وبق عمومُ قوله مَنْ بدَّلَ ديه [فاقتلوه]”” سالماً 
عن المعارضٍ وأيدَنْهُ الأدلة التي سلَفت. 


واعلم أنَّ ظاهرٌ الحديثٍ إطلاق التبديلٍ فيشملٌ [من كان نصرانیاً ثم تهرّد 
والعكس وكذا غيره]”'© منّ الأديانٍ الكفرية» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعية» وسوا 
كان مِنَّ الأديانٍ التي تقرّرت بالجزية أ لا لإطلاقٍ هذا اللفظء وخالفتٍ الحنفية 

و - 8 0 
في ذلك وقالوا: ليس المرادٌ إلا تبديل الكفرٍ بعد الإسلام» قالُوا: وإطلاق 
الحديثٍ مترو اتفاقاً في حى الكافر إذا أسلمَ ممَّ تناولٍ الإطلاقٍ وبأنَّ الكفرٌ مله 
واحدةٌ فالمرادٌ مَنْ بِدَّلَ دينَ الإسلام بدين آخرّء فإنة قذ أخرج الطبرانغ منْ 
حديث ابن عباس مرفوعاً: امَنْ حالف يته دِينَ الإسلام فاضربُوا عنقه؛» فصرّحَ 
بدينٍ الإسلام. 


ws »#» 
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1114/۷ وَعَنْهُ رقن الله تعالى عَنْهُمًا أنّ أغمى كانث لَه أم ولد 
شم الب كلل وَتَمَعْ فيه » فينْهَاهَاء لد تنَهي› E‏ گان دات لَيْلَةِ اد الْمِعْوَلَ» 


.)٤۸۸/۳( في «المسند»‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/77١) عن أبي الزناد... وقال الحاكم::.صحيح على شرط‎ 


الشيخير: ووافقه الذهبي . 
قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئاً وهو ثقة. 
)¥( زيادة من (آ). قرف زيادة من (أ). 


)£( في (ب): امن تنصّر بعد أن كان يهودياً وغير ذلك». 
(6) . أخرجه الطبراني - كما في «مجمع الزوائد» (77/5)» وقال الهيشمي: «وفيه الحكم بن 


أبان وهو ضعيف», 


۹٤‏ باب قتال الجاني» وقتل المرئدٌ كتاب الجنايات 


َجَعَلَهُ في بَظيهَا انا عَلَْهَا كلها مبَلَمَ دَلِكَ الي يكل كَمَالَ: ألا اشْهَدُوا قن 
دَمَهَا هدر رَوَاهُ أَبُو داد“ وَرُوَاتهُ يُقَاتٌ. ‏ [صحيح] 

(وعنٍ ابِنٍ عباس ي ان أغمى كانث له أمّ ولد تشتمٌ النبيّ كل وتقع فيه 
فياه فلا تنتهي فلم کا ت نيدو اخ اوغول) بكر الميم ومن اة وفع 
الواو [الحديدة ينقر بها الجبال] (فجعلّه في بطذِها وائّكآً عليه فقتلّها فبلعٌ ذلك 
النبي كلد فقالَ: آلا اشْهَدُوا ان تمها هَدَرٌ: رواد ابو داو ورواثه ثِقَاتٌ). 

الحديثُ دليلٌ على أنه يفل من سب النبيّ 88 ويُهْكَرُ ده فَإِن] كان 
مُسْلِماً كان سيه له له َه رِدّةَ فيقتل» قال ابن بال من غيرٍ استتابةٍ. ونقل ابن 
المنذرٍ عن الأوزاعيٌ واللیث أنه يستتابٌ وإنْ كان منْ ن آهل العهدٍ فإنه يقتل ِل 
اذ يلم 

ونقل ابن المنذرٍ عن الليثِ والأوزاعيّ والشافعي وأحمد وإسحاق أنه نه يفل 
أيضاً من غير استتابة» وعن الحنفية أنه .يعر المعاهِدٌ ولا يُقْتَلُء واحتجٌّ الطحاوي 
بان ول لم يقتلٍ اليهود الذينَ قالُوا السَّامُ 0 ولو كان هذا مِنْ مسلم لكان 
رِدة دة ولان ما هم عليه منّ الكفر أشدٌ منّ 

قلتٌ: يؤيدُه أن كفرّهم »ل سا ذا وا سب أفحدن من هذا 
وقذ ذُ أقرُوا علي :]لا أن يُقَالَ: إن هذا النضٌ في حديث الأمة يقاس عليه 0 
الب وأما القول أن دماءهم إنما حْقَنَتٌ بالعهدٍ ولیس في العهدٍ أنْهم لا 
ا 4 فمن سب مهم انقض عه فيصيز كارا لا عه تر دنه فق يا 

عنهُ أنَّ عهدهم تضمَّنَ إقرارهم على تكذيبهم لهُ ية وهوّ أعظمٌ سب إلا أنْ يقال 
يُخْصٌ من بين غير منّ السبٌ» واللَّهُ أعلمُ. 


.)64]51( و في «الستوا ارقم‎ 0١ 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ۱۰۷ - ۰)۱۸ وهو حديث صحيح.‎ 

زفق ا 

(9) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم «(o‏ 
والترمذي رقم (170) وقال: : حديث حسن صحيح. 
من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يلِ: «إن اليهود إذا سلَّمَ عليكم أحدّهم 
فإنما يقول: السام عليكم» فقولوا: وعليكم»» وهو حديث صحيح. 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١‏ 46 


لماه اق اد 


[الكتاب الثاني عشر] 
كتاب الحدود 


الحدودٌ نع عد [والحة اسل" نا تم جين [الشيعين]”" بكم فت 
اختلاظهماء سَميتٌ هذه العقوياتٌ حدوداً لكونها : تمنع عن المعاودة e‏ ا 
على التقدير. 


وهذو الحدودٌ کک ويْظلَیٌ E‏ 
تعالّى : يلك دود ا الله ل 5 تواچ وعلى فعل فيه شيءَ ۶ مقدّرٌ نحو قوله: #ومن 


e 7 2‏ ,4% 4 1 0 
د حدود الله فقد فس4 


[الباب الأول] 
یاب حد الزاني 


حَدٌ الزانى غير المحصن 

کا ١١0/١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَنَيْدِ بن حَالِي الْجْهَنيٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنْهُمَا أن رَجُلَا مِنَ الأغرّاب أتى رَسُولَ الله هة قََالَ: يا رَسُولَ الله أَنْسدُكَ الله 
إلا َصَيْتَ لي يكاب اللو تَعَالَىء كَقَالَ الآحَرٌ ‏ وَمُوَ أَْقَهُ مِنْهُ ‏ نَعَمّْء فافض 


5 


ینا يتاب اللو وان لي كَقاك: «قُلْ» قَالَ: إل اني گان يفا على عَذَاء 


)١(‏ في (ب): «وأصل الحدا. (۲) في (ب): «شيئين؛ 
(۳) سورة البقرة: الآية /181. )٤(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


45 باب حد الزاني كتاب الحدود 


فزن ِامْرَأَتَو وإني لي أخيوت أن على التق الرَجَمْ فَافْئَدَيْتُ مِنْهُ بماكةٍ شَاةٍ 
وَوَليدَة. قَسَالتَ آم اليل ٠‏ فَأَخْبَرُوني أنَّ عَلَى اني جَلْدَ مائ وَتَكْرِيبَ عَام» 
وَأَنَّ عَلَى امْرَأة هذا الرَّجْمَء كَثَالَ رَسُولُ الله ية : «وَالْذِي نَفْسِي بيد لأقضين 
كما يتاب الله الْوَلِيدةُ وَالَْتَمْ رَد عَلَيكَ وَعَلى انك جَلْدُ مائةٍ وَتَفْرِيبُ عَام 


واد یا تيس إلى انرأو هذّاء إن افَرَقث فَارْجمهاه. مق عَلَْو'». وَمدًا الفط 
لِمُْلِمِ. [صحيح] 


(عنْ ابي هريرة 5 وزيدٍ بِنِ خالدٍ الجهني ان رَجُلا منّ الآغراب سى 
رسولّ الله كل فقالَ: يا رسول لله أَنْشْنْكَ) قال في «الفتح”2: ضمَّنَ أنشدك أذكرك 
فحذف الباء أي أَذكُرُكَ اللَّهَ رافعاً نشدتي أي صوتي» وهو بفتج اولوت ا 
وضم م الْشّينٍ المعجمة أي أسألك (اللّة القت لي يكبب الله تعالى) استفناءٌ 
مفرّحٌ إذ المعئّى لا أنشدك إل القضاءَ بكتاب الله ء (فقال الآخَرْ وهو افقة منة) كان 
الراوي يكرك انه SRE‏ كر سال أعر افقو (نعمْ فاقض بِيئّنا بكتاب الله 
وائذنْ لي فقال: قلء فقال: إن لثني كان عَسِئْفاً) بالعينِ المهملةٍ والسين المهملةٍ فمثناةٍ 
تحتيةٍ ففاءِ بزنة أجير ومعناه» (على هذا فَرَنَى بامراته. وإني أُخْبِرتُ أنَّ على اني 
الرّجُمَ فافتديثُ منهُ بمائة شاةٍ ووليدةٍء فسالث أهلّ العلم فاخبروني أن على ابني جلد 
مائةٍ وتغريب عام وأنَّ على امراة هذًا الرّجُمء فقالَ رسول اللَّهِ: والذي نفسي بيد 
لاقضين بينّكُما بكتاب اللِّ: الوليدةٌ والغنمٌ رد عليك) أي مردود عليك» ومعناه يجب 


)۷۱۹٤(و و(/ا587) و(5874) و(۷۱۹۳)‎ )١595(و‎ )١5596( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.) 154/19/00 و(۷۲۷۸) و(4/اا/ا), ومسلم رقم‎ 
والترمذي رقم‎ ,.)54١ ۰۲٤١ /۸( والنسائي‎ »)٤٤٤٥( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
4١١5-5١١6 /٤( والدارمي (//ا١)» وأحمد‎ )۲٥٤۹( وابن ماجه رقم‎ cE) 
/5( والطيالسي رقم (487) و(٤۱٥۲)» وابن حبان في صحيحه‎ :)81١( والحميدي رقم‎ 
›۲۱۲/۸( والبيهقي‎ »)۲۲ - ١١/١( رقم ١٤٤)ء والطحاوي في «المشكل»‎ 6 
من طريق الزهري عن‎ )۲۷١ - ۲۷٤/٠١( والبغوي في «شرح السئة؛‎ ,.)577 7 
عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِبْل.‎ 

(۲) «فتح الباري» (۱۳۸/۱۲). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۷ 


ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء (وعلى ابِنْكَ جلد مائةٍ وتغريبُ عام) كأنه بي قد 
علم أنه غيرٌ محصّن وقد کان اعترف بالرَّنَى (واغدٌ يا أُنَيْسُ) تصغيرٌ أنّس 0 رجل 

منّ الصحابة لا ذِكْرَ لهُ إلا في هذا الت [وهو عبد انی بن الك (إلى 
امراة هذًا إن اعترفث فارجُمها. متفقٌ عليه وهذا اللفظٌ لمسلم). 


الحديثٌ دليل على وجوب الحدٌ على الزاني غ غير المحصّن مائةٍ جلدةٍ وعليه 
دل القرآن» وأنهُ يجب عليه تغريبُ عام هراد عر ا دلّ عليه القرآنُء ودليل 
على أنهُ يجبُ الرَّجُمُ على الرّاني المحصّن وعلّى أنهُ [يكتفي]”" في الاعترافٍ 
بالزُنَى مرةً واحدةٌ كغيره منْ سائر الأحكامء وإلى هذًا ذهب الحسنُ ومالك 
ا داو 00 وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية والتخابلة واشرون ‏ إن أنه 
يُعَْيَرّ في الإقرارٍ بِالرُّنَى أربعٌ مراتٍ مسعدلَينَ بما يأتي منْ قصة ماعز وياتي 
ااا is‏ : 


وأمرُهُ يله أنيِساً برَجْمِها بعد اعترافها 3 لِمَنْ قال بجوازٍ حم الحاكم في 
الحدودٍ ونحوها بما افر به الخصم عنده وهو د قولئ الشافعيٌ وبه قال أبو * نور 
كما نقلّه [القاضى]”' عیاض 


وقال الجمهورٌ: لا يصح ذلكُ» قالُوا: وقصةٌ انر [یتطرقها ^“ احتمال 
الأعذاز وان قرله فارجتها بعد إغلاني أؤ آنه قوفن الام الي والمعتى فإذا 
اعترفث بحضرة مَنْ يثبثٌ ذلك بقولهم حَكُمتَ. 


قلتُ: ولا يحْنّى أنَّ هذ تكلّفاتٌ» واعلمْ آنه يه لم يبعت إلى المرأة 


)1( هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وغلط من زعم أنه أنس بن مالك» صغّره النبي كله عند 
خطابه . 

(۲) زيادة من .)١(‏ (۳) زيادة من (1). 

() انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص780)» و«مغني المختاج» (٤/١١٠)ء‏ 
و#موسوعة فقه الحسن البصري» ›)٠١۷ /١(‏ و«الإمام داود الظاهري» (ص559). 

(5) انظر: «المغني» ٠١١ /٠١(‏ مسألة رقم 017: و«الاعتصام؛ للقاسم بن محمد )0١/80(‏ 
واشرح فتح القدير؛ لابن الهمام (ه/ .(o‏ 

() في (ب): «(شرح حدیثه». 0) زيادة من (ب). 

(۸) في (ب): «يطرقها؟. 


۹۸ باب حد الزاني كتاب الحدود 


لأجل إثباتٍ الحدٌ عليْها فإنة ل قد أمرّ باستتارٍ مَنْ أنَى بفاحشةٍ وبالستر عليه 
ونَهَى عن التجسسء وإنّما :[بعتٌ. إليها]”'' لأنْها لما قُذِفْتِ المرأةٌ بالزنى بعت 
إليها َة لتدكرٌ [أو تطالب)] بحدٌّ القذفي أو تقر بالرّنى فيسقط عنة» فكان مها 
الإقرارٌ فأوجبث على نفسها الحدّ. ويؤيدٌ ما أخرجَة أبو داود”" والنسائيك”'' عن 
ابن عباس : «أنْ رجلا [أقرٌ أنه]””' زَّنَى بامرأة فجلدَهُ النبئ كل مائة ثم سألّ المرأةً 
فقالت: كذت» فجلده جلد الْفِرَيَة ثمانينٌ!. وقد سكت عليه أبو داودٌ وصححة 
(Vs‏ 0 
الحاكم''' واستنكرّة النسائيٌ. 


تغريب الزاني 


۲ _ وَعَنْ عُبَادَةُ بن الصَّامِتٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «خذوا 
والثيب. بالنيب جد اة وَالرَجْمْ» رَوَاهُ مُنلِم؟". [صحيح] 

5 3 را اظ و 9 55 وو 9 1 9 

(وعن عبادة بن الصامتٍ يه قال: قال رسول الله يل: خذوا عني خذوا عني 

فقد جعلّ اللّهُ لهنّ سبيلاء البكرٌُ بالبِكْرٍ جلد مائة ونَفْيْ سَنَّةِ والثيّبُ بالدّيبِ جلد مائةٍ 


عرس سا يه 


والرّجُمْ. روا مسلمٌ)ء إشارةٌ إلى قوله تعالى: او يجْمَلَ آله هَن سبيلا”2. بين 
[فيه] أنه قذ جعل الله تعالّى لَهِنَّ السبيلَ بما ذكرّه [منَ الحكم] . 


)1١(‏ في (ب): «ذلك». (۲) في (ب): «افتطالب». 

(۳) في السنن رقم (44519). 

() في «السنن الكبرى» (74/4" رقم 748), و«أطراف المزي» (454/5 رقم 0574) 
وقال: منكر. 

() زيادة من (ب). 

(0D‏ في «المستدرك» (5/ ١۳۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
ضعيف . والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر. 

(۷) في «صحيحه» رقم (۱۹۹۰/۱۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4415)ء والترمذي رقم »)١44(‏ وابن ماجه رقم 
»)۲۲٠۰(‏ وأحمد (٥/۳٠۳)ء‏ والدارمي (5/ 42١8١‏ والطيالسي رقم (084)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۲۲۱/۸ - 207714 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (174/9). 

(۸) سورة النساء: الآية .٠١‏ (9) زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۹ 


وفي الحديث [فيه] مسألتان: 
الأولّى: حكمٌ البكْرٍ إذا رّنَىء والمرادٌ بالبكر عند الفقهاء الحرٌ البالعٌ الذي 


لم يجام في نكاح صحيح. وقولّه (بالبكر) هذا خر مَخْرّجّ الغالب لا أنه يراد ب 
مفهومة فإنةُ يجب على البكْرٍ الجلدُ سوا كان مع بكر أو نَيْبِ كما في قصةٍ 
العسيفي. قز (ونَفْيُ سنة) ذ فيه دليلٌ على وجوب التغريب للزاني البكر عاماً 
وأنة من تمام الخد وإليه ذهب الخلفاءً الأربعةٌ ومالك والشافعيٌ والحمد 


03 0 


وإسسجاق3"© وَغَيرعُعْ وَاذَّعَى فيه الإجماعَ. 
. وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية”" إلى أن لا يجب التغريبٌُ» واستدلٌ الحنفية بأنه 
لم يذكرٌ في آيةٍ الثُورِء فالتغريبٌ زيادةٌ علّى النصّ وهو ثابتٌ بخبرٍ الواحدٍ فلا 
وجوابُه أنَّ الحديتٌ مشهورٌ لكثرة ظُرقِهِ وكثرة مَنْ عَوِلَ به منّ الصحابةء وقد 
عملت الحنفية بِمِثْلِهِ بل بدونه كنقض الوضوءٍ منّ القهقهة”" وجواز الوضوء 
بالنييز“ وغير .ذلك مما هو زيادةٌ على ما في القرآن وهذا مِنهُ. 
وقالَ ابنُ المنذر: أقسمّ النبئ بلا في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله 
ثمّ قالَ: إن عليه جلد مائةٍ وتغريبَ عام»» وهو المبيّنُ لكتاب اللَهِ. وخطبَ 
بذلكَ عمرٌ على رؤوس المنابر“ وكأنّ الطحاويّ لما رَأى ضَعْفَ جواب الحنفية 
هذا أجَابٌ علهم بان حديتٌ التغريب منسوحٌ بحديث: «إذا رَنّث أمهٌ أحيكم 
فليجلذها ثم قال في الثالثةً فليبغهاء”'" والبيعٌ يفوت التغريبَ» قالَ: وإذا سقط عن 


/4( «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (٤۳۸)ء و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)۷۱٤۳ و«المغني» لابن قدامة (۱۲۹/۱۰ 2170 رقم‎ ء)١41/‎ 

(۲) «الاعتصام» للقاسم بن محمد (5/لا 5‏ 0۸)ء واشرح فتح القدير» لابن الهمام .)١9//0(‏ 

(۳) لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة. 

(4) تقدم ذكره في باب الطهارة. 

(۵) انظر: «موسوعة فقه عمر لقلعه جى» .)٤۸١(‏ 

(1) البخاري ,71١67(‏ 184؟) و(۲۲۳۲) و( 7000‏ 1003) و(رقم 1۸۳۷ ۔ 1۸۳۸)» 
ومسلم (۱۷۰۳). 


والترمذي (٠51١)؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (44594))» و(9/:0ا44) = 


٠6٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


الأمَةٍ سقط عن الحرّةِ لأنَّها في معْنَاهَاء قال: ويتأكّدُ بحديث: لا تسافرٍ المرأهٌ إلا 
مع ذي خر . قالَ: وإذا انتفّى عن النساء انى عن الال ا ون 
ضَعْف لأنة مب على أنّ العام إذا حص لم يبق دليلاء وهرّ ضعيفٌ كما عرف في 
الأصولٍ. 

ثم نقولٌ: الأمَهُ خُصّصَتْ مِنْ حم التغريب» وكانٌ الحديثُ عاماً في كم 
ا والأنتى والأمَةٍ والعبيء فخصّصت من الأمَةُ وبق ما عدّاها دالا تحت 
0 واستدلٌ الهادويةٌ بما ذكرة المهدي في «البحرا* منْ 


قلت: قلتٌ: التغريبٌ عقوبة لا حدّ لقولٍ عل : جلك مائة ا سَنَقَة 
ولنفي عمرٌ في الحُمر" ولم ينكرٌء ثم قالَ: لا أنفي بعدّها أحداً والحدودٌ لا 
تسقطء» انتهى ؛ نل 


أمَا كلام علي 886 فإنة مؤيّدٌ لما قالّه الجماهيرٌء فإنة جعلَ الحبْسّ عوضاً 
عن التغريب فهو نوع منةء وأما نفئ عمرٌ في الخمر فاجتهادٌ منه-وزيادةً في 
العقوبة» ثمّ ظهرٌ لهُ أنه لا ينفيَ أحداً باجتهاده» والنفيٰ بالزنى بالنص ويُرْوَى عنْ 
وقالَ مالك والأوزاعيك””" إن المرأء لا تُمََبُء قالوا: لأنها عورةٌ وفي نَفْيهًا 
تضييعٌ لها وتغريض للفتنقٍء وهنا تهت [أن ا مح غير مَحْرّم: ولا يحْمّى 
أنه لا يرد ما ذكروه لأنه قذ شرط مَنْ قال بالتغريب أن [تكون]”" مم مَحْرّمِهًا 


= و(١5591)‏ وابن ماجه (5056). 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ڪا 

)١(‏ أخرجه البخاري )۱٠۸۷(‏ و(45١1):‏ ومسلم (۱۳ - ۱۳۳۸). وأبو داود (۱۷۲۷) من 
حديث ابن عمر. 

(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۱۳۷). 

(۳) في (ب): «حكمة للذكر؛. )٤(‏ «البحر الزخار» للمهدي .)١1549/60(‏ 

.)۳۲۳ -۳۲۱( انظر: «موسوعة فقه على» لقلعه جى‎ )٥( 

٠ :03(‏ أنظر : البوسوعة هة را القلمة ر للف اي 01 

(۷) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي .)۳۸٤(‏ 

(۸) في (ب): «عن السفر». (9) في (أ): «يکون». 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۱۰۱ 


وتكون أَجْرَنّه مئها إذْ وجبث"بجناييهاء وقيل في بيت المال كأخرة 0 0 
الرق فإنة ذهب مالك وأحمدٌ وغيرُهما”" إلى [أن]" لا فی قالُوا: 
عقوبةٌ لمالكه لمنعه نفعّه مده [تغريبه] "" وقواعدٌ الشرع قاضيةٌ 00 إلا 
الجاني ومِنْ ثم سقط فرض الجهادٍ والحجٌ على المملوك. 

وقالَ الثوري وداود : يُنْمَى لعموم أدلة ةو التغريب وبقوله تعالى: هلين 
صف ما عل المحصلت م يك المدَايً) وينصث في حن المملوك لعموم الآية. 

زا تاف التغريب فقالُوا أفلها اة د الغربةٌ. وغرّبٌ عمرُ 
منّ المدينة إلى الشاء“» وغرَّبَ عثمان إلى مصر””'. ومَنْ کان غريباً لا وطنّ له 
عُرْبَ إلى غير البلدٍ التي واقَ فيها المعَصيةً. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «والشيّبُ بالعيّب». المرادُ بالعيّبٍ مَنْ قد وَطِىَ في 
ناج وح وهو حر بالق عاقل» والمرأة مثلة مثلهُ. ؤهذا الحكم يستوي فيه المسلم 
والكافرٌء والحكم هونا دل له قول جلد مائة والرجم له 0 أنهُ يجمعٌ للئيّبَ 
بين الجلدٍ والرجم وهرّ قول علي 4# كما أخرجَه البخاري” : أن جلد شراحة 
يوم الخميس ورجِمّها يوم الجمعة وقالَ: جلدثها بكتاب الل وها ية 
رسول الله ولق . 


قال الشعبئ : قيل لعل #46 جمعتٌ بِيْنَ حَدَيْن» فاجابٌ يمأ 0 


)غ0( (قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي 0خ و«المغني» لابن قدامة ( 1/ A‏ رقم 


. (V0 

(۲) في (ب): «آنه». (۳) فی (ب): اغربته». 

(4) «موسوعة فقه الثوري» لقلعه جي ٤۷۸(‏ _ ۷۹٤)ء‏ و«الإمام داود الظاهري» عارف أبو عيد 
(559). 

(0) سورة النساء: الآية 76. (5) «موسوعة فقه عمر) لقلعه جي .)18١(‏ 


(۷) اموسوعة فقه عثمان» لقلعه جي (150). 

(۸) بنحوه في اصحیحه): : عن علي طه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها 
بسنّة رسول الله كلك «فتح الباري؟ (17/ 25817 و«سنن الدارقطني» (9/ 177 - ١714‏ 
رقم ۱۳١‏ و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳۹)» والنسائي من «السنن الکبری» (1579/14 ۲۷١‏ رقم 
.(YIV\EIg 1 NE‏ 

(9) «سنن الدارقطني» (۱۲۲/۳ - ۱۲۳ رقم .)۱۳١‏ 


1۰۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


ا مئ : وذهبٌ إلى هذا أحمدٌُ وإسحاق وداود واب بن المنذر وهو مذهبُ 
الهادوية” ' وذهبٌ غيرُهمُْ م إلى أنه لا يُجْمَعُ بين الجلدٍ والرَّجْمء قانُوا : وحديتٌ عبادةً 
منسوحٌ بقصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» فإنة يكل رجمهم ولم يُرْوَ أنه جِلَدَهُم . 

قال الشافعئ”": فدلتِ السّنّهُ على أن الجلدٌ ثابثٌ على البِكْرٍ ساقظ عن 
الثب» قالوا: وحديثُ عبادة مقدَّمٌ. 

بحي بان ابس ور قم مامز وز N GS‏ 
ل اح الشافعئ بنظير هذا حل تور ار يجاب العم ة©) 1 
الب يل أمرّ مَنْ سأله أن يحجٌ عن أبيه ولم يذكر ال اعات ان انكرت 
عنْ ذلكَ لا یدل على سقوطه» إلا أنه قد قد يُقَالُ إِنَّ جَلْدَ مَنْ ذكرٌ مِنَ الخمسة الذينَّ 
رجمَهٰم النبي ية لو وقحَ ممّ كثرة مَنْ يحضر عذابهما منْ طوائفي المؤمنينَ لبعد 
أنه لا يرونِه أحدٌ ممن حضرًء فعدمٌ [إثباته)“ في رواية منّ الرواياتٍ مع تنرّعِها 
واختلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع الجلدٌ فيقُوَى معة الظنٌ بعدم [وقوعه]"' . 

وفِعل علي عي ظاهرٌ أنه اجتهادٌ من لقوله جلدتها بکتاب الله ۾ ورجمتّها 
بسنة رسول الله كلل . فإنه ظاهرٌ أنه عَمِلَ [برأيه في الجمع]”" ب ام 
القول بأنه توقيث» ES‏ يشعر بأنه توقیف 

قلتُ: ولا يحْفى قوةٌ دلالةة حديث عبادةً على إثبات جلد اليب ب ثم رجه 
ولا يحْقَى ظهورٌ أنه يك لم يجلذ مَنْ رَجِمَه فأنا اتوت في الحكم حى يفتح الله 
وهو خيرٌ الفاتحينَ. وكنتُ قذ جزمت في «منحة الغفَّارِه بقوةٍ القولٍ بالجمع بين 
الجلدٍ والرَّجُم ثمّ حصل لي التوقفُ هاهنا. ١‏ 


)0غ( في «الاعتبار» للحازمي. (VY)‏ زفق «الاعتصام» للقاسم بن محمد /٩(‏ 1-). 

20 امغني المحتاج» للخطيب الشربيني (115/4). 

.)17١ /١( «مغني المحتاج؟ للخطيب الشربيني‎ )٤( 

(0) في (أ): اإتيانه». (1) في (ب): 7وجوبهة. 

(۷) في (ب): «باجتهاده بالجمع». 

(۸) وهي حاشية الأمير الصنعاني على #اضوء النهار. . .» المسمّاة: «منحة الغفار على ضوء 
النهار» (08/4؟). ١‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1 


الإقرار المعتبر في الزنى 
كس ۱۳۲/۴ - وَعَنْ أبي هُرَيرة رض الله َعَالَى عن قَالَ: أت E‏ 
ال الله كه وَهُرَ في ال ا 0 يا و ف 


1 3 


e ٤‏ علد فتتسق يلقاء O e‏ سول الله إني رَنَبْتُء 
0 ف عَنْهُّه حتى ّى ذلك عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَاتِ َلَمّا شَّهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
دَعَاهُ رَسُولُ الله يلل َقَالَ: دأَبكَ + جْنُونٌ؟. قَالَ: لاء قَالَ: انون أخصَنْتَ؟؛. 
قَالَ: نَعَمْء كَمَالَ: اللي كل: «اذْهَبُوا به فَارْجُْمُوة». ممق عَلَيْها". [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة طب قالَ: آتى رسول الله بل رجلٌ وهو في المسجد فناداهُ 
فقالَ: يا رسول اللَّهِء إني زنيثء فاعرض عنه فتنكى تلقاءَ وجهه) أي انتقلّ منْ 
الناحيةٍ التي كان فيها إلى الناحية التي يَسْتَقْبلٌ بها وجْهَهُ (فقال: يا رسولّ اللَّهِ إني 
زنيث» فاعرض عنة حنَّى ثنّى ذلكَ عليه أربع مراتء فلمًا شهدَّ على نفسه اربع 
شهاداتٍ دعاهٌ رسولٌ اللَّهِ كل فقال: أبِكَ جنونٌ؟ قالَ: لاء قالَ: فهل أَخْصَدْتَ) بفتح 
الهمزة فحاءٍ مهملةٍ فصادٍ مهملةٍ أي تزرَّجْتَ (قال: نعم فقال رسول اله : اذهبُوا 
به فارجمُوه. متفقٌ عليهٍ). 

الحديثٌ اشتمل على مسائل : 

الأولى : أنه وقع منة إفرارٌ أربع مرات» [واختلف0) العلماءً ٤‏ هل يَشْتَرَ ق تَرَظط 


تَكْرَارُ الإقرارٍ بِالرُنَى أربعا أ أم لا؟ ذهب مَنْ [قدّمناه وهو" الحسنُ ومالك 
والشافعيٌ وداود وآخرون” ال 0 اشتراط التكرار مستدلّينٌ بأنَّ الأصلٌ عدم 


)00( البخاري (1815) و(٥1۸۲)ء‏ ومسلم 0{ . 
قلت: وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى؟ /7١1/7(‏ 224 والبغوي. في «شرح السنة؛ /٠١(‏ 
۹ رقم 2)1086 5 (407/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۳/۸ - .)۲٠٤‏ 
(۲) في (ب): «فاختلف». (۳) في (ب): «قدمنا ذكره وهم». 
() انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (١۳۸)ء‏ و«مغني المحتاج» للخطيب 


الشربيني »)١6١/4(‏ و«موسوعة فقه الحسن البصري» لقلعه جي ل و«الإمام 
داود الظاهري» عارف أبو عيد (559). 
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٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


شتراطو في سائر الأقاريرٍ كالقتل والسرقة» وبأنة يك قال لأنَيْس: «فإنٍ اعترفتٌ 
فا 00 كولج يذكز ا الاعترافيء ولو كان رطا معتيراً لَذَكَرهُ يل لأنه 
في مقام البيان ولا يور عن وق الحاجة. 
ˆ وذهبٌ الجماهمِّرٌ إلى [اشتراط التكرار بالإقرار]”" بالرُنَى أربعَ مراتِ 
مستدلینَ بحديث el.‏ هدًا. ا حديتٌ ماعزٍ اضطربث الرواياتٌ 
في عددٍ الإقرارات» فجاءَ هنا أربع مراتٍ ومثلّه في حد ب جابر بن سره عند 
E‏ ووقع في [طريقه]” أَخرَى عند مسلم أيضاً ين أذ IT‏ ووقعّ في 
حديث عندّه أيضاً من طريق خُرَّى فاعترفت بِالرنَى ثلاث مرات. 

وقوله اة في بعض الرواياتٍ : «قذ شهدت على نفيك أرب مراتٍة: حكايةٌ لما 
وقعَ منهُ. فالمفهومٌ غيرٌ معتبرٌ وما كان ذلك إلا زياد في الاستثباتٍ والتبيُنِء ولذلكَ 
سال كل هل به جنونٌ» وأمَرَ مَنْ یشم راحته أؤ)هو شارب خمر وجعل يستفسرّه عن الزنى 
كما سيأتي بالفاظ عديدة» كل ذلك لأجل الشبهة التي عرضث في أمره؛ ولأنّها قالتِ 
دوين : أتريدُ أن تردّني كما رَدْتَ ماعز؟ قعل أن الترديدٌ ليس بشرط في الإقرار . 

وبعدُ فلؤ سلَّْنَا آنه لا اضطرابَ وأنة أقرّ أربعَ مراتٍ فهذًا فعلٌ من من غير 
مره ي ولا لبه لتكرارٍ إقراره بْلْ فعلّه منئ تلقاءِ نفسو وتقريرهُ عليه دليل على 
جوازه لا شرْطِيتِهِ. واستدلٌ الجمهور”” بالقياس على أنه قدٍ اعثُبرَ في الشهادة 
على الرّنى أربعةٌ وَرْدّ بأنة استدلالٌ واضح البُظلانٍ لأنهُ ق اعثُيرَ في المالٍ عدلانٍ 
والإقرارٌ به يكفي مرةً واحدة اتفاقا. 

المسالة الثانية: دلَّتْ ألفاظٌ الحديثِ على أنه يجبٌ على الإمام الاستفصال عن 
الأمور التي يجب معها الحدٌّء فإنة رُويّ في هذًا الحديثٍ ألفاظ كثيرةٌ دالةٌ [عليها] . 


)١(‏ انظر تخريج حديث )١١70/1١(‏ المتقدم. (۲) في (ب): «أنه يشترط في الإقرار». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ »)٦۸۲٤(‏ ومسلم 14/140(« من حديث ابن عباس» 
وانظر الحديث رقم )١١77/17(‏ المتقدم. 

(5) مسلم .)15975/1١48(‏ () في (ب): «طريق». 

,) ١591 /۲ و(‎ )١1597/190 : مسلم‎ (» 

(۷) مسلم ».)١595/75(‏ والترمذي 2))١576(‏ وأبو داود .)٤٤٤١(‏ والنسائي .)۱۹٥۷(‏ 

(۸) «الدراري المضيئة» للشوكاني (۲/ )٠١‏ بتحقيقنا . 

(9) في (ب): اعليه 


كتاب الحدود باب حد الزاني 10 


ففي حديثٍ بریدة أنهُ قال له: «أشربْت خمراً؟ قالَ: لاء .وأنه قامّ رجل 
يشتنكهه فلم يجدْ فيه ريحاً»» وفي حديثٍ ابن عباس : «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتا» وفي رواية: «هل ضاجعتها؟» قال: نعمء قال : فهل.باشرتها؟ قال نعم 
قالَ:. هل جامغتها؟ قالَ: نعم وفي حديثٍ ابن عباس : «أيَكتها؟» لا يکي . رواة 
البخاري . 


وفي حديث أبي هريرة”": «أَنكتها؟: قالَ: نعم» قالَ: دخلَ ذلك منك في 

ذلك منهاء ا : نعم قال: كما يغيبٌ الْمِرْوَّدُ في المِكْحَلَةٍ والرشاءٌ ة في البثر» 

قالَ: نعمْء قال: تَذْرِي ما الرَّنى: قالَ: نعمْء أتيث E Ee E‏ 
من آمرآية نحللا . قالّ: فما تريدٌ بهذا القولٍ؟ قال : تطهرني » . فأمرّ به فرج 


EE‏ ناهل مرل 
فدلّ جميعٌ ما در على أنه يجب الاستفصّال والتبين/ وأنه 8 يندب تلقين بها السا 
ل ار ا ازرد 


المواقعة. وقد رُويَ عن جماعةٍ منّ الصحابة تلقِينُ المقِرٌ كما أ ا اتير 


أبي الدرداءِء جا لاو لد كرس ل ون لسرن سي أسْتَكْرِفتٍ؟ 
قالث: لاء قالَ: فلعل رجلا أتاكِ في [المنام)“؟ الحديث. 


وعندٌ المالكية آنه لا يلقَّنُ من اشتهرٌ بانتهاك الحُرماتٍ. 


وفي قوله: «أشربتَ حََمْراً»» دليلٌ على أنه لا يصح إقرارٌ السكران وفيه 


وفيها دليلٌ على أنه يُحْمَرُ للرجل عند ريه لأنَّ في حديثٍ بريدةً عند 


٠ .)٤٤۳۳( وأبي داود‎ »)١5986/157( مسلم‎ )١( 
.)543715/78( البخاري‎ )۲( 
. أخخرجه أبو داود (5474)» والنسائى (50١/1/؟) وهو حديث ضعیف‎  )۴۳( 
(0) انظر: «الإرواء» للألباني رقم‎ 
وذكر‎ :)۱۱۹/١١( وقال الحافظ في «الفتح»‎ .)۲۲١/۸( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 
الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال:‎ 
ش‎ ١ فذكر الحديث.‎ 
.)۳۸۷ /٤( وانظر تحقيقنا «لبداية المجتهد» ابن رشد‎ 
في (ب): «نومك».‎ )٥( 


۱٠“‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


مسلم: فَحْفْرَ له حفيرةٌ» [وفي الحديثِ] عند البخاري””: «أنَّها لما أذلت © 
الحجارةٌ هرب فأدركناة بالحرّة“ فرجمناه»» زاد في رواية: «حّى مات». 

وأخرج أبو داو“ انه قال كله [يعني]”" حين أَخْيرَ بهَرَبوِ: «هلًا رموه 
إلىّ»» وفي رواية: «تركتمُوه لعل يتوب تكرت الله عازف رغد من هَذَا الهادوية 
والشافعيٌ وأحمد“ أنه يصح رجوع المقِرّ عن الإقرار فإذا هربٌ يثْرَكُ]**' لعلّه 
يرجعٌ» وفي قوله يكلهِ: «لعله يتوبُ» إشكالٌ لأنهُ ما جاء إلا تائباً يطلبُ تطهيرّه منّ 
الذنب. 

وقذ أخرجَ أبو داود"“ أنه قال ية في قصة ماعز: «والذي نفس محمد 
بيده إنه الآنْ لفي أنهارٍ الجنة ينغمسٌ فيها». 

ولعلّه يُجابُ بأنَّ المراد لعلّه يرجم عنْ إقراره ويتوبٌُ بيه وبِينَ الله تعالى 
فيغفرٌ لهُ» أو المرادُ يتوبٌ [عن]”'''' إكذابه نفسّه. 

واعلم أنَّ قولَهُ كله: فأمرٌ بو [وارجموه]" ٠‏ يدل أنه له لم يحضّر الرَّجْمَ 
وأنُ لا يجبٌ أن يكون أولّ مَنْ يرجم الإمامٌ فيمنْ ثبت عليه الحدّ بالإقرار» وإلى 
هذا ذهبّ الشافعئ والهادي7". والأوؤْلّى حَمْلُ ذلك على التذب» وعليه يحمل ما 
أخرجه البيهقك”*'' عن علي ## أنه قالَ: «أيّما امرأةٍ بَعَى عليها ولدُها أو كان 
اعترافٌ فالإمامٌ أو مَنْ يرججمء فإنْ ثبت بِالبيّنةٍ فأول من يرجم [الشهود]("». 


)١(‏ مسلم (1196/7). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) البخاري (1۸۲۹/۲۹). )٤(‏ أذلقته: بلغت من الجهد حتى قلق. 


(5) الحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء كثيرة. 

زف4 أبو داود )٤٤۱۹(‏ وهو حديث صحيح دون قوله: العله أن يتوب فيتوب الله علیه) . 

)¥( زيادة من (ب). 

(A)‏ «الاعتصام للقاسم بن علي )0/ ¥1(« و«المغني» لابن قدامة (١١1//إ5١‏ رقم املا 
وامغني المحتاج» للخطيب الشربيني (/*10(. 

)4( في (ب): ترك . 

.)۲١١٤( أبو داود (5؟4478/1)» وهو حديث ضعيفء انظر: «الإرواء» رقم‎ )۱١( 

)١١(‏ في (أ): «على». (۱۲) في (ب): «فارجموه؟. 

.)1١١ /٤( «مغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني (٤/١١٠)ء و«التاج المذهب» للصنعاني‎ )١( 

)١5(‏ في «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ )١6( .)۲۲١‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني و١1‏ 


۴٤‏ .2 وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عالى نوها فان لقا أن 
مَاعِرٌ بن مَالِكِ إِلَى التب عل قال ا له دلَعَلْكَ قَبَلْتَ َو غَمَرْتَ أ نَظَرْتَ؟1, 
كَالَ: لا يا رَسُولَ اللوِ. رَوَاهُ البْخّاري“. [صحيح] 

(وعن ابن عباس وج قال: لما آتى ماعرٌ بن مالك إلى النبيّ بل قال له: لعلك 
قلت أو غمزت) بفتح الغين المعجمة ة والميم فزاي» في «النهايه e‏ 
بعض الأحاديث بالإشارة كالرمزٍ بالعينٍ والحاجب. و المراد هُنَا الجس باليدٍ 
لان ورد في بعض الروايات أو لمسْتّ عَوَضاً عن (آؤ نظرت قال: لا يا رسول ف 
روا البخاري). والمرادٌ استفهامّه هل هوّ أطلقّ لفظ الرّنّى على أي هذه مجازاً 
وأن ذلكَ كما جاءَ في: «العينْ تَرْنِي وَزِنَامهَا النظر»”" . 

والحديثٌ دليل على التثيّتِ وتلقينٍ المسقط للحدٌء وأنة لا ب من نا اج 
[بالزنى]9"© باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيرٌ ذلكَ. 


الكلام على آية الرجم 


5/8 _ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنه طب كَقَالَ: 

ِن الله بَعَتَ مُحَمّداً بالْحَق وَآَنْرَلَ عَلَيْهِ الِْتَابَ» فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ الله عَلَْه ايه الرجْمء 
مراع وطاق ا کے ن 
بالنّاسٍ رَمَانٌ أن يَقُولَ قَائِلٌ: ما تد الرَجْمَ في كاب الله فُيُضِلُوا برك فَرِيضَةٍ 
رها الله وَإِنَّ الرَجْمَ حى في تاب الله تعَالَى : عَلَى مَنْ زَنَىء إِذّا أخْصِنّ مِنَّ الرّجّال 


وَالنْسَاء إذّا قَامَتِ ايء أؤ كان الْحَبّلُ أو الاعيراف. ممق عَلَي““. [صحيح] 
)١(‏ في «صحیحه» (14755). 
قلت: وأخرجه أبو داود (4471): وأحمد »)۲۷٠/١(‏ والدارقطني (۳/ ٠۲۲‏ رقم 
۳) والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۳۸/۱۱ رقم 11955). 
(۲) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲). (۳) فی (ب): «بالزنى». 
(4) البخاري (1۸۳۰)» ومسلم (15931/16). ١‏ 


1٩۸‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


(وعنْ عمرّ بِنٍ الخطاب هه أنهُ خطّب فقال: إِنّْ النّهَ بعك محمداً بالحق وانزل 
عليه الكتاب فكانّ فيما أَنزلَ عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناقاء فرجم 
رسول اللَّهِ يله ورجمنا بعده» فاخشّى إن طالّ بالناسٍ زمانٌ أنْ يقولٌ قائل ما نجدُ 
الرّجُمَ في كتاب اللّهِ فيضلُوا بترك فريضة أَنْرَلَها الله وان الرجم حقّ في كتاب اللَهِ 
علّى مَنْ زى إذا أُخصِن منّ الرجالٍ والنساء إذا قامتٍ البِيّنةُ آؤ كان الحَبَلُ) بفتح 
الحاء المهملةٍ [والباء]”' الموحَّدَةٍ (أي الاعتراف. متفقٌّ عليه). 

زا الإسماعيلئ بعد قوله: أو الاعترافٌ» وقد قرأناها: «الشبحُ والشيخةٌ 
فارجموهُما البنّةه. وبين في روايةٍ عند النسائيع”" محلّها في السورة وأنّها كانث 
في سورة 000 [وكذلكٌ أخرج هذهو الزيادةً في هذا الحديثِ الموطأ عن 
يحيى بنِ سعيدٍ عن ابن المسيّب]”* وفي روايةٍ زيادةٌ: «إذا زَنّيا فارجمُوهُما البتة 
تكالا من نّ الله يازا عزيز ر حكيرً وفي رواية: «لولا أن يقول الناسُ زادَ عمرٌ في 
کتاب الله ۾ لكتبتها بيدي؟ . 

وهذا القسمٌ مِنْ نسخ التلاوةٍ ممّ بقاء الحكم» وقد عدّه الأصوليونَ قسماً 
مِنْ أقسام النسخ. 

وف ال دليلٌ على أنّها إذا وُجِدَّتِ المرأةٌ الخاليةٌ منّ الزوج والسيِّدٍ 
ُبْلَى ولم تذكز شبهةً أنة ي 2 يثبث الحدٌ بالحَبّلٍء Es‏ 
مالك وأصحاب“ ور ٤‏ واا به وا ولام رر ا 

وقالتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ وأبو حنيفة: إنه لا يبت الحد إلا بيت أو 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸٤٤)ء‏ والترمذي (۳۲٤۱)ء‏ والدارمي (۱۷۹/۲)ء وابن 
ماجه (0۳٥؟). ١‏ 

)22 زيادة من (ب). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱٤۳/١١(‏ 

(۴) «السئن الكبرى» للنسائي :07١937/4(‏ وقال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهمء واللّه أعلم . 

.)٤۷۹( زيادة من (أ). (5) «موسوعة فقه عمر؟ لقلعه جي‎ )٤( 

(1) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (0785. 

0) «البحر الزخار» للمهدي »)٠٤١ /٥(‏ واشرح فتح القدير» لابن الهمام (ه/ 6(« و«مغني 
المحتاج» للخطيب الثربيني .)19١ - ۱٤۹/٤(‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹ 


اعترافي لأنَّ الحدود تسقظ بالشبهاتٍ. واستدلّ الأوّلونَ بأنهُ قالّه عمرٌ على المنبر 
ولم ينر عليه فينزلٌ منزلة الإجماع. 
قلتُ: لا يحْقَّى أنَّ الدليلَ هر الإجماعٌ لا ما ب 


٨٣‏ 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: له الله كلل يَقُولُ: «إذًا 
رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فََبَينَ زتَاها كَلْيَجْلِدْمَا الْحَدّء وَلَا يُكَرْثِ عَلَيِهَاء ثُمْ إِنْ رث 
َلْيَجْلِدْمَا الخد وَلَا يَُرْبْ عَلَيهَاء ٠‏ ْم إِنْ زَنْتِ الك تين زئاها كلها ولو 
بِحَبْلٍ مِنْ شَمَرِا. ممق عَلَيْ وَهذًَا لَمْظ مُسليِم''. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً ب قالّ: سمعت رسول الله يي يقول: إذ زنث آمَة 8 
فتبِيّنَ زناها فليجِليها الحدٌ ولا ثرت [عليها]) بمثناةٍ تحتية فمثلّة فراء فموحدةَء 
التعنيف لفظاً ومعنّئ (ثم إذا زنث فليجيذها الحدّ ولا يثرْبْ عَلَيْهَاء ثم إذا زنتِ الثالثة 
فتبيّنَ زنّاهَا فليبغها ولو بحبلٍ من شعر. متفقٌ عليه (وهذا لفظ مسلم)» فيه مسائل : 

الأولى: دل قولّه: ن زناها». أنهُ إذا علمَّ السيّدُ يزنى أَميه جلما ون 
لم تقمْ شهادةٌ» وذهبّ إليه بعض العلماءء وقيل: المرادٌ إذا تبيّنَ زِنَاهَا بما يتبيَنُ 
به في حقٌّ الحرَة وهوّ الشهادةٌ أو الإقرارٌء والشهادةٌ تُقَامُ عند الحاكم عندٌ د الأكثر» 
وقالَ بعض الشافعية : تَمَامٌ عند السيّدٍ. 

وفي قوله: «فليجلذها»» دليلٌ علّى أنَّ ولاية جلد الأمَةٍ مَةٍ إلى سيِّدها وإليه 
ذهب الشافعيئ””» وعندٌ الهادوية» أنَّ ذلك إذا لم يكن في الزمان إِمامٌ وإلا 
فالحدودٌ إليو» والأول أَقُوَى» والمرادٌ بالجلدٍ الحدّ المعروف في قوله تعالّى: 
سكين قف ما عل المعصكت مى المدايًي. 1 


Co 


منزلتة . 


00( 0 ۰ ). والبخاري (1۸4۳۹). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۳۸)ء وأحمد (۹/۲٤۲)ء‏ والبيهقي (۸/ ١٤۲)ء‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (4/ 2009 رقم .)۷/۷۲٤١(‏ 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)٠١١/٤(‏ 
(5) «البحر الزخار» للمهدي (10۹4/0). (6) سورة النساء: الآية 6 


11۰ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المسألةٌ الثانيةٌ: قولّه: «ولا يشرب عَلَيْهّا»» وَرَدَ في لفظ النسائه©: ولا 
يعتفُهاء وهو بمعنّى ما هُنَاء وهو نَهْيّ عن الجمع لها بِينَ العقوبةٍ بالتعنيف 
والجلدِء ومَنْ قال: المرادٌ أنه لا يقنع بالتعنيفٍ دون الجلدٍء فقذ أبعدٌ. 

قال ار بن بطال : فاو أن كن عق يم عليه الحدٌ لا يعد ر بالتعنيفي 
واللّومء ا الى امام للتحتهر 
والتخريكن: فإذا رَفِعَ وأقيم لالد كفا. ويؤيد هذا نهيه يلل عن سب الذي 
أقِيم عليه [حدٌ الخمر]" وقالَ: ١لا‏ تكوثوا عَؤناً للشيطانٍ على أخيكمة© . 

وفي قوله: «ثم إذا زنث» إلى آخروء دليل على أن الزّاني إذا تكرر منه ۾ الزّنى 
بعد إقامة ة الحدٌ عليه تكررٌ عليه الحدٌء وأما إذا زَنْى مِرَاراً منْ دون تلل إقامة 
الحدٌ لم يجب عليه إلا حدٌّ واحدّء يُؤْحَذّ منْ ظاهر قوله: «فليبعها)» ا 
عليها الحدٌ. 

اه e‏ ° 4202 | 2 8 2 
والسكوث عنة للعلم بان الحدٌ لا الم 

المسألة الثالثة : ظاهرٌ الأمر وجوبٌ بيع السيّدٍ للأمَوِّء وأنّ إمساكٌ مَنْ تكرّرث 
منهُ الفاحشة محرّمٌ وهذًا قول داودٌ وأصحابي“» وذهبٌ الجمهور" إلى أنه 

وقالَ ابن بطالٍ”*: حمل الفقهاء الأمرٌ بالبيع على الحض على مباعدة مَنْ 
تكرّر منهُ الرّتى للا ين بالسيّدٍ الرّضًا بذلك فيكونٌ ديُوئاً» وقذ ثبت الوعيدُ على 
من اتصف بالديائة 

وفيه دليلٌ على آنه لا يجبٌ فراقٌ الزانيةء لأر لفط آَمَة مَةِ أحدكم عام لمنْ 


(1) في «النسائي»: لا يعتقها. «السنن الكبرى» 8٠٠ /٤(‏ رقم 8/7/1157). 

(۲) «فتح الباري» ابن حجر (177/11). (۳) في (أ): «الحد للخمر». 

7 .)1۷۸١( من حديث أبي هريرة له البخاري‎ )٤( 

() «فتح الباري» لابن حجر .)١74/١1(‏ (0) «المحلّى؛ ابن حزم (1717/11). 
(0) «المجموع؟ لأبي زكريا النووي (١؟/78).‏ 

(۸) «المجموع» لأبي زكريا النووي (۴۸/۲۰). 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1۱۱ 


يطؤُها مالكّها ومَنْ لا يطؤهاء ولم يجعلِ الشارعٌ مجرّدٌ الزّنَى موجباً للفراقي» إِذْ 
لوان موجباً له لوجت فرائها في اول هرو يل لم جوجية إلا قي الغالتة على 
القولٍ بوجوب فراقها بالبيع كما قَالَهُ داودُ وأتباعه"". وهذا الإيجابٌ لا لمجرد 
الى بل لتكرّره لكلا يظنٌ بالسيِّدٍ الرّضًا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة» ويجري 
هذا الحكمٌ في الزوجةٍ أنه لا يجب طلاقُّها وفراقها لأجل الرّنَى بل إِنَّ تكرّر منها 
0 قانُوا: وإنّما أمرّ يها في الثالثةٍ لِمَا ذكرّنا قريباً ولما في ذلك 
لوسيلة إلى تكثير أولادٍ الزّنى. قال وحملّه بعضهم على الوجوب ولا سلف 
ل المالٍ فكيت يجب بيع 
ما لَهُ قيمةٌ خطيرةٌ بالحقير» 
قلف ولا ف أن الظاهرٌ مح مَنْ قال بالوجوب ولم يات القائل 
بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب. وقولّه: وقد ثبت النَّهْنْ عن إضاعة المالٍء 
قلنا: وثبت هُنَا مخصّصٌ لِذَلِكَ النّْي وهو هذا الأمرٌّء وقد وق ع الإجماع"" على 
جواز بيع الشيءٍ الثمينٍ بالشيء الحقيرٍ إذا كان البائ عالماً به [وكذا]”'“ إذا كان 
جاهلا عند الجمهور 60 


وقولّه : ولما في ذلك منّ الوسيلةٍ إلى تكثيرٍ أولادٍ الزُنَىء فقا ليس في 
الأمر ببيعها قطعٌ لذلكَ إذ لا ينقطعٌ إلا زاء ليس في بيوها ما يصبرُها تاركة 
لهُ» وقذ قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من موانع الرّنَى إنه 
جوارٌ أن يستغني عند المشتري وتعلمٌ بأنَّ إخراجها من مُلْكِ السيدِ الأول بسبب 
الى فتترگه خشية من تنمَلهّا عند [المالك]" أو اانه قذ يعفها بالتسري بها أو 
بتزویجها . 


المسألةٌ الرابعة: هلْ يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بَئْعِها لكلا 


)١(‏ «المجموع؟ أبو زكريا (۳۸/۲۰). (۲) في (ب): ايشتغل». 
(۳) «موسوعة الإجماع؛ أبو جيب (۱۹۱/۱ رقم 1717). 

. في (ب): «ركذلك»‎ )٤( 

.)٠١۹۰ ۔ ۸۱ رقم‎ ۷٤ /۹( انظر: «المحلّى)‎ )٥( 

(5) في (ب): «الملاك. 


11۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


يدخل تحت قوله: ١مَنْ‏ غشّنَا فليسٌ یئا فإنّ الزنَى عيبٌ ولِدًا آم بالح منّ 
القن بل أن لا يجب عليه ذلك» لأنَّ الشارع قد أمرَهُ ببيعهًا ولمْ يمره ببيانٍ 
عَيِيها. ثم هذا العيبٌ ليس معلوماً ثبوثه في الاستقبالٍ فقذ يتوبُ القابجر ويفجر 
البارٌء و ق وقعٌ منها وأ عليها الحدٌ قد قذ صيره كغير الواقع » ولهَذًا نَهَى عن 
التعنيفي لهاء وبيان عيبها قد يكونُ منّ التعنيفٍ. وأما أنه يندب له كر سبب بيعها 
فلعله يندت ويدخل تحب عموم المناصحة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في إطلاقٍ الحديثِ دليلٌ على إقامة الحدٌ على الأَمَةِ مظلقاً 
سواءٌ قد أحصنث أؤ لاء وفي قوله تعالّى: 1 یی إن ایر ELIS‏ 
صف ما َل المخصكت وت الْمَدَاب74", ا ا 
بتكمل أنه رط لصيف فن علو ا له من الاو وان غلييا يت الاد لا 
[نصف]”" الرجم إلا شف فيكونٌ.فائدةٌ التقييدٍ في الآية. 


وصرّحٌ بتفصيل الإطلاقٍ قول علي 86 في حُظَبَيه : 0 .0 
على أَرِقّائِكم الحدٌّ مَن أَحْمِنَ [مني ]۵ ومَنْ لم يُحْصَنْ ۰ رواءٌ | ا 
دين دن بعد عن اب عياب عدا قال كاك رهلا و وذهبٌ 
E EE‏ 


من يقيم الحد على المماليك 


- 


۷ 2 وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «أَقِيِمُوا الْحُدُود عَلَى 


/١75( وابن ماجه (774؟)2 ومسلم‎ :)١7١6( والترمذي‎ »)۳٤٥۲( آخرجه أبو داود‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠ 

(۲) سورة النساء: الآية .٠٠‏ (۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ في (ب): «منهن). 

.)۳۲۳( و«اموسوعة فقه علي» لقلعه جي‎ »)۷۱١١ رقم‎ ٠۳۸ /٠١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

() «المجمرع» لأبي زكريا النووي .)١١/۲١(‏ 

(۷) «المغني» لابن قدامة ٠۳۸/٠١(‏ رقم ١١٠۷)ء‏ و«الروضة الندية» القنوجي (۲/ )٥۹۳‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١1١‏ 


ما مَلَكَتْ آیمانکٰ» روه 1 اود وهر في ملم مو ا ف [صحيح]| 


(وعنْ علي ب قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ يَلِ: اقيمُوا الحدود على ما ملكث أيمائّكم. 
روا ابو داو وهو في مسلم موقوف) على علي طب . وأخرجة البيهقي" مرفوعاء 
وقد غفل الحاكة”" فظن أنه لم يذكره أحدٌ الشيخين واستدركة عليهمًا . 

قلتٌ: متك أل ادر كرو :عط الع رفت ر ند الا ر فعة . 

والحديثٌ دل علّى ما دلَّ عليه الحديثٌ الأول من إقامة الماك الحدَّ على 
المماليك» إلا أنَّ هذا يعم ذكورّهم وإنائهم فهو أعمٌ منّ الأرَّلٍ. ودلّ على إقامةٍ 
الحدٌ عليه مطلقاً أُحْصِنُوا [أم لا“ وعلّى أنَّ إقامته إلى المالكِ ذكَراً كان أو 
أنتَى . 

واختّلف في الأمَةِ المزرّجَةَء فالجمهور”” يقولون: إن حدّها إلى سيّدهاء 
وقال مالك“ : حدّها إلى الإمام إلا أن يكونَ زوجّجها عَبْداً لمالِكهًا كَأمْرُمَا إلى 
السيّدِء وظاهره أنه لا يث يُشْتَرَط في السيّد [شر 1 صلاحية ولا غيرها. قال ابنُ 
حزه 0 : يقيمه اميد إل اَن يكون كافراًء قال انيد لا يقرُون إلا بالصَّعْارِ وفي 
تسليطه على إقامة الحدّ على مماليكه منافاةٌ لذلكَ. 


ثْمّ ظاهرٌ الحديث أنَّ إلى السيد إقامةٌ حدٌ السرقةٍ والشرْبِء وقذْ خالف فى 
ذلكَ جماعةٌ بلا دليل ناهض. وقد أخرجٌ عبدُ الرزاقٍ عنْ معمّر عن أيوبّ عن 


(1) مسلم (٤۳/١٠۷١)ء‏ وكذلك في «الوقوف» لابن حجر (50 رقم 20٠١‏ وأبي داود 
(47)» والترمذي (١٤٤۱)ء‏ قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وان الكبرى» للنسائي 44/0 رقم ۷۲۳۹/۲۹). وهو حديث صحيح . 

(۲). في «السنن الكبرى» (۲۲۹/۸). 

(۳) في «المستدرك؛ (۳1۹/6)ء قلت: قال: هذا حديث صحيح على 5-7 مسلم ولم 
ا 

() في (ب): «أو لا2. 

(5) انظر: «المجموع؛ لأبي زكريا النووي (١۳۸/۲)ء‏ و«الروضة الندية؛ القنوجي (۲/ )٥۹٤‏ 

(7) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي .)١۸١(‏ 7 

(۷) زيادة من (ب). (۸) «المحلی» ابن حزم (۱۹۸/۱۱). 


114 باب حد الزاني كتاب الحدود 


نافع : أن ابنَ عمرٌ قطعٌ يد غلام لهُ سرقء وجَلَدَ عبداً لهُ زَنَىء من غير أنْ 
يرفعٌهما إلى الوالي». وأخرج مالك في «الموطأة”" بسنيه: «أنَّ عبْداً لبني 
عبدٍ الله بن أبي بک سرق واعترفٌ [بالسرقة]0", فأَمَرَتْ RES‏ 
وأخرجٌ الشافعئ وعبدٌ الرزاقي بسندهما إلى الحسين بن محمدٍ بن عليٌّ: « 
فاطمة 8 بنتَ رسولٍ الل له حدَّتْ جاريةً لها زنث»“. ورواهٌ ابن وهب عن 
ابن جرج عنٍ عمرو بنِ دينار: «أنَّ فاطمةً بنك رسولٍ الله يل كانث تجلد تجلدُ وليدئها 
سين إا و 

وذهبتٍ الهادوية' إلى أنه لا يقيمُ عليه الحدّ إلا الإمام» إِلّا أن لا يوجد 
إمامٌ أقامة السيد. 

وذهبتٍ الحنفية" إلى أنه لا يقم عليه الحد مطلقاً إلا الإمامُ أو مَنْ أَذِنَ 


جح 


وقدٍ استدلٌ الطحاري * بما أخرجة من طريق مسلم بن .يسار 01: كان أبو 
عبدٍ الله و رجلّ منّ الصحابة يقول: الزكاةٌ والحدودٌ والفيء والجمعة إلى 00 
قال الطحاوي: : عدم 0 مخالفاً منّ الجا و تعقَّبَهُ 4 ابن حزم" 
كن ب رن على ار ومن ا ل 
فيه عنْ عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى قالّ: أدركث بَقَايا الأنصارٍ وهم يضربونَ 


)١(‏ «السنن الكبرى» البيهقي (۸/۸٦۲)ء‏ و(۸/ )٠٠١‏ وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن عمر» 
لقلعه جي (405 -407). 

ATT _ATY/Y) 20‏ رقم 6 (۳) زيادة من (أ). 

(4) أخرجه الشافعي ف في «الأم» (5/» وعبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۳۹٤‏ رقم 
۲ ) () والبيهقي (/ 4۵). 

.)٠١۹/٥( «البحر الزخار» للمهدي‎ )5( .)۲٤١ /۸( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

(۷) «شرح فتح القدير؟ ابن الهمام .)١٠/١(‏ 

(۸) انظر: «المجموع» لأبي زكريا النووي (۳۹/۲۰). 

(9) في (ب): «له». 

)040 «المحلّى» لابن حزم (11/ ۱9 -1). 

.)716 /8( في «السنن الكبرى»‎ )١١( 


كتاب الحدوة باب حد الزاني ١‏ 


الوليدة من ن لادم في ام إذا زنتٌ» قال الشافعئٌ 0 : كان ابن مسعود 
يأمرٌ به وأبو نوز يد ول . 


متى تحد الحامل؟ 


کک ۱۱۳۷/۸ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَیْن طه أن |: نر من هښن أن 
الي له وهي حُبْلَى مِنَ الزّنَا كَثَالَتْ: : ان اللى افك بت حَدّاء كَأَقِمْهُ عَلَىّء 
فَدَعَا نبي م الله لله وَلِيَهَا. كَثَالَ: «أخسِن ِلَبِهَاء فَإِذًا وَضَعَتْ قائيني بها َمَعَلَ. 
مر بهَا قشف عَلَيْهَا ابا ثُمَ مر بها مَرْجِمَتْء ثُمَ صَلَّى عَلَيْهَاء كَثَالَ عُمَرُ: 
تُصَلَّي عَلَيْهَا يا ي الله وذ زَنَْ؟ كَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ توب أو قُسَمَتْ بَيْنَ بَئْنَ سَبْعِينَ 

من أفل الْمَدِبَةِ لَوَسِعَنْهُمْ وَمَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِن أَنْ جَادَتْ بِتَفْيِهَا لله تَعَالَى؟». 
روَا ملم“ . [صحيح] 


(وعن عمرانَ بن حصين أن امراةٌ منْ جُهَيْنَة) هي المعروفةٌ بالغامدية”" (اتتٍ 
النبيّ ل وهي حُبْنَى منّ الرّنَى فقالث: يا نبي الله اصبث حدَاً فاقمةٌ عليّ فدعا 
نبي الله كه وليّها فقال: نحسنْ إليها فإذا وضعث فائتِني بهاء ففعلء فَآَمَر بهاء فَشكّتْ) 
مبنيٌ للمجهولٍ أي شُدَّتْ وورد في روايةٍ ية (عليها ثيابُها ثم أمرّ بها فَرُحِمَتُ ثم صلى 
عليهاء فقالَ عمر: تصلي عليها يا رسولّ اله وقذ زنث؟ فقالَ: لقذ تابث توب لو قُسّمَتْ 
بِينَ سبعينّ منْ أهلٍ المدينةٍ لوسعثهم, وهل وجدت افضل مِنْ ان جادث بِنَفْسِها لله 
تعالى. روا مسلمٌ). 


.)١55/5( في «الام»‎ )١( 

(۳) مسلم .)١595/54(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (4440: و١444)»:‏ والترمذي ›»)۱٤۳٩١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن 0 
والنسائي :)١4517(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹۷/۱۸ 198 رقم ٤١٥‏ و٣١٤‏ 
و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ و۷۹٤)»‏ وعيد الرزاق في «المصنف» (۷/ 570 #05 رقم »)۱۳۳٤۸‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ .)۲۲١‏ 

(6) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في لاصحیحه» (۲۳/ »)۱٦۹٩‏ من حديث عبد اللَّو بن 
بريدة عن أبيه. وانظر: «الدراري المضيئة» الشوكاني (۲/ )۳٤١‏ بتحقيقنا . 
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ظاهر قوله: . «فإذا وضعتٌ فائتني بها ففعل؛)» أنه وقع م الرَّجم م عَقِيبَ عَقِيبَ الوضعء 
إلا ل رَحِمْتٌ ب بعد أن كتقث ولتها وأئث به 

في يدو كِسْرةٌ خُبْرٍ. ففي روايةٍ الكتاب طيّ واختصار. 

قالَ النوو ی يعد :كر الروايَئَينِ: وهُمًا في صحيح مسلم ظاهرّهما 
الاختلافء فإنّ الثانية صريحة ةَ في أنَّ رَجمّها کان بعد قطافَة واکله الج 
والأَوْلَى [آن]" رجمّها عقيب الولادق» فيجبٌ تأويلٌ الأوْلّى وحمْلّها على وفْتٍ 
الثانية» فيكونٌ قولّه في الرواية الأُوْلّى: «قامَ رجلٌ منّ الأنصار فقا - إلى - 
رضاعِه»» إِنّما قالّه بعدّ الفطام. وأرادٌ برضاعِه كفالئّه وتربيته» وسمّاهُ رضاعاً 
مجازاً. انتھی [باختصار]9». 1 

والحديثٌ دليل على وجوب الرَّجْمِ وتقدَّمَ الكلامٌ فيو» وأما شد ثيابها عليها 
فالآل أن لا تكست عند اضطرايها من مس الحجازة. واتمق ي العلما2# أن المرأةً 
جم قاعدةٌ والرجلٌ قائماًء إلا عند مالك" فقال: قاعداًء وقيل: يتخيّرٌ الإمامُ 


ت 


وفي الحديثِ دليلٌ على أنه ل صلَّى على المرأة بنفيه إن صحّتٍ الروايةٌ» 
فصلّى [للبناء)" للمعلومء إلا آنه قال الطبراني: إنّها بضمٌ الصَّادٍ وكسر اللا 
قالّ: وكذًا هو في رواية ابن أبي شيبةٌ وأبي داوة. . وفي روايةٍ ية لأبي داو“ : فأمرَهّم 
أن بف ولكنّ أكثرٌ الرواة لمسلم بفتح الصادٍ وفتح اللام . وظاهرٌ قول عمرّ: 
تصلي عليّهاء نهُ ب باشرٌ الصلاةً بئفسِهء» فيؤيد زوا الأكثر اسل وَالقول بان 
المراد من صلى ويُصلي أي تأمروا وأنة أَسْيْدَ إليه 8 [لآنه]0"'/ الآمرٌ حلاف 


0 ی ف رقم 0 (۲) «شرح النووي» (007/11. 
۳( في (ب) : «أنه» . (5) زيادة من (ب). 


(0) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» لوهبة الزحيلى .)5١/1١(‏ 

(7) «بداية المجتهد» لابن رشد (4/ ۳۸۲) بتحقيقنا . 

(۷) فى (ب): «بالبناء». 

(4) في «المعجم الكبير» (۱۹۷/۱۸ - ۱۹۸ رقم ٤۷٥١‏ و۷1٤‏ و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ رة47): وقد 


(9). في «النينة )٠١( :)51٤١(‏ في (ب): الكونه؛. 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1۱¥ 


الظاهرء فن الأصلّ الحقيقةٌء وعلّى كل تقديرٍ فقد صلَّى كل عليّها أذ أمرّ 
بالصلاق» فالقول بكراهةٍ الصلاةٍ على المرجوم يصادم النصّ إلا أن تحص الكراهة 
بمنْ رج بغير الإقرارٍ لجوازٍ أنه لم يتبْ» فهذًا يتنرّل على الخلافٍ في الصلاةٍ 
غل افا االو ]1 أنه بصن علِيهمْ ولا دليلَ مع المانع عن الصلاةٍ 
عليهخ . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ التوبة لا تُسْقِط الحدَّء وهو أصحٌ القولَيْنِ عند 
الشافعية والجمهور". والخلاف في حدٌّ المحارب إذا تاب قبل القدْرَةٍ عليه فإنه 
يسقظ بالتوبة عند الجمهور» لقوله تعائى : إل الت ١ا‏ ين َي أن قثا 
َل . 


إقامة الحدٌ على الكافر إذا زنى 


2189 رَعَنْ جار بْنِ عَبدٍ الله رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمْ 
ال يي رَجُلا يِن أسْلَمَء ورجلا مِنَ الْيهُووء وَائرَأة. رَوَاُ مني . [صحيح] 
كه وَقِصَةُ الْيَهُودِيين في الصحيحين م حَدِيِ أ بن عر . [صحيح] 
وعڻ جابر بن عبد الله د قال وم رسول لَه 48 رجلا من لشقع) بر 
(ca, 2s (A)‏ 
ماعرّ بن مالل“ (ورجلا من اليهود وامراة) يري اي و وقصة 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ )1١‏ بتحقيقناء و«الفقه الإسلامى وأدلته» للزجيلى 
١ ١ .)6 4/5‏ 

(؟) في (ب): «فالجمهور». 

(۳) «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي (٤/١١٠)ء‏ وابداية المجتهد؛ لابن رشد )۳۸٦/٤(‏ 


ند بتحقيقنا . 
)٤(‏ انظر: «بداية المجتهدة لابن رشد )٤١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 
(5) سورة المائدة: الآية 74. (0) في «صحیحه» (۱۷۰۱/۲۸). 


(۷) البخاري رقم »)1۸٤1/۳۷(‏ ومسلم .)۱۹۹۹/۲٩(‏ 
(۸) تقدم تخريج الحديث رقم (۳/ .)١١١١‏ 
(9) انظر الحديث رقم »)1١717/4(‏ المتقدّم من كتابنا هذا. 


۱۱1۸ باب حد الزاني كتاب الحدود 


وفي الحديثِ دليلٌ على إقامة الحدٌ على الكافر الذميّ إذا رَنّى وهو قول 
الخ وذهبت المالكيةً"“ ومعظم الحنفية" إلى اشتراط الإسلام وآنهُ م 
للإحصان الموجب للرجم ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه وَرّدّ فوله بان 
الشافعيّ وأخند لآ يقعرطان ذلك ودلا وقوع التصريح بأنَّ اليهوديين 
النّذِينٍ رَنََا كانًا 0 وقد أجابٌ منٍ اشترط الإسلام عن هذا الحديثِ 
بأنة يكل إنّما [رَجَمَهمًا) بحكم التوراةٍ ولیس منْ كم الإسلام في شيءء وإنّما 
هو من باب تنفيذٍ الحكم عَليْهِمًا بما في كتابهِمّاء ٠‏ فإِنَّ في التوراةٍ الرّجْمَ على 
المحصّن وعلى غيره. 

قال ابن العربيئ”" : إِنّْما رَجَمَهُما لإقامة الحجَّةِ علبِهِمَا بما لا يراه في شَّرْعِهِ 
م م قوله: وان اعم يتئم يمآ ازل َه اد ا وين [ثم ا استدعى شهودهم لتقوم 
e‏ وردّه الخطابية”"'2 بان الله تعالّى قالَ: وان اعم ینیم با 
رل ا“ وإنّما جاءهُ القومُ سائلِينَ الحكم عندّه كما دلث عليه الرواية فتَبههُم 
ا و من حك التوراق ولا جائرٌ أن يكونَ حكمٌ الإسلام عندّه مخالفاً 
لذلكٌ لأنه لا يجوز الحكمُ بالمنسوخ› هدق علق أنه إننا حكم بالناسخ» انتّهى . 

قلْتُ: ولا يخْمَى احتمال القصة للأمرين: 

والقول الأول: مبنيٌّ م على عدم صِحََةَ شهادة أهلٍ الذْمَةِ و بعضهم على بعض . 

والثاني : مبنيٌّ على جوازه وفيه خلافٌ معروفٌ. وقذ دلت الق فل س 
نكاح اهل الكتاب لأنَّ ثبوتٌ الإحصانٍ فرع ثبوتِ صِصَّتِهِ وأنَّ الكفارٌ مخاطبون 
بفروع [الشريعة]””'" كذًا قيل. 


(1) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلى .)٤١ - ٤۲/١‏ 

(؟) «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/۳۷۸)ء‏ بتحقيقنا 

(۳) «شرح فتح القدير» لابن الهمام .)۲٤/٥(‏ (14) «التمهيد' لابن عبد البر (84/9 - 

/٠١( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١47 ١47/14( «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي‎ )٥( 
.)۷۱۳۷ رقم‎ ٥ 


(7) في (أ): «رجمها». (۷) في «شرح صحيح الترمذي» (/ ۲۱۷). 
(۸) سورة المائدة: الآية 46. (9) في (ب): «ثمة. 


.)٤۲۸١ رقم‎ ۲٠۰ /5( «معالم السنن» للخطابي‎ )٠١( 
في (ب): «الشرائع»".‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1 


قلت: أما الخطابُ بفروع [الشريعة]'' ففيه نظرٌ لتوقفه على أنه حكم وله 
بشرْعِهِ لا بما في التوراة على أحد الاحتمالَيْن. 


١‏ 2 ورَعَنْ سَعِيدٍ بْن سَعْدٍ بْن عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
گان بين أَبْيَاتَنَا رُوَئْجِلُ ضَعِيفٌء نَحُبَتٌ بِأْمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْء كَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ 
لِرَسُولٍ الله يكل كَنَالَ: «اضرِبُوهُ حَدَه. كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو إِنَّهُ أَضعَفُ مِنْ 
ذلك كَقَالَ: «خُذوا مِتْكَالاً فيه ماه ق م اضْرِبُوه به ضَرْيَةُ وَاجِدَةً»» كَفَعَلُوا. 
رَوَاهُ أَحْمَدٌُ وَالنّسَائيُ وَابْنُ ماج" و حَْسَنٌء لَكن الثّلِت في وَضْلِهِ 
وَإِرَْسَالِهِ . ا 

(وعن سعيد سعيد بن سعد بن عبادةٌ) هر أنصاري قال الواقدي: صحبتّه 
صحيحةً» كان رالا لعل ب بن أبي طالب على اليمنِ (قال: كان بِينَ ابياتنا) جَمْعٌْ 
بيت (رُوَدْ نْحِلّ) تصغيرٌ رجل (ضعيف فَحَبَتَ) بالخاءِ المعجمةٍ فموحدة فمثلثة» 3 
َجَرَ (بأمَةٍ منْ إماِهم فنكر ذلك سعد لرسول الله ل فقال: اضربُوه حدّهء فقالوا: يا 
رسول الله إنهُ اضعفٌ من نلكَء قالَ: خدُوا عِذْكالًا) [بكسر العين فمثلئة] " بزنَةٍ 
ِرْظاسٍ د الهِذق (فيه مائةٌ شمراغ) بالشين الخال را ا 
نة رن کال وهر غص دقيقٌ في أعلى العتكالٍ (ثمٌّ اضريُوةٌ به ضربة واحدةٌ 
ففعِلُوا. روا احمدٌ [والنسائي]!) وان ماه وإسنائه حسنٌ لك اختلقُوا في وضله 
وإرسايه). "قال البيهقئ: المحفوظ عَنْ أبي أمامة» أي ابن سهل بن حنيفٍ 


)1١(‏ في (ب): «الشرائع» 

(۲) أخرجه أحمد 4/9 رقم ٠٠۳‏ - الفتح الرباني)» والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ 
۳ رقم 8 )» وابن ماجه (4/ا6١1),‏ وغيرهم. . وقال البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸/ ۳۰): هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا . قلت: بل هو حديث صحيح» > والله 
اف 
انظر تخريجنا «للروضة الندية» (۲/ ٥۸۷‏ - 9۸۸). 

(۳) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن الكبرى» (8/ .)57١‏ 


1١‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


فرشلا واغرجة احمة واب ماک مر تیت أي اما عن سید بن سعد يد 
عبادةً موصلا . 1 ١ ١‏ 

وقد أَسْلَّمُنا لك غيرٌ مرةٍ أنَّ هذا ليس بِعِلّةٍ قاوحةٍ بل روايئه موصولةٌ زيادةً 
E‏ ر 
والمرادٌ بِالعِتْكَالٍ الغصنٌ الكبيرٌ الذي يكونُ عليه أغصانٌ صغارٌ وهو للنخلِ 
كالعنقودٍ للعنب وکل واحدٍ من تلكَ الأغصان يُسَمَّى شِمْراخاً . 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ من كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيقُ إقامةً 
الحدٌ عليه بالسياط قم عليه بما يحتمله مجمُوعاً دُفعةٌ واحدة من غير تكرار 
للضرب مثل العذكولٍ ونحوهء وان هذا ذهت الاه قالراك ولا ين أن ا 
المحدودٌ جميعٌ الشماريخ ليقحَ المقصودٌ منّ الحذّء رتیل يجرعا رات لم ار 
جميقه وهو الحق؛ فإنُ لم يخلت الله تعاى العثاكيل مصفوفة كل واحدٍ إلى جلي 
الآخرٍ عِرّضاً منتشرةً إلى تمام مائةٍ فقطء ومع عدم الانتشار يمتنمُ مباشرة كز 
واحد منْهاء فن كان المريضٌ يُرْجَى زوالٌ مرضِه أو خِيْت عليه شدةٌ حر أو برد 
أ البح عليه إلى زوال ما كافك 


0 1 _ وَعَنْ ابن عباس كا اذ اَي ل قال TEE‏ 
مَل گم لوط اوا الْقاعِلَ والْمَفْمُولَ بهء وَمَنْ وَجَذْئُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهيمَة فَافتْلُوهُ واقثلوا 
الْبَهِيمَةهء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَريعَةُ وَرِجَالَهُ مُوَنَقُونَء إلا أن فيه اختلافاً””©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس طط ان النبي بل قالَ: مَنْ وجدسّموهُ يعمل عملّ قوم لوط 


)١(‏ انظر تخريج الحديث رقم )١١۳۹/۱۰(‏ المتقدم. 

(؟) انظر: «المجموع» للنروي .)17/5١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۰/۱٠۳۰)ء‏ وأبو داود (5451)» وابن ماجه :)705١(‏ والترمذي 
»)١1555(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ ۳۲۲ رقم »)١٠١۹/۳١‏ والبيهقي (۸/ 
۲ والحاكم »)٠١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه المي ووافقهما الألباني 
أنّ الحديث صحيح › وانظر: الإرواء رقم (T0۰)‏ ۰ر 0 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١؟١‏ 


فاقتلوا الفاعلَ والمفعول بوء ومَنْ وجدتُموةُ وقع علّى بهيمةٍ فاقتثوه واقتلُوا البهيمة. 
روا احمدٌُ والاربعة ورجالّه موثُقُونَ إلا أنّْ فيه اختلافاً). ظاهره أن الاختلاف في 
الحديثِ جميعه لا في قوله ومَنْ وجدتموه إلخ فقظء وذلكَ أن الحديتٌ قد روي 
عن ابن عباس مفرّقاً وهو مختلفٌ في ثبوتٍ كل واحدٍ منّ الأمرين. 
أما الحكمٌ الأول: فإنهُ قد أخرج البيهقئ من حديثِ سعيدٍ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهدٍ عن ابن عباس: «في البكر يوجَدُ على اللوطية قال: يُرْجَم». واش 
ف ]لذ ال لق أعلن بناء في القرية فَيرْمَى به مُتكسبا ثم ينبح الحجارة. 


وأما [الحكم”” الثاني : فإنة أخرج [البيهقي“ ا عن عاصم بن 'بهدلة 
عن أبي ررَيّن عن ابنِ عباس م دنه أنه سيل عن الذي يأتي البهيمة قال : لا حدّ 
عليه ل ا 
رسول الله E‏ انا َل باجتهاده» [كذا قيل في بيان وجه قول المصنفي: 
فيه الحتلافاً] . 

والحديتٌ فيه مسألتان: 


الأولى : فيمنْ عمل عَمَّل قوم لوط»› ولا ريت ت أنه ارتكبٌ كبيرةً وفي حُكيها 
أقوالٌ [اسة] : 


الأوّلُ: أنه بعد عد لزاني قياساً عليه بجامع إيلاج محرّمٍ في فرج محرّم 
وها قول الهادوية” “ وجماعة منّ السلفٍ والغف»ة عله رجع الا م 
واعتذرُوا عنٍ الحديث بان فيه مالا فلا ينتهضٌ على إباحة دم المسلم» | > إلا أنه لا 


يمى أنَّ هذه الأوصاف التي نوفا وجملزها عة لالحاق اللواط بالزْنَى لا 
دلیل على عِلْيتها . 


والثاني : يتل الفاعل والمفعولٌ به محصتیْن كانا أو غيرٌ محصتَيْن للحديثِ 


(۲()۱) في «السنن الكبرى» (۲۳۲/۸). (۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ «السنن الكبرى» البيهقي (۲۴۲/۸). (0) زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من ((. 


(۸) «البحر الزخار» للمهدي .)١55-1١40/6(‏ 
(١‏ امغني المحتاج؟ .)1١515/4(‏ 


۱۲۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المذكورء وهر للناصر”'' وقديم قولَي الشافعي وكانّ طريقةٌ الفقهاءِ أن يقولُوا 
ا ل ل 
وغيرهما””» وتعجبٌ في «المنار»“ من قِلَةٍ الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله 
لفْظاً وبلوغه إلى د يعمل بو سد . 
سل صا وليه الثالتُ: أنه يخرف بالنار» فأخرّجَ البيهقك”*» أنه اجتمعّ رأيٰ أصحاب 
ا ل الله يله على تحريقٍ الفاعل والمفعولٍ بهِء وفيه قصةٌ وفي إسناده إرسالٌ. 
0 قال الحافظ المنذري””: حرق اللوطية بالنارٍ أربعةٌ منّ الخلفاء: أبو بكر 


[الصديق]0" وعليُ بن أبي طالب» وعبد الله ب بن الزبير» م بن عبد الملك. 

والرابعٌ : أنه ری به من أغْلى بناء في القرية مُنكساً ثم يبع الحجارةً. رواة 
البيهقئ”” عن علي 4# وتقدّمَ عنِ ابن عباس“ ؤلها. 

المَسَألةٌ الثانية: فِيمِنٌ آتى بهيمة: 35 الحديث على تحريم ذلك وأنَّ حدٌ مَنْ 
يأتيها كَدْلْهُ وإليه ذهب الشافعئ”''2 في [آخر قَولَيْه]''2 وقال: إِنْ صح الحديتُ 
قلت به - وروي عنٍ القاسم ع وفعت الاقم" في [القديو ]1 أنه عي 
الزن قياساً على الزّاني. وذهبٌ أحمدٌ بن حنبلٍ والمؤيّد والناصرٌ وغيرهم'“ إلى 
أنه يُعَزّرَ فقظ إِذْ لیس زىء والحديثٌ قذ تُكلّم فيه بما عرفت ودل على وجوب 
قَثْلٍ البهيمةٍ مأكولة كانث أؤ لاء وإِلَى ذلك ذهب علي َيه [والشافعي” عن 
I‏ 


)1١(‏ «الاعتصام» (/¥1). 0( «المجموع) اا 

(۳) «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جى :)7١7(‏ واموسوعة فقه على» له أيضاً (515-/إ4 6 ) . 

(4) «المنار في المختار» المقبلي (9/ 780 رقم ١45/5‏ س4). ٠‏ 

(5) «السنن الكبرى» البيهقى (75/8؟). 

(5) «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري (۲۸۹/۳)ء وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 
٦‏ رقم .)1١١15/58‏ 


(۷) زيادة من (ب). (۸) «السئن الكبرى» البيهقي (177/8). 
(9) «السئن الكبرى؟ البيهقي (۲۳۲/۸). )١1(01١(‏ «المجموع؛ للنووي (۲۷/۲۰). 
)1١(‏ في (أ): «قولٍ له». (۱۳) في (ب): «قولٍ له». 


.)۷٦/٥( رقم 178ل!), و«الاعتصام»‎ ٠١۷ /۱١( «المغني؛‎ )١5( 
في (ب): «وقول للشافعي».‎ )15( .)۴١/۲۰( «المجموع»‎ )16( 
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وقيل لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قالّ: ما سمعتٌ من رسول الله ل 
في ذلك شيئاً» ولک [آراہ]" ' أنه كر أن يُؤْكَلَ منئْ لحمها أو يتمم بها بعد ذلك 
العمل ويُِرْوَى أنه قال في الجواب: نه نها ثرَى فيقالٌ هذه التي َيِل بها ما قُعِلَ. 
وذهبت الهادوية والحيفية0 الا أكلها) نظاهة» آنه لا يجت كلها 

قال الخطابك”؟؟2: الحديثٌ هذا بعك ا عا 


لمأگله قال لاما" المهدي”': فيحتملٌ أنهُ أرادٌ عقوبته بِقَثْلها إِنْ كانث 
وهي مأكولةٌ مع اند بين الأدلّةِ. 


رك - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ َعَالَى عَنْهُمَا أن اللي يل ضَرَبَ 
عرب ونا کر ضَرّبَ وَعْرَبَ وان عَمَّرّ ضَرَبَ وَغْرَّبَ . رَوَاهُ الي 


وال قات إلا أ انلف في وَقْفهِ ورفعه ف" , [صحيح] 


(وعنٍ ابنٍ عمرّ وڳ ان النبيّ يل ضرب وغرّبء وانّ ابا بكر ضَرَبَ وغرّبّء [وأنّ عمر 
ضرب وغرّت]”). رواد الترمذيٰ ورجالّه ثقاتٌ إلا انه اختّلِفَ في رفعهٍ ووفْفِهِ فهِ). وأخرجٌ 
البيهقئ”' أن علياً ## جلد وى منّ البصرة إلى الكوفةٍ ومنّ الكوفة إلى البصرة 
وتقدّم تحقيقٌ ذلك في التغريب وكأنة ساق المصنفٌ ردا على مَنْ زّعَمّ نسح التغريب. 


. رواه البيهقي (۸/ 777). () في (ب): «أرى)‎ )1١( 

(۳) «البحر الزخار» :)١57/5(‏ و«شرح فتح القدير» (5/ .)٤١‏ 

(4) «معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود» الخطابي (716/5). 

(4) زيادة من (آ). (7) «البحر الزخار» المهدي (/161). 

(۷) أخرجه الترمذي :»)١478(‏ والبيهقي (7/8) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن 
عبيد الله عن نافع عن أبن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن إدريس فرفعؤه» وروی بعضهم عن عبد الل بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الل عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب. . والحديث 

صحيح الإسناد لأن عبد الله ي بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين» وقد رواه 
عنه e‏ مرفوعاً وموقوفاً. ومن رواه عنه موقوفاً لم يخالف رواية الجماعة» فإن في 
رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة. 
(۸) زيادة من (ب). (9) في «السنن الكبرى» (۲۲۳/۸). 


5" باب حد الزاني كتاب الحدود 


تخّث الرجال وترجُل النساء 


ا ١١47/1‏ - وَعَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ 
رر اللو كله : الخو من ارجات وال لدت من الكتناء.. وقال: 
«أخْرجُوحُم من بوتکم رَوَاهُ البخاري“. [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس و قالَ: لعنَ رسول الله بإ المخئثين) جَمْعٌ مخنَّثِ بالخاء 
المعجمةٍ فنونِ فمثلثةٍء اسم مفعول أو اسم فاعلٍ 3 ن الرجالٍ 
والمترجُلاتِ من النساءء وقال: اخرجُوهُم من بيوتكم. رواهُ البخاري). 

اللعنُ من ية على مرتكب المعصيةٍ [دليل]" على كِبَرِمَاء وهو يَحْتَمِلَ الإخبارٌ 
والإنشاءً كما قِدَّمْنا . والمحنَّتُ منّ الرّجالٍ المرادٌ به من تشبّه بالنساء في حركاتِه وكلامه 
وغير ذلك مى الأمور المختصّةٍ بالنساء» والمرا مَْ تلق بذلك لا مَنْ كا من فيه 
وجبلتة» والمراد بالمتر ادت من التساء المتشيهاث بالرجال» هكا ورذ تفسيرَه في 
حديث آخخرٌ رة أبو داو "۰ وهذا دليل على تحريم [التشبه]”*' بالنساءٍ وبالعكس . 


وقيلَ لا دلالةَ [في اللعن]”*' على التحريم لأنهُ ل كان يأذنُ للمتختئين 


0 


بالدخولٍ علّى النساء» وإنّما قى مَنْ سمع منةُ وصفت المرأة بما لا يفطن له إلا 
مَن كان له إِرْبةٌء فهو لأجل ت تتبع أوصافي الأجنبية.. 
as‏ ال له ىة لا اء ىقال 
بن الكّين": أما من انتهى في التشيه بالنساء منّ الرجالٍ إلى أنْ ُو في دبُروء 
و 1 > فان لهذيْن الوصفين منّ اللوم 
والعقوبة أشدٌ ممنْ لم يصل إلى ذلكٌ. 


›»)۲۷۸۵( والترمذي‎ »)٤۰۹۷( »)٤۹۳۰( البخاري (58*5) و(0886)ء وأبو داود‎ )١( 
١ وأحمد (١/6؟5 555 و۲۲۷ و۳۷ و٤ و۳۹ و۳).‎ 

زفق في (ب): «دال٤.‏ 

(۳) في «السئن» (50448)» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يي الرجلّ يليس ليسة المرأةء 
والمرأة تلبس لبسة الرجل؟» وهو حديث صحيح. 

2 في (ب) اتشيه الرجال؟ . )2( في (ب): اللعن» . 

(5) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 0577 . 
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قلتُ: أما مَنْ يُؤْنَى منّ الرجالٍ في دُبْرِهِ فهو الذي سلف حُكمُه قريباً. 


درءٌ الحدود بالشبهات 


2/14 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قا 


لَ: قَالَ رَسُولُ الله بل: «اذْقَمُوا الْحْدُودٌ 
ما وَجَذُمْ لَهَا مَذْقَعأه. 'أخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَهُْ بإ 


600 [ضعيف] 


- وَأَخْرَجَهُ التَرْهِذِيُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وا بِلَنْظِ : «اذرَءُوا الْحُدُودَ 
عَن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعْتُم»» وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً” ٠.2‏ [ضعيف] 


- وَرَوَاهُ الْبَْهَقَنُ عَنْ علي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ من قَوْلِهِ بلَفْظ: ائْرَءُوا 
الْحُدُودَ بِالشَّيْيَاتِ0” .2 [ضعيف] 


(وعن ابي هريرةٌ 5ه قالَ: قال رسول الله كِل: ادفغوا الحدوة ما وجدتّم لها 
مذفعاً. خرجَهٌ ابن ماجة وسنده ضعيف. واخرجَةٌ الترمذيٰ والحاكمٌ من حديث عائشة 
بلفظ: ادرؤا الحدود عن المسلمينَ ما استطعثُم. وهو ضعيفٌ ايضاًء ورواءُ البيهقيٰ عن 
علي 9 منْ قوله بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهاتٍ). 


وذكرهُ المصنف. فى «التلخيص» عن على 846 مرقوعاً وتمامّه: «ولا ينبغى 


)١(‏ في «السنن» (٥٠٤٠٠)ء‏ قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده:كما في «نصب الراية؛ للزيلعي 
6.١9/5‏ 
وهو أحديث ضعيف. ضعفه الألباني في «الإرواء» (4/ 75 رقم 7705). 

(۲) في «السئن» :)١555(‏ والحاكم 1/5 „(FA‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (9/ 4ه رقم ۸)ء والبيهقي (598/8)., والخطيب في «التاريخ» 
(71/6؟ ترجمة ١١۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۵۷١  559/9(‏ رقم )88801١‏ 
وفي سنده: يزيد بن زيادة الدمشقي. وهو متروك. كما قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 
٤‏ رقم 181). 
والحديث ضعيف» انظر: «التلخيص الحبير» (057/5 رقم ١/66‏ ). 

(۳) البيهقي «((TTA/A)‏ وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۸٤‏ رقم ۰)۸ والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخرء وفي سنده أبي 
مطر مخهول.. 

(4) (5/4ه رقم .)۱۷٥١‏ 
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للإمام أن يعظل الحدود» قالَ: وفيه المختارٌ بن تائم مُنْكَرُ الحديثء» قالّه 
اناري إلا أنه ساق المصنفٌ في «التلخيص"" عِدَّة رواياتٍ موقوفةٍ صح 
بعضّها وهيّ تعاضدٌ المرفوعٌ» ودل أن له امك في الجملة. 

وفيه دليل على أنه يدفعٌ الحدّ بالشبهة التي يجورٌ وقوعُها كدغوى الإكراوء 
اف أنه ات المرأةٌ وهي نائمة يبل قولّها ويُدْقَمُ عنها الحدٌ ولا تكلّفٌ البيّنةَ على 
[ما ادّعاه]”” . 


11 وعن اتن شمر قال كان رسؤل الى كل: اجنوا هله 
الْقَانُورَاتِ التي هى الله تَعَالَى عَنَْاء هة من ألم بها نتير بتر الله ۾ تَعَالّى» وَلَْيَنْتْ 
إِلَى الله تَعَالَىء فَإنُ مَنْ بدي لا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيِهِ كِتَابَ الله تَعَالّى»» رَوَاهُ 
الْحَاكُم. وَهُوَ في الْمُوَطرٍ مِنْ مَرَاسِيلٍ رَيْدٍ بن أَسْلّه*©. [ضعيف] 

(وعن ابِنٍ عمر و قال: قَالَ رسولٌ هله كل: : اجتنبُوا هذه القاذورا) جمعٌ 
قاذورة» والمرادٌ بها الفعل القبيح والقول السيءٌ فعا تون :الله قفا عند ا 
تى اللّهُ تعاّى عنّهاء فمنْ ألم بها فليستتز بستر اللّهِ وليتب إلى اللو فإنة منْ يُبدي 
لنا صفحتَة نُّقِمْ عليه كاب اللّهِ عر وجلّ. روا الحاكمٌ) وقالَ على شرطهمّاء (وهق 
في الموطإ من مراسيلٍ زيِدٍ بن اسلمٌ) 

قال ابن عبد 1ب95+ لا أعلم هذا الديك انين يوج من الوشري ' ورا 


.)١ا/06 في «التاريخ الصغير» (۲/ ۸۷). (0) (5/4ه رقم‎ )١( 

2)ذ) في (ب): «ما زعمته». 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 544 و۳۸۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وصحمح الدارقطني في «العلل» إرساله. 
وأخرجه البيهقي (8/ )۳۳١‏ من حديث ابن عمرء وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين» رقم (9114). 

)٥(‏ (810/7 رقم )١7‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
قلت : مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنفاً. 

0( في «التمهيد» (/ ۲۱(. 
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بذلكَ حديثٌ مالكِء وأما حديثٌ الحاكمٌ فهر مسندٌ مح أنهُ قال مام الحرميْن في 
«النهاية»: إنه صحيحٌ متف على صِحَيِه. 

قال ابن الصّلاح: وهذا مما يتعجبٌ منهُ العارف بالحديث» وله أشباة 
[لذلك]”" كثيرةٌ أوقّعُه فيها اظراحٌه صناعةً الحديثٍ التي يَفْتَقِرُ إليها كل فقي 
وعالم . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه يجب على مَنْ ألمّ بمعصيةٍ أن يستترَء ولا 
يفضحٌ نفْسَّهُ بالإقرارٍ ويبادرٌ إلى التوبة» فإنْ أبدَى صفحتة للإمام - والمرادٌ بها هنا 
حقيقةٌ أمره ‏ وجبّ على الإمام إقامةٌ الحد. 

وقد أشن أبن :داوق" امرفوعاً :انالف ا ك فا ل :ادن 
حد فَقَّذُ وجب٤‏ . 


# 6 ¥ 


(1) زيادة من (ب). 

)۲( في (السئن» »)٤۳۷١(‏ من حديث ابن عمرو بن العاص. 
قلت: وأخرجه النسائي (۸/ ۷۰ رقم ٤۸۸٩‏ و۸۸1٤)»‏ وصځحه الحاكم (۳۸۳/۹) وأقرّه 
الذهبي. وذكره ابن حجر في «فتح الباري» /١۲(‏ ۸۷)ء والبغوي في لاشرح السنة» /٠١(‏ 
٠‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (419/1» 488). والحاكم (4/ 
۲ - ۳۸۳) وسئده ضعيفف. 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح» واللَهُ أعلم. 


۱۸ باب حد القذف كتاب الحدود 


باب حد القذف 


القذث لغْدّ: الرمي بالشيء» [وهو شرا : الرميٰ بوطءٍ [ محم يوجبٌ 
الحدّ على المقذوفي. 


70١‏ عَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ: لَمَا تَر عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللّهِ ب عَلَى 
اله فاك ذلك واد الان فلم ندل ام و حلت وا هة ففرا الخد 
أخرَجة أَحْمَدٌ وَالْأَرْبَعَةُ وَأَشَارَ إل اناري . [حسن] 
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(عنْ عائشة وة قالث: لما نَزَّلَ عذّري قامّ رسول الله ية علّى المنبرٍ فذكرّ ذلك 

e 56 2‏ مه ب سكو م - r.‏ 5 و 5-0 5 E‏ 

وتلا القرآن) من قوله: إن أل جاو يلافك عضبة يكر إلى آخر ثماني عَشْرَةٌ 
آيةَ على إخدَى الرواياتٍ في العددء (فلمًا نزلَ امن بِرجِدَيْنِ) هُمَا حسَّانُ ومسطّحٌ 
(وامراة) هي حمنة بنتُ جحش (فضربُوا الحدٌ. اخرجَهُ أحمدٌ والاربعة واشار إليه 


البخاري) . 
)١(‏ في (ب): «الشرع؟. (۲) زيادة من (أ). 


(۳) آخرجه أحمد ٠١9/١5(‏ رقم 178١‏ الفتح الرباني). 
وأبو داود (541/4): وابن ماجه (50519)» والترمذي (۳۱۸۰)» والنسائي في «الكبرى» 
(786/4 رقم 00١/96١‏ وأشار إليه البخاري في صحيحه 141/1١7(‏ - باب رمي 
المحصنات  .)٤٤(‏ 
وهو حديث حسن. 

.١١ سورة النور: الآية‎ )٤( 


كتاب الحدود باب حد القذف 1 


0 ثبوتُ حدٌ القذف وهو ثابتٌ لقوله تعالى: ولي رس المت 

4 ا الآيةَ‎ + E E 
ش وظاهره أنة لم يه يشت القذف لعائشةً إلا مِنَ الثلاثة المذكورينّ» وقد ثبت أن‎ 

الذي تولى كر عبد الل بن انوي لول ونكت لم ينيف آنا جا ا 
القذف. 

وقذ ذكرٌ ذلكَ ابن القيّم" وعد أعذاراً في ترك با [لحدّو]» ولكنة قد 
أخرجٌ الحاكمٌ في الإكليل آنه يك حدّه من جملة القَذَكَة. وأما قول الماوردي 
آنه 4# لم يجلد أحداً منّ القَذَفَةٍ نعائسّة » وعللة بان ا إنّما ر يكبت بداو 
إقرارء فقذ ردٌّ قولّه بأنه ثبت ما يوجيّه بنط القرآن» وحدٌ القاذفي ينبت بعدم ثبوتٍ 
ما قذفوا به ولا يحتاجٌ في إثباته إلى بَبنة. 

قلتُ: ولا يمى أن القرآنَ لم يعي أحداً من القَذَكةِ وكانهُ يري ما ثبت في 
تفسير الآياتِ» فإنهُ ثبت أن الذي تولّى كِبْرَهُ عبد الله , بن أب [ابن لول وان 
حملن هق القَذَّفة . ة وهر المرادٌ بنزولٍ قوله تعالّى: لول يات روا اتل 9 


4 11 


لسع أن وَأ ول لمر 204 الآية. 
7 1 - وَعَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: اول لِعَانٍ كَانَ في 0 95 


مريك بن سَحْمَاءَ مُق مال ب أمية بامرأتوى كَقَالَ لَه اَن ل: ية ولا 
قحد في ظهرك»» الخدت اخ ار يبلن وَرِجَالهُ ثقَاثٌ0 , ا 


Ca 


(1) سورة النور: الآية .٤‏ (۲) في «زاد المعاد» .)۲٦٤/۳(‏ 

)۳( في (): «لجلده . 0( زيادة من (ب). 

.۲۲ سورة النور: الآية‎ )٠( 

(1) أخرجه أبو يعلى في «المسند» 7١8 5١1/0(‏ رقم 7874/14)» بإشناد صحيح» 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۷۸/۳) من طريق أبي يعلى هذه. 
وآخحرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم ».)١597(‏ والنسائي ,)١01١/5(‏ والبيهقي (107/190)غ: 
من طريقين عن عبد الأعلى» كلاهما حدثنا هشام» به. 
وأخرجه ‏ مختصراً ‏ أحمد (۳/١١۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»-(۳/ .)٠١۲‏ 
من طريقين عن وهب بن جرير. 
وأخرجه النسائي (1777/5 - ۱۷۳) من طريق عمران بن يزيد. 


1۰ باب حد القذف كتاب الحدود 


وهو في البخاري نحوه مِن حديث ابن عباس وي . [صحيح] 

(وعنْ انس بن مالك: قال: اول لِعَانٍ كانَ في الإسلام ان شَرِيْكَ بن سحماءَ قنقة 
هلال بن أمية بامراته, فقال له النبئ كللة: البيّئّةُ والّا فحدٌ في ظَهْرِكَ. الحديثُ أخرجَة 
ابو يَعْلَى ورجاله قات وهو في البخاريٰ نحوَةُ منْ حديث ابنِ عباس). 

قولّه: أولُ لِعَانْء قد اختلفتٍ الرواياتثٌُ فى سبب نزول آية العا" ففي 
رواية أنس هذهو و انها نزلث في قِصَّةٍ هلال» . وفي أخرّی نها نزلتٌ في قصةٍ عَوَيْمِرٍ 
العجلا: 0 وَل ويب أن أوّلَ لعانٍ كان بِنْرُولِها لبيانٍ الحكم وجمِعَ بيئّهما بائها 
نزلث في شان هلال وصادف مجيءُ عويمر العجلانيٌّ » وقيلٌ غيرٌ ذلكٌ. 


والحديتٌ دليلٌ على أنَّ الزوج إذا عجرٌ عن البِّنةٍ على ما اذعاءُ [على]<“ 
ذلك الأمر وجب عليه الحدٌ إلا أنه نيِح وجوبٌ الحدٌ عليه بالملاعنة» وهذا من 
نَسُْخ السّنةٍ بالقرآنٍ وإِنْ كانث آيةٌ جلدٍ القذفٍ وهي قولّه تعالى: وليت بس 
يحصت" الآيةٌ سابقةٌ نزولا على آية اللّعانِء فآيةٌ اللعانٍ إِمّا ناسخةٌ على تقدير 
تراخي النزول عند من ن يشترطه لقذف الزَّوْجء أو مخصصة إن لم يتراح التزول» أو 
يُكون ا العاف وة علن اند ٤‏ ريد بالعموم في قولِه تعالى: ون مسن 
لصي(“ الخصوص وهر من عدًا القاذف لزوجته من ل باب استعمالٍ العام في 
الخاص بخصوصه» كذا قيل . 

والّتحقيقٌ أنَّ الأزواج القاذفينَ لأزواجهم باقونَ في عموم الآيةء وإنّما 
جعل اللَّهُ تعالّى شهادةً الرَّوْج أرب شهاداتٍ باللّهِ قائمةً مقامٌ الأريعةٍ الشهداءء 


= وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1١١/5(‏ من طريق محمد بن كثير» كلاهما 
حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد. 

(VEY) أخرجه الات فى اس‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (5764): والترمذي (۳۱۷۹)ء وابن ماجه (2)70717 والدارقطني‎ 
رقم ؟5١)2 والبيهقي في #السئن الكبرى» (ا/ ۳۹۳ - ٤۳۹)ء والبغوي‎ ۲۷۸٢ - VY /) 
رقم ۲۳۷۰) وقال: هذا حديث صحيح.‎ ۲٠۰ - ۲٥۹ /۹( في شرح السنة؛‎ 

(۲) سورة الثور: الآية 1. (۳) أخرجه البخاري .)٤۷٤١٥(‏ 

.4 في (ب): دمن». (0) سورة النور: الآية‎ )٤( 


كتاب الحدود باب حد القذف ۱۳۱ 


بكم ر 


ولذّا سمّى الله تعالى أُيْمَانَهُ شهادةً فقال: «فشهدة أُحَرهر رع شبد بدت م04" فإذا 
نكل عن الأيُمان وجب اة جلد القذفٍ» كما أنه إذا رمى أجنبئٌ أجنبية ولم 
يأتِ بأربعةٍ شهداء جلد للقذف» فالأزواج باقونَ في عموم: رَالَنَ بون 
لتعّت 6<" داخلونّ فى حم ولِذًَا قال : «البينة وإلا فحد في عَلهْرك». 

وإنّما أنزلَ اللَّهُ آيةَ اللّعانٍ لإفادة أن إذا فقدَ الزوج البيّندَ وهمْ الأربعةٌ 
الشهداء فَقَدْ جعل الله تعالى عوضهم ت الأيمانء وزاد الخامسة للتأكيدٍ 
والتشديد» وجلد الزرج بالتكول قول الجمهور" > فكأنة قيل في الآية رك ]20 
r‏ ثم لم يأثوا بأربعة شهداءً ولم لرا إن كاثوا أزواجاً لمن رمؤاء وغایته اھا 
قيّدتِ الآيةٌ الثانية بعض أفرادٍ عموم الأولى بقيد زاف عضا عن الد الأول إذا 
EE‏ أعلم. 

۴ - وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عَامِر بن رَبِيعَة قَالَ: لَقَدْ أذرَكتٌ أبا بَكْرٍ 
وَعُمَرَ وَعَفْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَلَّمْ أَرَهُ رَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ 


ا 


في الْقَذْفِ إلا أَربَعِينَ. رَوَاهُ اق وَالنَوْرِيُ في جَامِعِهِ. [مرسل] 


ترجمة عبد الله بن عامر 


(وعن عبد الله بن عامرٍ بن ربيعة)“ هر أبو عمران”” عبد الله بِنُ عامرٍ 


.5 سورة النور: الآية 4. (۲) سورة النور: الآية‎ )١( 
. بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (۷/ /الاه)‎ )۲۲١ /۳( انظر: «بداية المجتهد»‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )5( 
.)۱۷۷۸( ف 00 (۸۸/۲ رقم ۱۷). و«الموطأ» برواية أبي مصعب‎ )0( 
.) 1 رقم‎ ٤۳۸ /۹( وأخرجه عبد الرزاق في #المصنف)‎ : 
ولد في عهد‎ E o و ا‎ (» 
النبي بف وتوفي سنة بضع وثمانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي بء وقال‎ 
الترمذي في #الصحابة»  (54) -: رأى النبي ا - وهو غلام صغیر - روى عنه حرفاً‎ 
. وإنما روايته عن أصحاب النبي‎ 
رقم 457). وتسمية أصحاب رسول الله كله للترمذي].‎ ۲۳۸ - ۲۳۷ /٥( [«تهذيب التهذيب»‎ 
زفق أما أبو عمران فهو عبد اللَّهِ بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقري‎ 
الدمشقي » ولد سئة (١۲ه)» ومات سنة (4١١ه)» وكان قليل الحديث.‎ 


۱۳۲ باب حد القذف كتاب الحدود 


القارئ الشامئٌ كان عالماً ثقةٌ حافِظاً لما رواة» في الطبقة الثانية منّ التابعينٌ» 
أحد القراء السبعة. رَوى عن واثلة ب المع وغيره» وقرأ القرآنَ على المغيرة بن 


شهاب المخزومي عن عثمان بن عفّانَ؛ وَلِدَ سنة إخدّى a‏ 
ومات سنةٌ ثماني عشرة ومائة. 


(قال: لقذ آدركث فبا بكر وعم وعثمانَ ومَنْ بعدّهم فلم أَرَهُم 007 المملوكٌ) 
درا كان أو أننَى (في القنفٍ إل تربعينَ. رواة مالك والثوري في جامِعِه 


دل على أنَّ رأي من ذكر تنصيت حدٌّ القذفي على المملوكء ولا يحْمّى أنَّ 
النصّ ورد في تنصي حدٌ الُنَى في الإماءِ لقوله تعالّى: تين ِضَفُ مَا َل 
المْعْصَكَتِ يس الْمَدَاْ4”" فكأنّهم قاسُوا عليه حدّ القذفٍ في الأَمَةٍ إن كانث 
قَاذفة» وخصّصوا بالقياس عمومٌ: 7 و لمحت 20 2 ثم قاسوا العبدّ 5 
الأمَةِ في تنصيف الحدٌ في الرّنَى والقذف بجامع الملْكِ [وهو] قل ا 
يقولٌ عدم دخولٍ المماليك في العموماتٍ لا تخصيصٌ» إلا آنه مذهبٌ مردودٌ في 
الأضرل: وها مذهبٌ الجماهير”*» من علماء الأمصار. 


وذهبٌ ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز“ إلى أنه لا ينصّف جل القذف 
على العبد لعموم الآية» وكأنهم .لا يرون العمل بالقياس كما زأي الظاهرية”" . 


والتحقيقٌ أن القياس غيرٌ تام هُنَا لأتهم جعلُوا العِلّةَ في إلحاقٍ العبدٍ بالأمَةٍ 
الم ولا دلي على أنه العأ إلا ما يعوكة مئ اشر والتقسيم؛ والح ات 
ليس من سالك العلَقء وأي ماني من كون“الانوثق جزء العلة لنقض حدٌ الأمة لا 
الإمَاء يُمْتَهَنَّ ويُعْلَبْنَء ولِذَا قال الله تعالى: وس بُكْرِهِهُنَ فن ا د أي 


= [تهذيب التهذيب؛ (0/ 184١-4‏ رقم 000 
قلت: وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني كلش كله في ترجمة «عبد الله بن عامر»ء فظنه أبا 
عمران هذا. ولکنه لک ابر محمد المدني الذي قدَّمنا ترجمته آنفاً . 
)١(‏ سورة النساء: الآية 76. 0 سورة النور: الآية 4. 
9). في (ي): . االمجموع» .)07/5١(‏ 
)0( اس e‏ وانظر: lG TS‏ 
0( «المحلّى» ابن حزم (۳۳۹/۱۱ رقم ۲۲۰۵). 


كتاب. الحدو د باب حد القذف 1۳ 


EF‏ عور ند4 0 > أي لهنّ. ولم يأتٍ 2 مثلّ ذلك في الذكور إِذْ لا تلن على 
آنفيهم› و رد اله ل الما ي وم عة ال زل الات 
وكذلك الأمَةٌ لا يَف لها خد القذف بل تحد له كالحرة ثماتينٌ جلد وذغوى 
الإجماع على تنصيفه في حدٌ الرّنى غيرٌ صحيحةٍ لخلافي داود [وغيره"“)» وأما 
فى القذفٍ فقدٌ سمعتٌ الخلاف منه ومن غيره. 


لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه 


اله اساي ار ل أل سول اللو : امن قَذْفَ مَمْلُوكَهُ 
ُقَامُ عَلَِهِ لحد يَوْمْ الْقِيامَة إلا أن يَكُونَ كما َال ممق عََيْه1؟. [صحيح] 


قا a SA‏ قاين E RES‏ 2 
الحدٌ يوم القيامة إلا ن يكونّ كما قالّ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنهُ لا يُحَدٌ 
المالك في الدّنيا إذا قذف مملوگه وإِنْ كان داخلا تحت عموم آيةٍ القذفي”” بنا 
على أنه لم يرذ بالإحصان الحريةً ولا التروج» وهو لفظ مشعرك يطل على الخ 
والمحصن والمسلم لأنة كل اک آنه ید لقذفه انا کا يوم القيامة» ولو 
وجب خد في الدنيا لم يجَبٌ عليه الحد يوم م القيامة» إِذْ قد ورد أن هذه الحدود 
كفاراتٌ لِمَنْ أقيمث عليه وهذا إجماع. 


وأما إذا قذف العبدٌ غير مالكه فإنه [أيضاً]”" أجمعَ العلماء ا 
يد كاذك إل 1 الولدٍ ففيها حلاف فذهبّ الهادوية E‏ وأنو اة 


.۳۳ سورة الثور: الآية‎ )١( 

(؟) «الإمام داود الظاهري وأثره»» عارف أبو عيد (539). 

(۳) زيادة من (آ). 

(5) البخاري (58868)» ومسلم (050)» وأبي داود (0175)» والترمذي )۱۹٤١(‏ وقال: 
حسن صحيحء وأحمد (؟/4"1؛ و٠٠٥).‏ و«السئن الكبرى». النسائي (5/4؟7 رقم 
)١ ۲‏ وقال: هذا حديث جيد. 

(0) سورة النور: الآية .٤‏ (5) زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (A)‏ «المجموع» (0/60). 

4 «الاعتصام» )41/0( و«المجموع» )۲۰/ 00(« و#شرح فتح القدير» ابن الهمام .)٠١۳/٠(‏ 


1۳٤‏ باب حد القذف كتاب الحدود 


[إلى]”'' أنه لا حد أيضاً على قاذفها لأنّها أيضاً مملوكةٌ قبل موتٍ سيّدِمَاء وذهبٌ 
مالك والظاهرية”" إلى أنه يحدٌ وصح ذلك عن ابن عمر0". 


# 8# ¥ 


(۱) في (أ): «إلاه. 
(؟) «المدونة» (/۲۲۹)ء و«المحلّى» (۲۷۲/۱۱). 
(۳) آخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ ۳۲۵ رقم 01/170 


كتاب الحدود باب نحد السرقة \o‏ 


[الباب الثالث] 
باب حد السر َه 


نصاب حدٌ السرقة 

70١‏ عَنْ عَائْمَةَ قَالَتُْ: َال رَسُولُ الله كلِِ: دلا تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ 
إلا في ربع دكار تصَاعِدا». ممق عَلَْو وَاللَ لِمْسْلِم؟"2. [صحيح] 

(عنْ عائشة وا قالث: قال رسول الله كل: لا تُقْطَعُ يد السارق إلا في رُبع 
دينار فصاهداً) نُصِبَ على الحالٍ ويستعملٌ بالفاءِ وبثمّ ولا يُأتى بالواو» وقيل 
معناةٌ ولو زادَ لم يكن إلا صاعداً فهو حال مؤكّدةٌ (متفقٌ عليدء واللفظ لمسلم)» 
ولفظ البخاري : فم يد السارق في ربع دينار فَصَاعِداً وفى رواية لأحمدكتء 

٠۲‏ - وَلَمْط الْبُخَارِيَّ: «تُقْطَعٌ يَدُ السَارِقٍ في رُبْع ديئار َصَاعِدأه 
رفي رِوَايَةٍ لأَمّدَ: «اقْطمُوا في رُبْع ديئارء وَلَا تَقْطَعُوا فيما هُوَ أَدْنَى مِنْ 
ذلِكَ”” .2 [صحيح] 

(اقطعُوا في ربع دنار ولا تقطعوا فيما هو أَنْنّى من ذلكَ)؛ إيجابٌ حدٌّ السرقةٍ 
(1) البخاري (1۷۸4)»› ومسلم .)1584/١(‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (۸/ ۸۰ رقم 4959 و۹۳۰٤)ء‏ واين ماجه .)۲٥۸۵(‏ 


(؟) في (أ): «يقطع». 
(۳) البخاري (1۷۸۹)» وأبو داود (٤۳۸٤)ء‏ والترمذي (١٤٤٤٠)ء‏ وقال: حديث حسن 
صجيح ١‏ وأحمد (57/5” و١6‏ و7١‏ و5075). و«الموطأ» 855/0 رقم .)۲٤‏ 


كلل ناب جحد السرقة كتاب الحدود 


ثابتٌ بالقرآنٍ طوَالسَارِقُ لسار ماهوأ أيِيَهُمَ4”" الآيةء ولم يذكز في القرآن 
نصابٌ ما يقطعٌ فيو فاختلف العلماء في مسائل: 

الأولى : هل يشرط النصابٌ أو لا؟ ذهب الجمهورُ”" إلى اشتراطه مستدلَينَ 
بهذه الأحاديث الثابتةء وذهبّ الحسنٌ والظاهريةٌ والخوارجٌ”” إلى أنه لا يشترظ 
بل يُقْطعٌْ في القليلٍ والكثير الإطلاقي الاق ولج أخر جه 0 منْ عي أبي 
هريرةً أنه قال كلهِ: «لعنّ اللّهُ السارق يسرقٌ البيضة فتقطع يده وَيَسْرِقُ الحبل 
و و 5 و 
,ُه بان الآيةَ مطلقةٌ في جنس المسروق وثَدْرِهِ والحديثٌ بيان لهاء وبانً 
المرادٌ منْ حديث البيضة غ غيرٌ القطع بِسَرِقّيها بل الإخبَارٌ بتحقيرٍ شأنٍ السارق 
وجار اا وة من ار وخر آنه إذا تعاطى هذه الأشياءَ الحقيرةً وصارٌ ذلك 
ERE‏ جَرّهُ علّى سرقةٍ ما هو أكثرٌ منْ ذلك مما يبلغ قدرٌه ما يقطمٌ بوء فليحذز 
هذا القليل قبل أن تملكّه العادةٌ فيتعاظى سرقةً ما هوَّ أكثرٌ من ذلك ذكرٌ هذا 
الخطابيُ”*' وسبقّه ابن قتيبة"' إليو, ونظيرٌه حديثٌ: «مَنْ بَنَى لله و مسجداً ولو 
کم" قطا ۵ وحديثُ: «تصدقي ولو بظلني0*» ب 

. ومنّ المعلوم أن مِفْحَصٌ القطاةٍ ة لا يصح تسبيلّه ولا التصدقٌ بالظلفٍ 

المحرق لخدم الانتفاع بهمّاء فما قصد يِل ِل المبالغة في الترهيب من السرقة. 

الثانية : اختلف الجمهور”''' في كُذْرٍ النصاب بعد اشتراطهم لهُ على أقوالٍ 
بلغث إلى .عشرينَ قولاء والذي قامً الدليل عليه مها قولان: 


.)50١/5( سورة المائدة: الآية 74. (۲) "«بداية المجتهد» ابن رشد‎ )١( 
«موسوعة فقه الحسن) قلعه جي لضام و«المحلّى» ابن حزم (0")). وابداية‎ (۳) 
.)٤١١/٤( المجتهد»‎ 


() البخاري (1۷۸۳)» ومسلم »)۱٦۸۷/۷(‏ وأحمد (۲/ »)۲٥۳‏ والنسائي (55/4)» وابن 
ماجه (9۸۳). ولالبيهقى؟ (۸/ 567). 

(50) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۸۲ رقم 31988). 

(۷) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته» «مختار الصحاح» (ص5١5).‏ 

)۸( انظر: «فتح الباري؟ /٠١(‏ ۸۳)ء وأحمد (551/1).» والبيهقي (۲/ )٤۳۷‏ . 

)2( الطلْكُ للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» #مختار الصحاح» (ص١17١).‏ 

. بتحقيقنا‎ )50١/4( «بداية المجتهدا‎ )١١( .)۸۳/١١( انظره في: «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الحدود باب حل السرقة 1Y‏ 


الأول : أن النصابٌ الذي تُقْطمٌ به ربع دينار منّ الذهب وثلاثة. :دراهم من 
الفضدٌء وهذا مذهبٌ فقهاءِ الحجاز والشافعيٌ وغير ° د بحديث عائشة 
المذكور”"» فإنهُ بيان لإطلاق الآية. وقد أخرجَهُ الشيخان كما سمعتٌ وهو نف 
في رب الدينارء قالُوا : والثلائةٌ الدراهم ان دينارء» ولما 2 
قطعَ في مجن قيمتُه ثلاث دراه .قال کک 'إنَّ الثلاثةً الدراهم إذا لم تكن 
قيمّها ربع دينار لم توجب القع . و اا اا ار 4 أي 
عشمان بسارق سرقٌ رة ت بثلاثة ا ا 
وأخرجٌ ارش(“ أنَّ علياً 4# قطع في ربع دینار كانث قيمتّه [درهمین] وز نضفاً 


وقال الشافعيي : ربع الدينار موافقٌ الثلاثة الدراهمء وذلكَ أنَّ E‏ 
على عهدٍ رسول الله ية اثنا عشرّ دزهماً بدينارء وان كذلكٌ بعدّةٌ) ولِهَذًا ف 
الديةٌ اثنى عشرٌ ألفاً منّ الورق. وألت دينار منّ الذهب. 


القولٌ الثاني : للهادوية وأكثر فقهاءِ العراقي ”| أنه لا يدعب ب القطعَ إلا سر 
عِشَّرّةَ هراهم وذ يعن في اقل U‏ واستدلوا لذلكَ بما أخرجه الب 
والطحاويً من طرق محمد ين إسحاق من حديي ابن عباس أنه كان 


المِجَنٌ على عَهْدٍ رسو الله ؛ يل عشَّرةٌ ترام 


. بتحقيقنا‎ )107- 10١/4( ابداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث رقم 144/0 من كتابنا هذا . 

۳( «المجموع؛ ( 41/١‏ ). (5) «فتح الباري» (15/ل/اء ن 

() «فتح الباري» .)1١7/11(‏ 0) في (): «درهمان». 

)۷( «المجموع» 0م 1م). 

(۸) «البحر الزخار» (6/ .)٠۷١‏ وهبداية المجتهد» )٤١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(9). أخرجه أبو داود (۳۸۷٤)ء‏ والنسائي (8/ ۸۳)ء والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ 
۳) والدارقطني (1/ 1971 رقم۳۲۳)» والحاكم (778/54): والبيهقي رلا 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق» ولكن للحديث شواهد تمعئاة. منها: حديف 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله 8 
عشرة دراهم؟. 
أخرجه النسائ ئي (85/8): وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» ولكن له شواهد بمعناه. 


۱۳۸ باب حد السرقة كتاب الحدود 


وروی أيضاً محمدٌ بن إسحاقٌ منْ حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جه 
ْلَه" قالُوا: وقد ثبت في الصحيحين منْ حديثٍ ابن د «أنهُ يله قطحَ في 
مجنٌ». وإِنْ كان فيهمًا أنَّ قيمته ثلابةٌ دراهم» لكنَّ هذه الرواية قد عارضتٌ رواية 
الصحيحينٍ والواإجبٌ الاحتياط فيما يسْتَبَاح به العضوٌ المحرّم مله إلا س 
قحف الاح بالمتيمّنِ وهو الأكثرء قال ابن العربي'": ذهب فيان الثوري مع 
جلالك في الحديت إلى أن القظعٌ لا يكونُ إلا في عشرة 0 وذلكَ أنَّ اليد 
محرّمة ُ بالإجماع فلا تستباحٌ إلا بما أجمعٌ عليه؛ والعشرةٌ متف على القطع بها 
عند الجميع فيتمسڭ بها ما لم يقع الاتفاق على دون ذلكَ. 


قلتٌ: قدٍ استفيد منْ هذهو الرواياتِ الاضطرابٌ في قَذْرِ ة قيمة المجنّ منْ 

ثلاثةٍ دراهم أو عَشْرةٍ أو غير ذلك مما ورد في قَذْرٍ قيمته» ووا ربع دينارٍ في 
حديثٍ عائشة”*» صريحةٌ في المقدارٍ فلا يقدِمُ عليها ما فيه اضطرابٌء على أنَّ 
الراجح أن قيمةً المجنٌّ ثلائةٌ دراه لما يأتي من حديث ابن عمرٌ”” المتفقٍ عليه 
وباقي الأحاديثٍ المخالفةٍ لا تقاومّه سَنَّداً. وأما الاحتياظ بعد ثبوتِ الدليل فهر 
في اتباع الدليلٍ لاا دا على أن ورانا التقدير لي المجنٌّ بالعشرة جاءث 
من ن طريي ابن إسحاق” '' ومن طريقٍ عمرو بن شعَيبٍ””" ' وفيهمًا كلام معروفء وإِنْ 
نّا لا تَرى القدْحَ في ابن اسان ا ا ا ا ا 


المسألةٌ الثالغة : اختلف القائلون بشرطية النُصاب فيما يقدَّرٌ به غيرٌ الذهب 
والفضةء فقالَ مالك" في المشهور: يَقَرّمُ بالدراهم لا بُربْع الدينارء يعني إذا 


.)۸٤ /۸( أخرجه النسائى‎ )١( 
وقد تقدم في التعليقة السابقة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (١1۷4)ء‏ ومسلم (١/۱1۸1)ء‏ وأبو داود .)٤۳۸١(‏ والنسائي (۸/ 
7ع والترمذي :)١547(‏ ومالك :في «الموطأ» (؟/81 رقم )1١‏ وغيرهم. 

(*) «عارضة الأحوذي» ابن العربي (777/5). 

)٤(‏ انظر تخريج الحديث رقم )1١144/١(‏ من كتابنا هذا. 

)20 سيأتي تخريجه في الحديث رقم )1101/۳( من کتابنا هذا. ‏ 

0) تقدم تخريجه في التعليقة رقم .)١(‏ (۷) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (5). 

(۸) «بداية المجتهد» (4/ )1١07‏ بتحقيقنا . 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۱۴۹ 


اختلت صرفهما مثل أنْ يکود رُبْعَ دينار صرف درهمين مثلا . وقالَ الشافعة0©: 


الأصل في تقويم الأشياءِ هو الذهبٌ لأنهُ [أصل الجواهر]”" في الأرض كلّياء 
قال الخطاء و ولذلك فإِنّ الصّكاك القديمة كان يُكْتَبُ فيها عشرةٌ دراهم وزنُ 
سبعة مثاقيل» فعُرفّت الدراهمٌ بالدنانير وحُصِرتُ بها حكّى قال الشافعة؟: إِنَّ 
الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمئها ربع دينار لم توجب القطعَ كما قدّمنا . 
وقالَ بقول الشافعي في التقويم أ بو ثور والأوزاعىٌ وداود» وقالٌ أحمدٌ 

بقولٍ مالك" و في التقويم بالدراهم» وهذانٍ القولانٍ في قَدْرٍ النصاب تفرّعاً عن 
الدليل كما عرفت . وفي الباب أقوالٌ كما قدَّمنًا لم ينهضُ لها دليلٌُ فلا حاجة إلى 
شغل الأوراق [بها]”" والأوقاتٍ [بالقالٍ والقيل]© . 


٣‏ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ وا أن النِىَ ل قم في هَن َمَنْهُ لاه 
دَرَاهِمَ. ممق علي '. [صحيح] 

(وعن ابن عمر و أن النبي كله قطعَ في ثمن مجن قيمتّه ثلاث دراهم. متفقٌ 

عليه). المِجَنْ بكسرٍ الميم وبالجيم : الترسٌ» مِفْعَلُ منّ الاجتنان وهر الاستتار 
والاختفاءُ كيت نه لان آله في الاستتار قال : 


(02 


وكان مجني دون مَنْ كنتٌ القن ثلارك شد ص كاعِبانٍ [و ين 


رقد عرقت يا شی أذ اقلا ا ا ويدلٌ له قولّه : : وفي 
رواية لح : 8 ولا تقطعوا فيما هو أَدْنَى من ذلكَ» بعد أن ذكرَ القطع في ربع 


)١(‏ «المجموع» .)۸١/۲١(‏ (؟) في (ب) «الأصل في جواهر». 

(۳) «معالم السنن» الخطابي (5/ .)55١‏ () «المجموع» .)۸١/۲١(‏ 

(5) «فقه الإمام أبي ثور» سعدي أبو جيب  7584(‏ 9774): و«ابداية المجتهد (107/4) 

(5) «المغني» (۲۳۸/۱۰). (۷) ابداية المجتهد» (4/ 107) بتحقيقنا . 

(۸) زيادة من (). (9) زيادة من (ب). 

الف البخاري »)1۷4١(‏ ومسلم 2625 قلت: وأخرجه أبو داود (4786): والنسائي 
7/8 ومالك (۲/ ۸۳۱ رقم ,.)5١‏ والترمذي .)۱٤٤٩(‏ 

00010 في (ب): (معصّر؟. 

(۱۲) أحمد ۳1/0 و١8‏ و77١1‏ و۲٥۲)»‏ وانظر تخريج الحديث رقم (۲/ )١١6١‏ من كتابنا هذا : 


١5‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


دينار» ثمّ أخبرٌ الراوي هنا أنهُ لل قطمّ في ثلاثة دراه ما ذاق إلا [أنّها]”'' ربح 
دينار وإلّا لنا فى قوله: «ولا تقطعُوا فيما هوّ أدنّى منْ ذلك وقولّه هُنَا: «قيمه؛ 
ا ا أعني القيمة. .وورد في بعض ألفاظ هذا الحديثٍ عند 
الشيكَيْن”" بلفظ : «ثمنهُ ثلاث دراهم»». قال ابن دقيق العيني””: المعتَبّرٌ القيمةء 
وما ورد في ب بعض الرواياتٍ مِنْ ذِكْر الثّمن فكأنة لتساويْهمًا عند الناس في ذلك 
الوقت أو في 5 الراوي أو باعتبار الغْلَبَةء وإ فلو اختلفتٍ القيمةٌ وَالثمنٌ 
الذي شَرَّاهُ به ماله لم [تعتبر] إلا القيمةٌ. 


ا ها ير 


4 _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رسو الله ككلة: «لَعَنَ الله السَارِقَء يَسْرِقُ الْبَيِضَة كَتْقْطعْ يده وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ 
فطع يذه ممق عَلَيهِ افا“ . . [صحيح] 

(وعنْ نبي هريرة له قال: قال رسول الله : لعن اللَّهُ السارق يسرقٌ 
البيضة فَتُفْطَعٌ يده ويسرق الحبلّ فتقطع بِدُه: متفقٌ عليه). 

تقدّم أنه هق آذ الظاغرية 2+ ولك وول يما دعر قرياء والموحت تاويله 
ما عركْتَهُ من قوله في المتَّمّقِ عليه: «لا تُقْطعٌ يد السارق إلا في رع دينار»› 
وقوله فيما أخرجة أ دولا تقطعوا فيما هوّأدنى من ذلك» فتعيِّنٌ تأويله 
بما ذكرتاة. 

وأمنا تأويل الأعمش”" له له بأنة ا بالنيضة فة الحديدٍ وبالحبل حبل 
السفن؛ فغير صحيح ؛ لان الحديثٌ ظاهرٌ في التهجينٍ على السار لتفويته العظيم 
بالحقير. قيل : فال وج في تأويله أنَّ قوله : فتقطع › خب لا أمرٌّ ولا فِعْلّء وذلكٌ 


.)1585/5( ومسلم‎ »)1۷4٥( في (ب): «لأنها». (۲) البخاري‎ )١( 
في (ب): لايعتبر‎ )4( .)٠٠١/۱۲( «فتج الباري»‎ )9( 
.)١541/ /0( البخاري (2)71/87 ومسلم‎ )5( 
وابن ماجه (2)1087 والبيهقي‎ »)٥٥/۸( والنسائي‎ »)۲٥۳/۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
. (o۳ /۸) 
.)۱١٤۹/۱( انظر تخريج الحديث رقم‎ )0 .)761١/١١( «المحلى»‎ )5( 
.)۸۲/۱۲( انظر تخريج الحديث رقم (؟/١٠6١١). (4) انفتح الباري»‎ . )۸( 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١4١‏ 


ليس بدليل [على القطع]”'' لجوازٍ أن يريد اة أنه يقطمٌه مَنْ لا يراعي النضابٌ أو 
بشهادةٍ على النصابء» ولا يصح إلا دونه أو نحوّ ذلك.. 


الشفاعة في الحدود 


8 .2 وَعَنْ عَائِسَةَ وها أن رَسُولَ الله ل كال : «أُتَشْمَعُ في حَدٌ 
م حْدُودٍ اللو؟ ثُمْ قَامَ قحب كَثَالَ: بها الاس إِنْمَا هَلَكَ الْذِينَ مِن َلك 
أنْهُمْ كَانُوا إِدّ سَرَقَ فِيهِمْ الشُرِيف ركو وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفٌ أَنَامُوا عَلَيه 
لحد مُتَمَنٌ عَلَيْمه ا لِمُسْلِمء و مِنْ وجه آخَرَ عَنْ عَائِعَةٌ سه وچا قَالَتْ: 
گات امْرَأةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدُه كَأْمَرَ النّنْ يله بقع يما" . [صحيح] 
(وعن عائشة وا ان رسول الله يل قالَ:) مخاطباً لأسامةً (اتشفعٌ في حدٌ م 
حدود اللَّهِء ثمّ قامَ فاختطب فقال: أيّها الناسٌ إِنّما أهلكَ الذينَ من قبلِكم أنّهم كانّوا إذا 
سرقّ فيهمٌ الشريفٌ تركوهء وإذا سرقّ فيهمٌ الضعيف أقامُوا عليه الحد. متفقٌ عليه 
واللفظٌ لمسلمء ولهُ) [أي لمسلم]ا (منْ وجْهِ آخرَ عنْ عائشة: كانت امراةٌ تستعيذ 
المتاع وتجحدّه فامر النبي 6 بقَطع يدها). 
الخطابُ في قوله: أتشفْع؛ لأسامةً بنِ زيدٍ كما يدل له ما في البخاري2 : 
«أنَّ قريشاً أهمنّهم المرأةٌ المخزومية التي سرقتُ» قانُوا : : من يكلم رسول الله يله 
وتن يسعرها عله إلا آسامة يحب سول ال علد فكلّمَ رسول الله كك فقال له: 
أتشفع » الحديتٌ». وهذا استفهامٌ إنكارٍ وكأنة قذْ سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة 
في حدٌ. 


(۱( زيادة من ((. 

(۲) أخجرجه :البخاري :)7188/١5(‏ ومسلم (4)1528/48: و( 500 وأبي داود: 
(57).» والترمذي (570١)؛‏ والنسائي  //8(‏ 74), وأحمد (777/5١)غ6‏ وابن ماجه 
(۷)» والبيهقي (8/ 157): وعبد الرزاق في «المصنف» 1١/١١(‏ )4 رقم 
(:1887)» والطحاوي في «شرح المعاني» 0 

(*) زيادة من (ب). (:) البخاري (5984). 
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الأولى : اله عن الشفاعة في الحدود. وترجمّ البخاري كراهة الشفاعةٍ في 
الحدٌ إذا رُفِمَ إلى السلطان» وقذ دل لما قيّدَهُ من أنَّ الكراهة بعد الرفع ما في 
بعضٍ رواياتٍ هذا الحديثء فإنهُ ها قال لأسامة لما تشمّمَ: ١لا‏ تشفغ في حدٌ 
فان الحدود إذا انتهثُ إلى فليست بمتروكة»”". وأخرجٌ أبو داو من حديثٍ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد يرفعٌه: «تعافوا الحدود فيما بيتكم» + لما لني 
من حدٌ فق وجبا» وصحححه الحاكة” 0 وأخرج أبو داود والحاكم وصحخه صحححة من 
حديث أب بن عمر قال: سمعتُ رسول الله بي يقول: د دون 
TS‏ الله ققد ا الله في أمرِه». وأخرجة ابن الي NS‏ منْ وجه 


e e 37‏ وا 
أصحٌ عن ابن عمرٌ موقوفاء وفي الطبراني ” منْ حديثٍ أبي هريرة مرقوعا بلفظ : 


«افقد ضا5 الله في ملكي . 


وأخرجٌ الدارقطنئ”" من حديث الزبير موصولا بلفظ : «اشفعُوا ما لم يصل 
إلى الوالي» فإذا وصل إلى الوالي فعمًا فلا عمّا الله عنه» . وأخرجَ الطبرازك'* عن 
عروةٌ بن الزبير قالَ: «لقي الزبيرٌ سارقاً فشفمٌ فيه فقيل : ا فقال: 
إذا بلع لإا فلعنّ الله الشافعَ والمشفّمَ»: قيلَ: وهذا الموقوف هو المعتمدٌ. 
[وتأتي)“ قصة الذي سرق رداءة صفوانَ ورفعّه إليه بي ثمَّ أراد 


0( انره في في «فتح الباري» (۱۲/ ۸۷)ء وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت. 

() في فی السئن 0 ) والنسائي (۸/ ۰ ۷ رقم 5885)» والدارقطني (۳/ ١1١‏ رقم .)٠١4‏ 

(۳) في «المستدرك» /٤(‏ ۳۸۳)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو 
حديث : 

(4) في «المستدرك؟ /٤(‏ ۰۳۸۳ وأبو داود (۳۵۹۷)» وأحمد (58885 و2044) شاكر. وهو 
حديث 8 

(5) في «المصئف» 156/4 -455 رقم ۸۱۲۸)» والبيهقي .(TTT/۸)‏ 

(5) «المعجم الكبير» الطبراني (؟١/ 5٠‏ ۲۷۱ رقم ۱۳۰۸۴) و(۱۲/ ۳۸۸ رقم )۱۳٤۳١‏ 
عن أبن عمر. 

(۷) فى «السنن» (۳/ ۲۰٣‏ رقم )۴١١‏ وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (151/9 - 456 رقم 
(۲٤4‏ والبيهقي في «السنن» (۸/ ۳۳۳). 

(۸) «الروض الداني» ١١١/١(‏ رقم 158)» والدارقطني (5/ ٠١5‏ رقم 4)554: و«الموطأ» 
(۲ ۸ رقم ۲۹). 

(9) في (أ): «ويأتي» 


كتاب الحدود باب حد السرقة 4۴۳ 


سا امامو س 


[صفوان] أن لا يقطعه فقال 5ل: «هلًا قَبْلَ أنْ تأتيني بوه”""؟ يأتي من أخر 


وعد الأحاديثٌ متعاضدةٌ على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه 
يجب على الإمام إقامةٌ الحدٌ» وادّعى ابن عبدٍ ار الإجماع على ذلك ومثلّه في 
(البيحر»” 0 ونقل الخطابئٌ و( عن مالك أنه فرق بِينَ مَنْ عُرِفَ بأذية ةِ الناس وغيره 
فقالَ: لا يشفع في الأول مظلقاً وفي الثاني تحسنٌ الشفاعة قبل الرفع » وفي 
حديث عن عائشةً: «أقيلُوا ذوي الهيئاتِ زلّاتهم إل في ادرو ي ها يدل على 
جوازٍ الشفاعة في التعزيراتٍ لا في الحدود» ونقلّ ابن عبدٍ الب" الاتفاق على 
ذلكٌ. 


المسألةٌ الثانيةً: في قوله: كانت امرأة سير ير المتاع ا وأخرجه 
الجا © بلفظ : استعارت امرأ د على ألسنة ناس يُعرفونٌ وهي لا تعرفُ» فباعنّه 
ز ادت ى 1ا خوج“ عبد الرزاق""“ بسند صحيح إلى ا 
عب الرحمن أنّ امرآءً جاءث فقالت: «إنَّ فلانة تستعيرٌ حُليًا فأعارتها إياه فمكثت 
لا تراه فاجاءث إلى التى [استعارتها تسألها]'2 فقالث: ما [استعرت منها]" 
شَيْئاً» فرجعتٌ إلى الأخرى فأنكرث» فجاءث إلى النبيّ يله فدعَاها فسألّها 
فقالتٌُ: والذي بِعثكٌ بالحقٌّ ما استعرثٌ منْها شَياًء فقال: اذهبُوا إلى بَيْتها تجدّوه 
تحت فِرَاشِها فأتوهٌ وأخدُوه تأمرٌ بها فَقْطِعَتٌ. 


(1) زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه النسائي (19/8): وابن الجارود رقم (۸۲۸)ء والشافعي (۲/ ۸٤‏ رقم ۲۸۷)» وأحمد 
»)4٠ 1/7۳‏ وأبو داود (۳۹۲٤)»ء‏ وابن ماجه »)۲٥۹٥(‏ والحاكم /٤(‏ ۰ والبيهقي (۸/ 
٥‏ من طرق . وهو حديث صحیح . . صححه الألباني في «الإرواء» (رقم ۲۳۱۷). 

(۳) «التمهيد» ابن عبد البر .)۲۲٤/١١(‏ (4) االبحر الزخار» .)۱۸١ - ۱۸١ /٥(‏ 

(5) «معالم السنن» الخطابي .)۲٠۱۳/١‏ 

(1) أبو:داود (471/6): وأحمد »)١181/7(‏ والدارقطني (۳/ ۲٠۷‏ رقم 0)؛ والبيهقي (۸/ 
0 وهو خحديث صحيح. 

(۷) في «التمهيد» .)554/١1١(‏ (۸) في «السنن» (۷۳/۸ رقم 1494). 

(9) في (أ): «وأخرج» 

.)184877 رقم‎ ۳ ٠ e ٠( في «المصنف»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «استعارت لها فسألتها». (۱۲) في (ب): ما استعرتك شيئاً؛. 
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والحديثٌ دیل على إن يجب ب ,القطع على جاحد العارية» وهو مذهبٌ أحمدٌ 


وإسحاق والظاهرية" » ووه دلالة الحديثِ على ذلك واضحةٌ فإنه ل رتت 
القظعَ على جَحْدٍ العارية. 


وقال ابن دقيي العييا”: : إن لا يغب الحكة الورك ا 
تبن ترجيح رواية مَنْ رَوَى أنّها كانت جاحذةً على روايةٍ مَنْ رَوَى أنَّها كانث 
سارقة» وذهبٌ الجماهير" أنه .لا يجبٌ القطعٌ في جحد العارية. 

قانُوا: لأنَّ الآبةَ في السارق» والجاحدٌ لا يُسَمَّى سارقاً. ورد هذًا ابن 
القيّم وقال: إِنَّ الجحد داخلٌ في اسم السرقة 

قلتُ: أما ذخولٌ الجاحدٍ تحت لفظ السارقٍ لغةً فلا تشاعدٌ عليه اللغف 
وأما الدليل فوت لع اجاح بهذا الحديف: 


قال الجمهور»: وحديثٌ المخزومية قذ ورد بلفظ أنّها سرقتٌ منْ طريق 
عائشة وجابر, وعروة بن ¿ الزبير a‏ أخرجة البخاري مص 
والبيهقيٌ وغيرُة:2©0 مصرّحاً بذكن السرقةء قالوا : فقد تعر انها سفت وروا 
د العارية لا تدك على أن القع كان لهاء فيل إنها 0 العارية [لأنه]7© 
قد صا لقا لها معروفاًء فُعْرِقَتٍِ المرأةٌ بو والقطعٌ كان للسرقةء وهدًا خلاصة ما 
أجابٌ بو الخطابة 0 ولا يحْفى تكلْقُه ثم هو ميت على أ المعيَرٌ عن امراة 
واد 5-7 الحديثِ ما يدل على ذلك» لكنْ في عبارة المصنفي”' ما بشو 
بذلكَء فإنه جعل الذي ذكرة ثانياً رواية وهوّ يقتضي من حيتٌ الإشعار العاديٌ 


.)۳۹۲/۱۱( و«المحلّى؟‎ ,.)585/1١( «المغني»‎ )١( 


(؟) هفتح الباري» (۹۲/۱۲). (9) «المغني» .)۲۳٣/۱۰(‏ 
)£( الباري» .)۹۲/١۲(‏ )2( «بداية المجتهد»؛ )1٠١/5(‏ بتحقيقنا. 
فق تقدّم a‏ قريباًء انظر الحديث رقم (0/ 1101( وابداية المجتهد» (/ 6°( 


)۷( في (01: «لأنها». 
(۸) انظر: «معالم السنن» الخطابي ۲۰۹/0 ۲۱۲ رقم .)٤۲١۸‏ 
(9) انظر نص الحديث رقم (0/ 1167). 


كتات. الحدود باب حد السرقة 1١6‏ 


أنهماا اديت واه أكناق نيوان قى ال سر شرح العْمْدَقه» والمصنف 
هنا ص ما صنَعةُ صاحبٌ العمدةٍ في سياقي الحديث ثم قال الجمهور”": ويؤيدٌ 
ما “ذهيئًا إليه الحديثٌ الآتى: ش 


0 - نعط جار لد ع اشن تد ليس عَلَى این وَل 
مهب وَل مُخْنَلِس ٠‏ قَطمٌ». رَوَاهُ د الا مة وَصَحَحَهُ التُرْمِذِي وَابِنُ 
01 . [صحيح] 


وهو قولّه : (وعن جابرٍ ط4 عن النبي 4 ليسّ على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا 
مختيس فَطْعٌ. روا احم والاربعةٌ وصكحة الترمذيٌ وابِنُ حِبَّانَ)» قَانُوا :" وتجحاخد 
العاريةٍ خائِنٌ ولا يسُفَى أن هذًا.عامٌ لكل خائن ولكنّه [مخصوصا بجاحد 

العاريةء ويكون القطعٌ فِيمَنْ جحد العارية'لا-غيره منّ الخونة: 
وقذ ذهب بعض العلماء””' إلى أنه يحض القطعٌ بِمَنِ استعارٌ على لسانٍ غيره 

(۱) «فتح الباري» .)97/1١17(‏ 

(۲) انظر: «إلدراري المضيئة؛ (۲/ )7"7٠‏ بتحقيقنا . 1 

(۳) أحمد(/١۳۸)ء‏ والدارمي (۱۷/۲). وأبو داود E Er)‏ و۳۳( 
والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي (۸۸/۸ و٩۸)»‏ وابن ماجه (5041)»: والطحاوي في 
شرح المعاني» 0۷1/77 والبيهقي /A)‏ ¥4(« والخطت في «تاريخ بغداد» 1۸۷ 
«1o‏ وابن ع حبان (ص 76٠١‏ رقم ا - الموارد). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ذ في «جامع الأصول» (۳/ :)01٠‏ «وفيه تدليس أبي 
الزبير قال الشوكاني في انيل الأوطار»: «وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وصرّح 
بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحممن بن عوف عند ابن ماجه 
e‏ بإسناد صحيح بنحو حديث الباب» وعن أنس عند ابن ماجه أيضاً والظبراني 

في الايا - كما في «التلخيص» (57/4) - وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
«العلل» وضعّفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء ولا سيما بعد ' تصحيح الترمذي 
وان حبان لحديث الباب» اه.. قلت : لسرت أن الحديث ضحيح . 
)€( في «(ب) مخصص . 
(5) انظر: «بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۹۹) بتحقيقناء و«المحلّى؛ »)۳١۸/١١(‏ و«المغني د(٠ (T/1‏ 
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مخادعاً للمستعَارٍ منه ثم تصرف في .العاريةٍ وأنكرّها لما طُولِبَ بهاء قالَ: فإنَ 
هذا لا يُقْطعٌ بمجرَّدٍ الخيانةٍ بل لمشاركة السارقٍ في أخذٍ المالي حِفيةٌ 

والحديثٌ فيه كلامٌ كثيرٌ للعلماءِ [الحديث]“ وقد صِحُحَهُ مَنْ سمعتٌ» 
وهذا [دل]'" على أنَّ الخائنَ لا قطعَ عليه. 

والمراد (بالخائن) الذي يضمرٌ ما لا يظهرهُ في نفسهء والخائنٌ هنا هرّ الذي 
باغ الما حِفْيةً من مالكه مع إظهاره لهُ النصيحة والجفظ. والخائنٌ أعمء فَإنّها 

قد تكونُ الخيانة في غير المالٍ ومنه ١‏ خائنة الأعين وهي مسارقة [النظر]0) بِطَرَفِهِ 

ما لا يحل له [النظر إليه]9؟" . 

(والمنتهبُ) المغيرٌء منّ النهبة وهي الغارةٌ والسلبٌُء وكأنَّ المرادٌ هنا ما كان 
على جهة الغلََةِ والقهر. (والمختيس) السالبٌء من اختلسهُ إذا سلبُ. 

واعلم أنَّ العلماءً اختلمُوا في شرطية أنْ تكون السرقةٌ في حِرْزء فذهبٌ 
أحمدٌ بِنُ حنبل وإسحاقٌ وهوّ قولٌ للناصر والخوار 2* ' إلى أنه لا ر يشترظ لعدم 
ورودٍ الدليلٍ باشتراطه منّ السنَّةٍ لإطلاقٍ الآيةء وذهبَ غيرّهم إلى اشتراطه 
مستدلّينَ بهذا الحديثء إِذْ مفهومُه لزومٌ لقي فيا أ بغر ما كر وهو ما كاذ 
عن خفيةء ايت أن هذا مفهوم ولا تنيت به.قاعدة يقد :بها القران: ويؤيد عدم 
اعتباره أنهُ ي قطحَ يد مَنْ أحد رداءَ صفوانَ”" من تحتٍ رأسه منّ المسجدٍ 
الخرام وبأنه بي قطعَ يد المخزومية ف انعا كانت تجحد ما تستعيره. 

وقال ابن و الجر مأخوةٌ في مفهوم ر لغ e‏ 
a‏ ا ا لل تعالى ا الله . 


)١(‏ زيادة من (ب). )۲( في (ب): «دال». 

() في (ب): «الناظر». () في (ب): «نظره». 

(5) «المغني» (١45/1؟‏ رقم ۷ «بداية المجتهد؛ (4/ ١٠٤)ء‏ و«الدراري المضيئة؛ (۲/ .)٠٤‏ 
(5) «بداية المجتهد؛ )1١4 /٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) أخرج الحديث النسائي (58/0 رقم £۸۷۸ و۰۸۷۹ و١ح44)ء‏ وتقدم تخريجه قريباً. 
(A)‏ تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «بداية المجتهد» (4/ )1٠١‏ بتحقيقنا . 

)9( «فتح الباري» (۹۸/۱۲). 


كتاب الحدود باب حد السرقة €۷ 


۷ - وَعَنْ افع بن ديح #ه فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب 
يَقُولُ: «لا فطع في تمر ولا كَثَرِه روا الْمَذْكُورُونَ» وَصَْحَحْهُ أيْضاً الترْمِدَئ 
ابن حِبَانَا''. [صحيح] 

(وعنْ رافع بن خديج نه قالَ: سمعتُ رسول الله ب يقول: لا قط في ثمر) 
- في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب» 
قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كَقَرِ) بفتح الكافٍ وفتح المثلثةٍ: جمّارٌ النخل 
وهوّ شحمه الذي في وسط النخلةٍ كما في «النهايةك (رواةٌ المذكورونّ) وهم ايد 
والأربعة (وصككة أيضاً الترمذيٰ وابنُ حِبّانَ) كما صحححًا ما قبلّه . 

فال الطحاري9؟: الحديث عله الأمة بالقثول.- والقمر المراة به ها كان 
معلّقاً في النخل قبل أن يُجَذَّ ويُحْرَرٌء وعلى هذا تاوَلَهُ الشافعيئ وقالَ(": وحوائظ 
المدينة ليست بحرز وأكثرّها تذل منْ جوانبها. والثمرٌ اسم جامعٌ للرطب 
واليابس منّ الرطب والعنب وغيرهما كما في «البدرٍ المنير» . 

وأما الكَثَرُ فوع تفسيره في رواية النسائع”” بِالجَمّارِه والجَمّارٌ بالجيم آخرّه 
راء ية رُمَانٍ» وهو شحْم النخل الذي في ا النخلة كما في نباي , 


)١(‏ آخرجه آحمد (۳/ 41۳ )٤٦٤‏ و(6/ ٩۰٤۱ء ١140 /٥(و »)۱٤۳‏ و١٤۱)»‏ وأبو داود 
»)٤۳۸۸(‏ والنسائى (۸7/۸» ۸۷)ء وابن ماجه (٤۹٥۲)ء‏ والترمذي »)١549(‏ وابن 
حبان في «الموارد؛ رقم (١٠٠٠)ء‏ ومالك (۸۳۹/۲ رقم ۳۲)ء والدارمي (۲/ »)۱۷١‏ 
والبيهقي (۸/ ۲١۲)ء‏ والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص۲۷۳)» 
والطيراني في «الكبير» 75/5 رقم ٤۳۳۹‏ - ١٠٤)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
)۱۳/ ۳41(« والبغوي في شرح السنة» ( ل (TIA T17‏ والطحاوي في لاشرح معاني 
الآثار» (۳/ ١۷٠)ء‏ وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في «الإرواءا رقم (5414). 

(۲) «شرح معاني الآثار؛ الطحاوي (۳/ ٠۷۲‏ - ۱۷۳)ء وانظر: «مختصر البدر المئير»» ابن 
الملقن ۲٤۹(‏ رقم ۱۸۹۳). 

(۳) «لأم» الشافعي .)٠٤٤/٦(‏ 

.)1897 رقم‎ ۲٤۹( «مختصر البدر المنير» لابن الملقن‎ )٤( 

(1Y رقم‎ AA ا‎ AV /۸) النسائي‎ )6( 

(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .)۲۹٤/۱(‏ 
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والحديثٌُ فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثَّمرٍ والككي وظاهره 
سواءٌ كان على ظهر المنبتٍ لهُ أو قذ جُذَّ وإلن :هذا ذهب آبو حيفة: 

قال في «نهاية المجتهدٍ”'': قال أبو حنيفة9 : لا قطمّ في طعام ولا فيما 
أل مباح كالصيد والحطب والحشيش» وعمدته في [منع]9" 0 
الرطب قوله يله : الا قطعٌ في ثمر ولا كترِهء وعندَ الجمهور“ [أ ن يقطع في 
كل [محرزا“ یا كان على أضله نافيا اوقد جد وسواء كان اقل ماعا 
كالحشيش وي أو لا قالُوا : لعموم الآيةٍ والأحاديث الواردة في اشتر 
النصاب. 


وأما حديتٌ: (لا قطع في ثم ولا كقََ) فقا الشافعيئ 4" : إنهُ أخرج على ما 
کان عليه عادةٌ أهلٍ المدينة من عدم إحراز ا فة القطعَ لعدم الحرزء فإذا 
أخررّتِ الحوائظ كانث كغيرمًا . 


اعتراف السارق| . 


4 -_ وَعَنْ أبي أَمَيّةَ الْمَخْرُرِمِيَ 5ه قَالَ: أت رَسُولُ الله يله 
بلص قَدْ اعرف اغَيِرّافاء وَلَمْ يُوبَدْ مَعَهُ مَتَاٌء َقَالَ لَه رَسُولُ اللَّدِ يكله: دمًا 


ِخَانُكَ سَرَقْتَ2؟ قال : بَلَى» فَأَعَادٌ عَلَيْهِ مرتيْن ن أؤ تلان قمر به فقطعَ وجیءَ 
به فَقَالَ: (اسْتَغْفِر الله وَتَبْ إِلَببو, فَمَالَ: فته الله اوت ِلَب قَقَالَ: 


اللّهُم ُب عَلَيهِ ‏ ثلاثأم.. أخْرَّجَةُ أَبُو ارد وَاللّفْظُ لَهُء وَأَحْمَدُ وَالنّسَائِنَ 


ورجَالهُ ّا“ . [ضعيف] 


.)۱۷۳ /۳( «بناية المجتهد» (40//4). بتحقيقنا.  (۲) انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )٤٠۷ /٤( في (ب): «یجوزا. . . (4) لبداية المجتهد»‎ )۳( 
في (): «أن». 0) في (أ): «محروز).‎ )٥( 
.)۱۷۲/۳( «الأم» (/٤٤۱)ء والطحاوي‎ )۷( 
.)٤۸۷۷ أبو داود(۳۸۰٤). وأحمد (۲۹۳/۰)» والنسائي (۸/ 1۷ رقم‎ (N) 
وهو‎ »)۲۷٣/۸( والدارمي (۱۷۳/۲)» والبيهقي‎ »)۲٥۹۷( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
.)۲٤۲١( حديث ضعيف ضعّفه الألباني في «الإرواء» رقم‎ 
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(وعن ابي امية المخزومي طهب) لا يُعْرَفُ له اسمٌء عِدادُه في أهل الحجازِ» 
ورَوّى عنهُ أبو المنذرٍ مولى أبي ذرٌ هذا الحديتٌ (قال: تي رسول اللَّهِ 4 ِيِصٌ قدٍ 
اعترفٌ اعترافاً ولم يوجَدْ معَهُ متا فقالَ له رسول الله : ما إخالك). بكسر الهمزة 
فخاء معجمة» أي أظنك (سرقتء قالَ: بلى» فاعاد عليه مرتيِنٍ اؤ ثلاثاً فآمنَ بو 
فقْطِع» وجيءَ به فقالَ: استغفر اللَّهِ وتبْ إليهء فقالَ: استغفرٌ الله واتوبُ إليهء فقال: 
اللهمٌ تب عليدء ثلاثاً. أخرجَةٌ لبو داو واللفظٌ لهء واحمدُ والنسائيٰ ورجالّه بقاتٌ) . 

قال الخطابئ" : في إسناده مقالٌ» والحديتٌ إذا رواهٌ مجهولٌ الم يك ر 
و یجب ب الحكم به. قال عبدٌ الحقٌ: أبو المنذر المذكورٌ في إسنادو ول 
[يروه]”" عن إلا إسحاقٌ بن عبدٍ الل بن أبي طلحة . ش 


وني الحديث دلي على انه يخي للإمم تين السارق الإكاق.. وقد ري 
أنه يل قال لسارقي : «أسرقْتٌ؟ قل: : لا قال الرافعكن©: لم يصحُححُوا هذا 
الحديتٌ؛ قال الغزالة“: قوله: قلْ لاء لم يصځځه الأئمةٌ. ورَّوَّى البيهقه0 
موفوفا أ على أبيٍ الدرداءٍ أنه أتى بجارية سرقث فقالَ لها: أسرقت؟ قولي: لا 
فقالث: لاء فخلّى سبيلّهاء a ê EG el‏ أ برجل سرقٌ 
فسألّه: أسرقت؟ قلُ: لاء فقال: لاء فترگه. وساف رواياتٍ عن الصحابة دالة 
على التلقين. 


واخكلت إقرار السارقٍ» فذهبتٍ الهادويةٌ وأحمدٌ إسحاقٌ””" | أنه لا 
في ار و ّ 


.)475١6 «معالم السئن» الخطابي (5//ا١1 رقم‎ )١( 

(۲) في (): درلا». (۳) في (ب): الم يرو». 

(٤)_انظر‏ في: «معالم السنن» .)۲۱۸/١(‏ 

(ه) Rl‏ ل ا ES GOTE‏ رقم 
26 2 )عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» 

فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمّى أبا بكر وعمر. وانظر : «التلخيص الحبير» (317//4) . 

(5)() «التلخيص الحبير» ابن حجر (517//4). 

(۸) في «السنن الكبرى» .)۲۷١/۸(‏ 

(9) «المصنف» ۲۲٤/۱۰(‏ رقم ۱۸۹۲۰). 

.)۷١١١ ووالمغني» (۲۸۸/۱۰ رقم‎ »)۱۸۲ /٥( «البحر الزخار»‎ )٠١( 
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بد في ثبوتٍ السرقةٍ بالإقرارٍ من إقراره مرتين» وكا هذا [الحديث]”' دلينُهم» 
ولا دلالة فيه لأنة خرجَ مَخْرَجّ الاستثباتٍ وتلقينُ المسقطء ولأنة تردَّدٌ الراوي هل 
مرتيْنٍ أو [ثلاث]””؛ وكان طريقٌ الاحتياط لهمْ أن يشرطوا الإقرارٌ ثلاثاً ولم 
يقولُوا بو. وذهبٌ الفريقانٍ وغيرُهم”" إلى أنه يكفي الإقرارٌ مرة واحدةٌ كسائر 
الأقارير» ولأنّها قذ وردث عِدّةٌ روايات لم يُذْكرْ فيها اشتراظ عدو الإقرار. 


حسم القطع 
ل اچ الحَاِم مِنْ حَدِيثِ أبي هري هه كَسَائَهُ بِمَعْتَافُ 

وَقَالَ فِيه: «اذْهَبُوا به َاقْطَعُوهُ كُمْ احَسِمُوة». وَأَخْرَجَهُ الْبَرَارُ أنْضاًء رن 
بَأمنَ بإستَادو*». [ضعيف] 

| (ولخرجة) أي حديتٌ أبي أمية (الحاكم من حديث ابي هريرة 5 فساقة 
بمعناة وقالّ فيه: اذهبُوا به فاقطغوه ثم احسِمُوة) بالمهملتين (واخرجَةٌ البزاز أيضاً) 
منْ حديث أبي هريرةً (وقالَ: لا باس بإسنادو). الحديتٌ دليل على وجوب حسم 
ما قُطِمَء والحسم الكيُ بالنارء أي يكونُ محل القظع لينقطعَ الدمٌء لأنَّ منافدٌ 
الدم تنس وإذا ترك فربّما استرسل الدمّ فيؤدي إلى التلفي. 


)١‏ زيادة من (أ). (9) في (ب): «ثلاثأ». 

(۳) انظر: «الروضة الندية )٠١١/۲(‏ يتحقيقناء و«الدراري المضيئة» (37/9) بتحقيقنا . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك 9 ) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 
وسكت عليه الذهبي والبزار (۲/ 77١‏ رقم 0151١‏ كشف. والدارقطني ٠١1/0‏ رقم 
١‏ وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن النبي كل مرسلًا. اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية»: كذلك رواه أبو داود في 
«المراسيل؟ - رقم  )۲٤٤(‏ عن الثوري به مرسلا. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» - رقم 
(۳) - أخبرنا ابن جريج» والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
«غريب الحديث» ‏ (۲۸/۲) - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً 
مرسلًا. قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي بل إلا في هذا الحديث. 
ورواه إبراهيم الحربي في كتابه «غريب الحديث». وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. 
وكذلك قال أبو عبيد» وقال ابن القطان في «كتابه»: ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى 
جدهء فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف» اه. وانظر: «إرواء الغليل» 
رقم (2)114771 والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف» والله أعلم. 
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وفي الحديثٍ دلالةٌ على أنه يأمرّ بالقطع والحسم الإمام وأجرةٌ القاطع 
والحاسم من بيتٍ المالٍء وقيمةٌ الدواء الذي يحسمُ به منه لأنَّ ذلك راجن على 
غيره ٠‏ 
فائدةٌ: من السئَةِ أنْ تُعلَّنَ يد السارق في عُنْقِهِ لما أخرجَهٌ البيهقخ0 بسندو 
منْ حديثِ فضالة بن عبيدٍ: «أنه سْيِلَ: أرأيتَ تعليق يد السارق في عنقهٍ منّ 
السئّةَ! قالّ: نعم رايت النبيّ ل قطعَ سارقاً ثم أمرّ بيه فَعُلَّتْ في عنقو». 
وأخرجٌ ‏ پسندو ك PJs‏ 2 الع سارقاً فمرّ به ويذه علق في عنقه» وأخرجٌ 
عنهُ أيضا”" أنه أقرّ عنده سارقٌ مرتيْن فقطعَ يده وعلّقّها في عنقوء قالَ الراوي: 
فكأني أنظرٌ إلى يده تَضْربٌ ب صدرة . 


لت 


رَسُوْلَ الله يل ثَالَ: دلا 7 م السار 4 1 2 اله رَوَاهُ النسَائَيُ» وَبَيِنٌ 
3 ملقم . وَقَالَ بو حَاتِم : هر و( , [ذ ب [ 


EE 


۳()۲۷) في «السنن الكبرى؟ (۸/ ۲۷۵). 

(4) آخرجه النساتي في «السنن» (۸/ ٩۳ - ٩۲‏ رقم )٤۹۸٤‏ وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 187 رقم 145) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحمن بن عرف» فإن صح إسناده فهو مرسل» قال: وسعد بن إبراهيم : e‏ 
وقال ابن القطان: وصدق فيما قال. 
ورواه البزار في «مسنده» (۳/ ۲۱۷ رقم 868 بلفظ : ١لا‏ يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد». وقال: وهذا الحديث مرسلا عن عبد الرحمن»ء لأن المسور بن إبراهيم لم 
يلق عبد الرحمن. 
وذكره ابن أبي جاتم في «العلل؟ ٤٥۲/۱(‏ رقم ۱۳۵۷): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا 
حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضاً. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ ۳۲۲) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۸/ ۲۷۷) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل 
فروى عنه كذاء.وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد» وروی عنه عن يونس عن 
سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور... .. إلخ. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۳/ #70 .)۳۷١‏ وامعرفة السنن والآثار؛ (؟١1/‏ 157 = 
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(وعنْ عبد الرحمنِ بن عوفٍ 4ه أنَّ زسولّ الله ل قال: لا يْرَمْ السارقٌ إذا 
قِيمَ عليه الخد رواةٌ النسائيٌ وبِيَّنَ انة منقطحء وقالّ ابو حاتم: هو مُنْكَرٌ) رواه 
النسائيٌ من حديثٍ المسور بِنٍ إبراهيمَ عنْ عبدٍ الرحمنٍ بن عوفٍ والمسورٌ لم 
يدرك جدّه عبد الرحمنٍ بنّ عوفي. قال النسائئ”2: هذا مرسلٌ ولیس بثابت» 
وكذًا [خرجَةُ البيهقئ”" وذكرٌ له علد أخرّى: 


وفي الحديثِ دليل على أنَّ العينَ المسروقة إذا تلفت في يد السارقٍ لم 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع سواءٌ أتلمّها قبل القطع أو بعدَّهُء وإلى.هذا ذهبت 
العاذوية ورواة أبو يوست عن أبي حنيفة”". وفي «شرح الكنز»”» على مذهبه 
تعليلٌ ذلك بان اجتماع حفَيْنِ في حقٌ واحدٍ مخالِفٌ للأصولء فصارٌ القطمٌ 
[عوضاً]”” منّ العّرم ولذلكٌ إذا ثنّى [السرقة فيما) قُطِعَ به لم يُقْطَمْ . 


ال عمسو 


ا ا 8 7 4 و .5 

ودهب الشافعي وأحمد واخرون ورواية عن أبي حنيفة”'' إلى آنه يعرم 
لقوله ية «على اليد ما أخذثٌ حى تؤدية0, وحديث عبد -الرحمن هدذًا لا 
تقوم به حُبَة مع ما قل فيوء ولقوله تعالى: وَل اوا أتولم بيخ باي 


= رقم ۱۷۲۳۷)» و«العلل» للدارقطني (/4ة'س هلاه), 
. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)۲۷۷ /8( «السئن الكبرى»‎ 459 ١ . .)۹۳/۸( «السئن»‎ )١( 

(*) «البحر الزخار» »)۱۸٤ /٥(‏ و«المغني» (۱۰/ ۲۷٤‏ رقم ۷۲۹۳). 

() انظره في: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (۱/ ۳۰۲ 807) , 

(5) في (ب): «بدلا٤.‏ . : () في (ب): «سرقة). 

)¥( «مغني المحتاج) /٤(‏ ۱۷۷)ء و«المغني» (۱۰/ ۲۷٤‏ رقم ۷۲۹۳)ء و«بداية المجتهد» /٤(‏ 
)4١١- ٠‏ بتحقيقنا. 

(۸) أبو داود (٠41/9ه)‏ والترمذي (۱۲۹۳/۳۹)» وقال: حديث خسن صحيح ؛ وابن ماجه 
51/16 والنسائي 4١١/5(‏ رقم 00/47/ 7), وأحمد (8/0 و7١)ء‏ والحاكم (؟/ 
¥(« كلهم من حديث الحسن عن سمرة؛ والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري» وقال الألباني في «الإرواء» :)٤۹/٥(‏ هو 
صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح بالتحديث عن سمزة. فخلاصة القول: 
أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألبانى. وانظر: «التلخيص الحبير» (#/ )٥١‏ . 

(9) :سورة البقرة: الآية 1۸۸. 7 3 


كتاب الحدود باب حد السرقة “لاه ١‏ 


دولا يحل مال امرئئ مسلم إلا بطيية من نفسو" اماع وال ار 
حنٌّ لله تعالّى وحنٌّ للآدميٌ فاقتضّى كل [واحد](' موجبّهء ولأنهُ قام الإجماعٌ أنه 
إذا كان [المال]9© موجودا أ بعَِْهِ أَخِذَّ منه فيكو ذا لم يوج في هماه قياساً 


على سائر الأموالٍ الواجبة. 0 ريه 


وقولّه : اجتماعٌ الحقّيْن مخالِفٌ للأصولِء دغوى غيرٌ صحيحةء لأن الحمَيرٍ 
مختلفان» قالقطع لحكمة الزجر» والتغريمٌ [تفويث]”' م اموا 8 
العْضْب» ولا يَخْفى قوةٌ هذا القولٍ. 


اشتراط الحرز 


ls هْقَالَ:‎ I 


َك شَيْءَ عَلَيه وَمَنْ خَرَجَ بشَيءِ مه ۾ فَعَلَيه به الْعَرَامَةُ وَالْعْقُوبَةٌ وَمَنْ خَرَجَ بشيءِ مئه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» (56/5 رقم 55 وفيه الحارث بن محمد الفهري 
مجهول. قاله الحافظ في «التلخيص» (15/6). وأخرجه أيضاً (۳/ ۲ رقم ۸۸) وفيه 
داود بن الزيرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضاً (5/6؟ رقم ۸۷) 0 عن ابن ¿ عباس . 
وأحمد في «المسند؛ ‏ مطولًا ‏ (0/ ۷۲ - ۷۳). 
« وأورده الهيئمي ذ في «المجمع» فك (TIT‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشي» ونه أبو داود وضمّفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
وفي «السئن» للدارقطني (70/5 رقم 47) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله 
الحافظ اين حجر في «التلخيص» (57/7)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١/5(‏ من 
طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعدء وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن 
مالك» وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري؛ ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهني (۴۸۹) ثم ذكر أن 
ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد. 

ه. وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (۳۱۹/۱۳ رقم 04۷۸)ء وانظر خا في: 
«الروضة الندية» .)۴١۷/۲(‏ 
(؟) زيادة من (آ). م2 0 


(6) في (ب): «لتفويت». 


1١64‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ 4 الْجَرينُ فَبَلَعَ ا لتو الجن a‏ که اق داو والنّسَائَيُ 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِهُ22. [حسن] 

(وعن عبد الله بن عمرو بِنِ العاص وها عنْ رسول الله يكل انه سَيْلَ عن الثمر 
المعّقٍ فقال: من اصاب بيه من ذي حاجةٍ غير مذ خَبَِة) بض الخاء المعجمة 
وسكونٍ الموحدة فنونٍء وهو معطفٌ الإزارٍ وطرف الثوب (فلا شيءَ عليهء ومَنْ 
خرج بشيء منة فعليهٍ الغرامة والعقوبةء ومَنْ خرجٌ بشيء منةٌ بعد أنْ يؤُويَهُ 
الجرينُ) هرّ موضعٌ التمرٍ الذي يُجَمْفُ فيه (فبلعٌ ثمنَ المجنّ فعليه القطعٌ. اخرجة 
أبو داودّ والنسائيٌ وصِحّحَةُ الحاكمٌ) . 

قال المنذري”": والمرادٌ بالتمر المعلّق ما كان معلّقاً في النخل قبل أنْ 
يا والثمرٌ اسم جامعٌ للرظب واليابس منّ التمرٍ والعنب وغيرهما. 

وفي الحديثِ مسائلٌ: شْ 

الأولى : أنه إذا أخدّ المحتاجٌ بفيه لسدّ فاقته فإنهُ مباحٌ لهُ. 

الثانيةٌ : أنه يحرم عليه الخروجٌ بشيء منةء فان خرج Eos‏ 
يکود قبل آذ يُجَذّ ويؤويه الجرينٌ أو بعدّه. زه كان قل الحد فعا الشرات 
والعقوبةٌء وإِنْ كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطعٌ مع بلوغ المأخوذ 
النصابٌ لقوله كك : «فبلغٌ ثمنّ المجنٌ»» وهذا مبنيٌ على أنَّ الجرينَ حِرْرٌ كما هوّ 
الغالبُ» إِدْ لا َطعَ إلا من جرز كما يأتي. 


)1١(‏ وهو حدیث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (۱۷۱۰) و(۳۹۰٤)»‏ والنسائي (86/8)» والترمذي رقم (۱۲۸۹)» 
وابن ماجه رقم (15947)ء والدارقطني »)۲۳۹/٤(‏ والحاكم »)۳۸١/٤(‏ وأحمد (۲/ 
۰ ۲۳ 2077 والبيهقي (۲۷۸/۸) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيهء» عن 
4 ك 1 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص» إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة» فهو كأيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرا»› ووافقه الذهبى . 
انظر: «الإرواء» (1۹/۸ - ۷۲ رقم .)۲٤۱۳‏ 

(۲) «معالم السئن» (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۲). 


كتاب الحدود باب حد السرقة 100 


الثالة : أنه أجملَ في الحديث الغرامة والعقوبةًء ولكنّه أخرجَ البيهقة 
تفسيرَها بأنّها غرامة مِنْلَيْهِ وبأنّ العقوبة جلداتٌ نكالا . 
وقد اسيدِلَ بحديث البيهقئ هدا“ على جواز العقوبة بالمالٍ فان غرامة ملي 
منّ العقوبة بالمالٍء وقد أجاره الشافعيٌ في القديم ثم رجع عنة وقال: لا 
تُضَاعَف الغرامة على اعر في شيء إِنما العقوبةٌ في الأبدانٍ لا في الأموالء 
وقال: هذا منسوحٌ والناسځ لهُ قضاءُ رسولٍ الله يكل على أهل الماشية بالليل ما 
أتلفث فهر ضامنٌ أي مضمونٌ على أَمْلِهاء قال: وإنَّما يضمئُونَهُ بالقيمة. وقذ 
قدّمنا الكلامٌ في ذلكَ في حديثِ بهز في الزكاق. 
الرابعةٌ: أَخِدّ من اشتراظ الحرزٍ في وجوب القطع لقوله كَلِ: (بعد أن يؤوية 
الجرين)» وقولّه في الحديثِ الْآخَرِ: دلا فظع في مر آولا. كثر]”" ولا في حريسة 
الجبلء فإذا آواهٌ الجرينٌ أو المِراحٌ فالقطعٌ فيما بلع ثَمَنَّ المِجَنٌ). أخرجة 
اتسائ . 
قالوا: والإحراز مأخود في مفهوم السرقةء إن السرفة والاستراق هر 
المجيءٌ م مُستيراً في خفية لأَخذٍ مالٍ غيره من حِرْزٍ كما في «القاموس» وغيره. 
فالحررٌ مأخوذٌ في مفهوم السرقةٍ لغ وَلِذَا لا يُقَالُ لِمَنْ خان أمانّتهُ سارقٌء وهذا 
مذهبٌ الجمهور . 
وذهبتٍ الظاهريةٌ وآخرون” ان عدم مر تراطه عملا بإطلاقي الآية الكريمة ا 
ِل أنه لا يحْمّى أنه إذا كان الحررٌ اشا في مفهوم السرقة فلا إطلاقٌ في الآية. 
واعلم أنَّ حريسة الجبل بالحاءِ المهملة مفتوحة فراع فمثناةٍ تحتيةٍ فسين 
مهملةء والجبل بالجيم فموحدةٍ قيل هيّ المحروسةء أي ليس فيما يحرسٌ جيل 
إذا سرق 0 لأنه ليس بموضع حرزء وقيل حريسة هة الجبلٍ الشاةٌ التي يدركها الليل 


.)77/8/8( «السئن الكبرى» (77,8/8). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). () «السنن» ۸٩ - ۸٤/۸(‏ رقم .)٤۹٥۷‏ 
(0) «بداية المجنهد» )٠٠١ - 1١4 /٤(‏ بتحقيقنا. 

0( «المحلّى» ۳۲۳/۱۱۲۷ . .)۳۲٤١‏ وابداية المجتهد» )٤١١ /٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) سورة ة المائدة: الآية 8". 


١65‏ باب ول السرقة کتاب الحدود 


بن اذ تسل إلى مأوّاها. والمراحٌ الذي تأوي إليه الماشيةٌ ليا كذا في «جامع 
الأصول» 1 وهذًا الأخيرٌ أقربٌ بمرادٍ الحديث» واللَّهُ أعلم . 


5 - وَعَنْ صَفْوَانَ ن أَمَيّةَ هه أن التي لك ثَالَ ‏ لَمَا أَمَرَ 
بقل الّذِي سَرَّقٌ رِدَاءَهُ كَسَمَمَ فيه دهَلا کان ذلك قبل أن ئبني به؟1. اج 
أ N‏ وَصَ'حَحَهُ أبن 9 وَالْحَاكه7” . [صحيح ]| 


(وعنٰ صفوانَ بن:امية ذه اَن النبيّ لقال له لما أمرّ بقطع الذي سرقٌ رداءه 
فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبلّ أن تاثيني به». اخرجّه أحمدُ والاربعة وصكحة ابن 

الجارودٍ والجاكمٌ), الحديتُ أخر جوه ا منها عنْ طاوس عن صفوان 
رر ابن عبد لبر" وقال: إن سماعَ طاوس مِنْ صفوانً كه لأنة أدرك 
عثمانَ وقالٌ: أدركتٌ سبعينَ شيخاً منْ أضحاب رسول الله بل وللحديث قصة. 
أخرجٌ البيهقيُ”'' عنْ عطاءٍ بن أبي رباح قالَ: «بيتما 0 
بالبطجحاء إِذْ جاء إنسانٌ فأخدّ بردةً من تحت رأيو فاتى به النبى كله فأمرٌ بقطعه 
فقال: إني أعمُو وأتجاورٌء فقال: فهلًا قبل أن تيبي به»» وله ألفاظ في بعضها: 
أنه كان في المسجدٍ الحرام»” : وفي أَخْرَى : «في مسج المدينة نائماً» . 


وفي الحديثِ دليل على انها تفع يد السار فيما كان مالكٌه حافظاً لهُ وإ 
لم يكن مُغْلقاً عليه في مكان. 


,  ,)01۷/۳( «جامع الأصول؟ ابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده (477/5)»: وأبو داود (٤۳۹٤)ء‏ وابن ماجه (5096), 
والنسائي (1۹/۸)»› والبيهقي (۸/ ١٠٠۲ء‏ وابن الجارود رقم «KAYA)‏ ومالك في 
«المؤطأ» 07 رقم ۲۸)» والشائمي في «بدائع المنن؟ (؟/ 7١5‏ رقم ›»)٠١١۹‏ 
والحاكم في «المستدرك) )۳۸١ /٤(‏ وصصّحه ا ووافقه الذهبي . قلت: وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه. 
انظر: «الإرواء» (۷/ 140" 0148 . 

(۳) «التمهيد» (۲۱۹/۱۱). (4) «الستن الكبرى» (۸/ 09556 

(©) انظر: «السنن الكبرى» السا ئي ٣۲۹ /٤(‏ رقم .(VTIY/A‏ 

(9) انظر: «سنن النسائي» (۸/ ۷١‏ رقم ١/٤۸۸٤)ء‏ «الأم» الشافعي .)١41/5(‏ 


كتاب الحدود باب ححد السرقة باه ١‏ 


قال الشافعك(2: رداء صفوانَ كان مُحْرّرَاً باضطجاعه عليه. وإلى هدا ذهب 
الشافي e,‏ 0 قال في انهاية المجتهد»””": وإذا توسّدٌ النائم شيا 
فتوسُّدُه حرْرٌ له على ما جاءَ فى رداءِ صفوانء قال في «الكنز»“ للحنفية: ومَنْ 
سرف هن ايدو اعا وز لكي ع ا لأنه وإِنْ كان غيرَ مُحْرَزِ 
بالحائط لأنَّ المسجد ما بني لإحراز الأموالٍ فلم يكن المالٌ مُحْرَّزَاً بالمكانٍ» 


و 


انتهى . 
والإمامٌ يَخيى”: إن لكل مالٍ حِرْزاً يخصّهء فَحِرْرُ الماشيةٍ ليس حررٌ الذهب 
والفضة. : 


وقالَ الهادويةٌ والحنفية": ما أَخْرِزٌ فيهِ مال فهو جزز لغيره» إِذِ الْحررُ ما 
وضع و الداخلٍ والخارج أل يخرج » وما كان ليس كذلكٌ قليس بحرر لا لغ 
ولا شَرْعاًء وكذلكٌ قانُوا اسيم والكعبةٌ حرزانٍ لآلاتِهِمًا ولكسوتهمًا. 


واختلقوا في القبرٍ هل هو حر للكفنٍ فيقطعٌ آخذّه أو ليس بحرز؟ نَذَمَبَ 
إلى أنَّ النبائيّ سارقٌ جماعةٌ منّ السلف والهادي والشافعئٌ ومالك .وقانُوا: 
بق م لأنهُ د المال حُمْيَة من حرز له وقد روي عن علي 2 وعائشة0» 
وا وای ا ''2: لا يقطعٌ النباشن لان القبرٌ ليس بحرز. 


0 لام (ك/١05).‏ 

(۲) «الأم» (١/١١١)ء‏ وابداية المجتهذه (٤/٦١٠)ء‏ واكشف 'الحقائق؛ (۲۹۸/۱). 

(۳) «بداية المجتهد» (105/4) بتحقيقنا. ‏ (4) «كشف الجقائق» .)598/١(‏ 

.)( زيادة من‎ )٥( 

(5) : «مغني المحتاج» »)١154-174 /٤(‏ وابداية المجتهد؛ ١7 /٤(‏ 4)» و«البحرالزخار؛ (174/6). 

(۷) «البحر الزخار» »)١9/4/5(‏ و«شرح فتح القديرا .)٠٤١ ١554 /٥(‏ : 

(۸) «بداية المجتهد» 1/٤(‏ ا وا ۰ ۸ وهالبحر الزخار» (0098/0: 

(9) ذكره فى «البحر الزخارة: «حدٌ النبّاش حد السارق وهو أعظمها جرمااء آما حديث 
عائشة» فذكره في «التلخيص الحبير» :)۷١ /٤(‏ «سارق موتانا كسارق أحيائنا»؛ 'ونشبه 
إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها ‏ وانظر: «البحر الزخار؛ /٥(‏ ۱۷۳).. 

٠ .)5494( «شرح فتح القدير» (2)177/6 و«موسوعة:فقه سفيان الثوري» قلعه جي‎ )٠١( 


1e۸‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


وفى «المناں : هذه المسألةٌ فيها E‏ أن حرمة الميت كحرمة الحئق» 
لك حرمة يد السارقٍ كذلكَ الأصل مَنْعهاء ولم يدخل النباشنٌ تحت السارقٍ لغةً 
والقياسٌ الشرعيُ غيرٌ واضحء وإذا توففتا امتنم القطم. انتّهى . 

واختّلِف في السارق من بيتٍ المالٍء فذهبتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ وأبو 
حنيفة”' إلى أنهُ لا يُقْطعٌ مَنْ سرقٌ من بيت المالٍ [ومروي]!” عن عمد 
وذهبّ مالل(“ إلى أنه يقطعٌ» واتفقّوا على أنه لا يقطعٌ مَنْ سرقّ منّ الغنيمةٍ 

٠ 04 3 9 3 0 0 2‏ 5 
والخُمس وإِنْ لم يكن من أَهْلِها قالُوا: لأنهُ قد يشار فيها بالرضخ أو منّ 
الحمن: 


2 


۳ - وَعَنْ جَابِرٍ َه قَالَ: جيء بسارق إِلَى الى 6 كَقَالَ: 


و على 1 ا م م ل ع ا و ا هات ا 
«اقتلوه)»› فقالوا: إنما سر با رَسول اللهء قال: «اقطعرة» فقَطع ثم چيءَ به 
AS Se‏ 0 2م 2 2 2 9 23 
الثانيّة فَقَال: «اقْتُلُوهُ. فَذكَرَ مله ٿم جيء به الالء فذگر مِثْلَهُء ٿم جيءَ به 


الرَابِعَةَ كَذَّيِكَ ن جية به الْحَامِسَة كَقَالَ: «افعلوه». أَخْرّجَهُ أبُو دَاوْدَ وَالنسَائِيْ 
وَاسْتدْكُرَه'“. [حسن] 

(وعن جابرٍ 4 قال: جيء بسارق إلى النبيّ بُ فقال: اقتدُوه» فقالُوا: يا 
رسول الله إِنْما سرقء فقالّ: اقطعوةء فَقْطِعَء ثم جيءَ به الثانية فقال: اقتدوه؛ فَدَكَرَ 
مثلّهُ, ثمّ جيء به الثالثة فذكر مثلّهُ» ثم جيءَ به الرابعة کذلكَء ثم جيءَ به الخامسة 
فقالَ: اقتلّوه. اخرجَهٌ ابو داود والنساثي)» تمامّه عندَمُما: قال جايرٌ: فانطلقُتًا به 


.)١١س‎ ۱۷۳/٦ رقم‎ ٤ - ۳۹۳ /۲( «للمقبلي»‎ (00) 

)( «الاعتصام» (/۱۱۸)ء و«مغني المحتاج» (4/ »)۱١۳‏ و«شرح فتح القدير» (ه/ 1۳۸ -1۳4(. 

() في (ب): «وزوي). 

(5) «التلخيص الحبير» (9/4" رقم 1784/58) ونسبة إلى ابن أبي شيبة. 

(0) "بداية المجتهد؛ .)٤١۹/٤(‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)541١(‏ والنسائي (40/8)» والبيهقي (۲۷۲/۸)ء وقال النسائي: 
«وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم». 
ومع ذلك ته الألباني في جح أبي داود وصحيح النسائي . 


كتاب» الحدود باب حد السرقة ١484‏ 


فقتلْناهُ ثمّ اجترزناة فألقينام في بر ورميّئَا عليه الحجارةً (واستنكرَةٌ) أي النسائيُ 
فة قال الخدت منك ومصعت بن تابث لبس يفوي :في الحديث» قبل :كن 
يشهدٌ له الحديث الاي 

4 _ وَأَخْرَّجَ مِنْ حَدِيث الْحَارِثِ بن حاطب نَحْوَّف وَذْكْرَ 
الشَّافِعَيُ 2 أن الْعَثْلَ في الحَامِسَة مسو . [منكر]. 

وهو قوله: (وأخرع) أي النسائئ”' (منْ حديثٍ الحارث بن حاطب نحوَة)»› 
وخر حديتٌ الحارث الخاكه”” . وا [ابو غا في ال عق 
عبد الله بن زيدٍ الجهنيٌ. 

قال ابن عبد الب295: حديتٌ القتل منكرٌ لا أصْلّ له (وذكرّ الشافعيٌ أن القتلّ 
في خاس متسو وزاة ان عبد ا في كلم الشاتي: : لا خلافت فيه بِينَ أهلٍ 
العلم» وفي النجم الومّاج: أنَّ ناسكَةُ حديتٌ: «لا يحل دم امرئ مسلم إل 
بإخدى ثلاث" تقدّم. قال ابن عبد البرٌ: وهدًا يدل على ان حكاية أبي مضي 
عَنْ عثمانَ وعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ نه يُقْتَلُ لا أضلَ لهُء وجاء في رواية النسائي” 
بعد فطع توائيو الأرع تم سرق الخاسة في عود أب بكر ڪه قتا أبد بكو 
کان رسول الل کل امم ا ثم دفعة إلى فة من قريش فقال: 
اقتلوه» فقتلوه». 

قال النسائع: لا أعلمٌ في هذا الباب جا یا : 


والحديثٌ دليلٌ على قثْل السارقٍ في الخامسة وأنَّ قوائِمَهُ الأربع تُقْطَعْ في 


)١(‏ آخرجه النسائي ٠١  894/8(‏ رقم ۷))), ولالمستدرك» /٤(‏ ۳۸۲) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والبيهقي (۸/ ۲۷۲ - 2717 . 

(0) رقم (۹۷۷) كما 1 (6) (/۳۸۲) كما تقدم. 

)€( في (ب): «لأبي نعيم 

(ه) لحلية الأولياء» نعيم (1/۲ رقم 91). 

(5) «فتح الباري» .)٠٠۰/۱۲(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (74174): ومسلم (1515/56). 

.)٤۹۷۷ /۱٤ رقم‎ ٩۰ - ۸٩۹/۸( «السئن»‎ )۸( 

(9) «السئن الكبرى» ۳٤۹/٤(‏ رقم .)۷٤١۱/۲١‏ 


۱۰ باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأربع المراتٍء والواجبٌ قطعٌ اليمين في السرقةٍ الأولى إجماعاًء وقراءةٌ ابن 
متوو فة اومان ية فا 2ا 'فاقظعُوا أيمانّهماء وفي الثانيةٍ الرّجِلّ 
اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابةا '"؟ وعندٌ طاو سنا" ای ا 
اليمتى» وفي الثالثةٍ يده هُ اليسرى» وفي الزابفة رل [اليسرى]9؟. 

وهدًا عند الشافعيّ ومالك”*', لها أخر جه الدا رقط ٩‏ م حديث أبي هريرة 
أن النب ‏ كه قال في السارتي: إن سرق اقطقوا يڌه» ثم م إن سرق فاقطعُوا 
رجلّه نم م إن شرف فاقطعُوا يذه م م إن سرقٌ فاقطعوا رجلّه»» وفي إسناده 
الواقدي. وأخرجَة ا من وجه آخر عنْ أبي هريرة مرفوعاًء وأخرجَ 
الطبرانيٌ والدارقطنكه”) نحوه ا وإسناده ضعيفٌ . 

وخالفت الهادوية والحنفيةً“ فقالوا: يُحْبَس في الثالثةٍ لما رواةٌ البيهقة*» 
من دی علي 8# لذ قا بع أذ قم ركه راي بد في الالو ؛ وباي شيء 
يتمسّح وباي شيء يأكل؟ لما قيل له تقطمٌ يده اليُسرى» 3 ثم قالٌ: «أقطع رجله؟ 
على آي شيءِ د باونل e‏ اس ردي الس 

وات الأولون بان هذا رأي لا [يما ر 9 النصوصً. وَإنْ كان 
المنصوص فيه ضعيفٌ فقدْ عاضدتة الرواياث الحا 

دابا محل القع فيكو من مفصل الك إذ هو اقل ما شتی ينا 

ولفِعْلِهِ ب فيما أخرجّه الدارقطنيئ'''' مِنْ حديثِ عمرو بن شعيب: «أتى الي يي 


() هفتح الباري» )٠ .)۹۹/1١(‏ انظر: «البحر الزخار » /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) زيادة من (أ). 

)4( «المجموع؟ ٠)١١ /5١(‏ وابداية. المجتهذة )4١١/4(‏ بتحقيقنا: 

(4) «السئن؛ (۱۸۱/۳ رقم ۲۹۲). 

(5) «الأم» (5/ 7كك وانظر: «البيهقي» (۲۷۳/۸). 

(۷) «المعجم الكبير» الطبراني ١87/11‏ رقم ۸۳٤)ء‏ والدارقطني (۳/ 18١-1١80‏ رقم 
۹ من طريق جابر بن عبد اللو وانظر: الإرواءة (۸۸/۸)ء أما من طريق عصمة بن 
مالك فقد عزاه إليهما صاحب «التلخيص» (58/4). 

(48) «البحر الزخار» 2)١848/6(‏ «رشرح فتخ القدير» ,)١54/0(‏ 

(9) «السئن الكبرى» (۸/ 076؟). )٠١(‏ في (أ): «لا يقابل». 

= رقم 077 وضكئفه ابن القطان في «كتابه» فقال العرزمي:‎ ٠١6 5١4 /7( في «السنن؛‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١5ا‏ 


بسارقي فقطعَ يده من ن مفصلٍ الكفٌ» وفي إسناده مجهولٌ. وأخرجٌ ابن أبي ان 
عن فرشل رجاراين عير اذ النبي 35 قطع من المفضل؛ وأخرجَّه أبو الشيخ " 
من وچه آخرٍ عن رجاءٍ عن عدي رفعة وعنٌ جابر رفعه أخرج سعيدُ بن منصور ۳ 
عن عمر. 

وقالتٍ الإمامية): ويُرْوَى عن علي 822 أنه يقطمٌ من أصول الأصابع إِذْ 
عو اقل ما ی يدآ. ورد ذلك بان لا يقال لِمَنْ فلع اصابعُُ مقطوع اليد لا 
لغةّ ولا عُرْفاًء وإِنّما يقال مقطوع الأصابع. وقدٍ اختلقت الرواية عن عل“ نل 
فَرْوِيَ أنه كانَ يقطمٌ منْ يدٍ السارقي الحُنْصٌرٌ والبُنْصْرَ والوسطى» وقال الزهري 
والخوارج: إن يقطعٌ منّ الإبط إِذْ هوّ اليد [الحقيقية] والأقوى الأول لدليله 
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المأثور. وأما محل قطع الرّجْلٍ فتْقْطمْ من مفصل القدم. وروي عنْ علي“ 4 
أنهُ كانَ يقطعٌ الرّجْلَ منّ الكعب. وروي عنة وهر للإمامي مو أنه منْ معتقد 
الشراك. 

خاتمةٌ: أخرجٍ [أحمد] ‏ وأبو داو“ عن عطاءٍ عن عائشة أنَّ النبئ بل 
قال لها وقذ دَعَتْ على سارق سرق لها مِلْحَفَة - : لا تسبخي عنهُ بدعائِكِ 
عليهِ؛» ومعناة لا تُخِمْفي [عليه]'"" الاثم الذي يستحقٌّه بالسرقةء وهذا يدل على 
أنَّ الظالمَ يفف عن بدعاء المظلوم عليه 


وروی أحمد""' في «کتاب الزهدٍ» عنْ عمرٌ بن عبدٍ العزيز أنه قال : بلغني 


= متروك» وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر: 
انصب الراية» (۳/ .)۳۷١‏ 

)١(‏ في «المصنف» (۲۹/۱۰ - ۳۰ رقم 8548). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات 

(۲) عزاه ابن حجر في: «فتح الباري» 44/١17(‏ إلى أبي الشيخ في «كتاب حد السرقة». 

(۳) انظره في «فتح الباري» (4۹/۱۲). )٤(‏ «البحر الزخار» /٥(‏ ۱۸۷). 

(۵) انظر: «(موسوعة فقه علي؛ قلعه جي (۳۴۵ ۔ .)۳۳٣‏ 


(5) «البحر الزخار» .)۱۸۷/١(‏ (۷) في (ب): «حقيقةة. 
(۸) «موسوعة فقه علي» (775). (9) «البحر الزخار» .)۱۸۸/٥(‏ 
)9١(‏ زيادة من (أ). ١ )1١١(‏ «السئن» (ره#/191١1).‏ 


)1۲( في (ب): لاعلة 
)1( لم أعثر عليه في «كتاب الزهد» عن عمر بن عبد العزيز. 


۱۲ باب حد السرقة كتاب الحدود 


أن الرجل ليظلمَ مظلمةٌ فلا يزالُ المظلومٌ يشم الظالم ريت ينتقصّه]”'' حنّى يستوفيّ 
ها ويكون للظالم الفضل عليه . 

وفي الترمذيي”" عنْ عائشة أن النبيّ كه قال: فمن دعا على هن لا فقن 
انتصّر»ء فن قيلّ: [فقد]" مدح اللَهُ المنتصرٌ مِنَّ البغي ومدح العافي عنٍ الجرم؛ 
قال ابن الغربيّ : EEE‏ محمولٌ على ما إِذَّا كان الباغي رقا 
ذا جَرََةٍ وفْجُورء والثاني : على مَنْ وق م منه ذلك نادرا ا [فتقاكع20 عثر ته بالعفو 

وقالَ الواحدي: إن كان الانتصارٌ. لأجلٍ الذَيْنِ فهو محمودٌء وإِنْ كان لأجل 
امس فهر مباحٌ لا محمود عليه. 

واختلف العلماء #في التحليلٍ من الظلامة على ثلا ثةٍ أقوالٍ: كان ابن 
المسيّبٍ لا يحلل أحداً من عِرْضٍ ولا مالٍء وكان سليمانُ بن یسار وابنُ سيرينٌ 
يحللان مهفا ورای مالك التحليلَ منّ العِرْضٍ دون المالٍ. 
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() في (1): «ويتقصه». 

(0؟) في «السئن» (081) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة» وهو ميمون الأعور. 

إفرف في (ب): «قر 

(4) في (أ): «فيقال». 


كتاب الحدود باب حد الشارب» .وبيان المسكر 1۳ 


[الباب الر ابع] 
باب حد الشازبء وبيان المسكر 


1 22 عَنْ انس بن مَالِكِ ذه أن اللي كله أنِيَ ِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ 
الخَمْرٌ فَجَلْدَهُ بجَرِيدَتَيْن تو ارت قَالَ: وَفَعَلَْهُ 0 بَكرِء فلا كَانَّ مر 
اسْتقَارَ انا كَقَالَ عَبِدُ الرخمن بن عَوْفٍِ: أححف الْحُدُودٍ كماو كأمرَ به 
عر ممق عَلْه©. [صحيح] 

' (عنْ انس بن مالك 5ه أنّْ النبي كك أي برجلٍ قد شرب الخمرّ فجلدة 
بِجِرينَئَيْنِ نحو أربعين قال) أنس (وفعله ابو بكرء فلمًا كان عم استشار الناس فقالٌ 


عبد الرحمن بِنّ عوفٍ: [لخفٌ الحدوبيٍ ثمائون. فأمرَ به عمز. متفقٌ علیه)]" . 
الير مغر جير ج شمر سین ا 


الوب إذا على وقدّفٌ ا وهي مؤنثةٌ وتذكرٌ. ويقالٌ: : خمرة. 


الأولى: أن الع الى على ها ذكة چ و على ما 
هو أعم من ذلك وهو ما أسكر. منّ العصير أو من ال: لنبيذٍ أو غير ذلك. وإ 
اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقةً أو لا؟ قال عاد «القا ا 


.)19/03( البخاري رقم (1۷۷۳)» ومسلم رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (441/4)» والترمذي رقم )۱٤٤١(‏ وقال: حديث حسن 
(۲) زيادة من (آ). : (۳) في (ب): «تطلق». 
)٤(‏ الفيروزآبادي (440). ١‏ 


١55‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


العموم أصحٌ لأنّها حرمت وما بالمدينةٍ خمرٌ عنبء ما كان إلا البسرٌ والتمرء 
انتّهى . وكأنة بريد أنّ العموم حقيقةٌ . وسْمْيّتْ خمراء قيل: لأنها تخمرٌ العقلّ أي 
تسترهُ فيكون بمعتّى اسم الفاعلٍ أي الساتر للعقل > وقيلَ: الها تنش حي يديد 
يقال: ى مره أي عملا فيكونٌ بمعتی اسم المفعولء وقيلَ: لأنّها تخالظ 0 مِنْ 
خامرَهُ إذا خالظه» ومنة: ينا ميا غير داءِ مخخامر» أي مخالِط. وقيل: لأنّها نر 
حنَّى نَدْرَكَء ومنة مر الین أي بل دراگ وقيلَ: إنها مأخوذةٌ مر 0 
لاجتماع المعاني هذه فيها. 

قال ا ف ال 2 الأوحة كلها موجودةٌ في الخمر لأنّها ركت حبّى 
أدركَتْ وسَكَنْتُ» فإذا شُرِبَتُ خالطتٍ العقل حى تغلب عليه وتغطيو. 1 

قلتُ: فالخمرٌ تُظْلّقُ على عصير الِب المشتدٌ حقيقةٌ إجماعاًء وفي «النجم 
000 : الخمرٌ ا المطك رن عي ادن وإن لم يقذث بالرَبَدٍ. 

شترط أبو حتف "إن كلذك وا لأ يكرن ها علد واختلت أصحاينا 
في دقو 6 فقالَ المزنيئُ وجماعةً بذلكَ لأنَّ الا شترا في 
الصفة يقتضى الإشتراك في الاسم وهو قياس في اللغةٍ وهو جائرٌ عند الأكثرء 
وهر ظاهر الأحاديث» وتسيب الراقفة إلى الأكثْرينَ نَ أنه لا يقعٌ علَّيْها إلا 
مَجَازَا . 

قلتٌ: وبه جزم ابن سَيْدَهُْ في المحكم“ وجزمٌ بو صاحبٌ «الهداية»2 من 
الحنفية حيتٌ قال: الخمرٌ عندّنا ما اعنّصِرَ من ماءِ العنب إذا اشتدّء وهو 
المعروف عند أهل اللغةٍ وأهل العلم. ورد ذلك الخلا کےا قال: زعم 
قوم أن العربٌ لا تعرث الخمر إلا منّ العنب» قان ؛ إن الصحابةٌ الذينٌ 
سمُوا غير المنّحَذٍ من العنب خمراً عرب فصحاء» فلؤ لم يكن هذا الاسم صحيحاً 


لما أطلقوةُ. 
)١(‏ «التمهيد» .)۲٤٤/۱(‏ (۲) «شرح فتح القدير» .)۸٠ /٥(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۹/۱۰(‏ (4) «فتح الباري» .)٤۹/۱۰(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» ٤١ /٠١(‏ - ۸٤)ء‏ و«الهداية» المرغيناني .)1١8/:4(‏ 
6 «فتح الباري؟ .(A4/۱۰(‏ )¥( في (ب): او 
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قال القرطبك”2: الأحاديثُ الواردةٌ عنْ أنس وغيره على صِحَتِها وكثرتها 
تبط مذهبٌ الكوفيينَ القائلينَ بأنَّ الخمرٌّ لا تكون إلا منّ العنب» وما كان من 
غيره لا يُسمّى خمراً ولا يتناوله اسم الخمرِء > وهوّ قولٌ مخالِفٌ للغةٍ العرب 
وللسنّةٍ الصحيحة ولقهمٍ الصحابةه لاهم لما نزل تحريم م الخمر فهموا منّ الأمرٍ 
[باجتنابها]" : تحريمَ کل مسكر ولم يفْرُقُوا بينَ ما يذ منّ العنب وبينَ ما يتخدٌ 
3 بل سوّوا بيتهما وحرّمُوا ما كن منْ عصير غير العنب وهمْ أهلٌ اللسانٍ 
لو زل الغران :فلو کان عنڌهم فيه ترد لتوّهُوا عن الإراقةٍ حى يستفصلُوا 
3 يتحقّقُوا التحريم» ويأتي حديثٌ عمرّ: «أنهُ نزلَ تحريمٌ الخمر وهي من حمسي 
ا وعمرٌ منْ آهل اللغةء وإِنْ كان يُحْتَمَلُ أنه أراد بيان ما تعلق به التحريم 
لا أنه المسمّى في اللغةٍ لأنه بصدد بيانٍ : الأحكام الشرعية» ولعلّ ذلكَ صارٌ اسماً 
شرعياً لهذا النوع فيكو حقيقة شرعية» ودلا حديثُ مسلم عن اين عمرٌ 0 
النبيّ كَل قال : #كل مسكرٍ خمرٌ وکل خمرٍ حرام . 
قال الخطاين: إن الآيةٌ لما نزلث في تحريم الخمر وكانَ مسمّاها ا 
للمخاطبينَ» ب كنا أن كاه ھر انی فيكو مثلّ لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما 
منّ الحقائق الشرعية. | انتّهى 
قلت : هذا يخالك ما سلف عنه قریباًء ولا يحفى ضعت هذا الكلام» فإنّ 
الخمرٌ كانث منْ أشهر أشربَةٍ العرب واسمها أشهر منْ کل شيءِ عندّهم وليسث 
كالصلاةٍ والزكاقء وأشعارُهم فيها لا ُخْصَىء فكأنة يريدٌ أنه ما كان تمده ۾ الاي 
بلفظ الخمرٍ لكل مُسْكِرٍ مَعْرُوفاً عندّهم فَعرّفُهُم به ي الشرعء فَإنّهم كانُوا يمرن 
بعض المسكر بغيرٍ لفظ الخمر كالأمزارٍ يضيفونها إلى ما يتل منهُ مِنْ ذرةٍ وشعير 
ا ولا يطلقونَ عليه لفظ الخمر [في]”' الشرع بتعميم الاسم لكل مسكر. 


.)1772- ۲۲۸/۱۰( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ »)49/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فى (ب): «باجتناب الخمرا. 

)۳( أخرجة البخاري رقم )09۸1( «(O0AA)g‏ ااي )۸ 6 رقم 50۸۷ و٩۵۷٥‏ 
۰)۸۰ وابن أبي شيبة (۷/ ۳٩٤)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف) (۹/ 774 رقم .)١۷١١١‏ 

(4) سيأتي تخريجه رقم (۸/ ۱۱۷۰) من كتابنا هذا . 

)2 في (ب): «فجاءا. 
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فيتحصل مما ذكرٌ جميعاً أن الخمرٌ حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتدٌ 
الذي يقذف بالزبدٍ وفي غيره مما يسكرٌء حقيقةٌ شرعيةٌ أو قياس في اللغةٍ أؤ 
مجان فقِدٌ حصل المقصودٌ بر بعري يسور بز جا لحني أذ غير نا ينال 
اللفظ إلى الجقيقةٍ الشرعية أو بغيره. وقد علمت أنه أطلقّ عمرٌ وغيره منّ 

لصحابة”'' الخمرٌ على كل ما أسكرّء وهمْ أهلٌ اللسانٍ والأصلُ الحقيقةٌ وقد 
ا «القاموس00" بقوله والعموم أصحٌ . 

وأما الدعاوّى التي تقدمت على اللغة كما اله ابن شت وا 
ال إلا بعد : تقررِ هذو المذاهب» آفک۲ تکل على ما يعتقده 

e E‏ فوته بجر ندا و ى : لی بوت 
الحدٌ على شارب الخمرء » وادعّى فيه الإجماع وتُوزعٌ في دغواة لأنه قد نقل عن 
طائفةٍ من أهل العلم آنه لا يجب فيه یو إلا آقتعزیر لان ا لم يتل على حا مسین 
وما تنك نالرت المظلَنٌ. 


فيه دليل على أنه يكون الجلدٌ بالجريدٍ وهو سَعَفُ النخل. وقد اختلت 
العلماءً هل يتعيّنُ الجلْدٌ بالجريدٍ على ثلاثة أقوال» أقربُها جوازٌ الجلدٍ بالعود غير 
الجريدٍ؛ ويجورٌ الاقتصارٌ على الضرب باليديْنٍ والنعالي. قال في «شرح 
مسلمة""2: أجمعُوا على الاكتفاءِ بالجريدٍ والنعالٍ وأطرافي الثياب» ثم قالَ: 
والأصحٌ جوازه بالسوط. 

وقال المصنفٌ: توسّط بعض س المتأخرينَ فعيِّنٌ نّ السوظ للمتمردينٌ» وآطراق 
الثياب والنعال للضعمفاءٍ ومَنْ عدّاهم ب بحسب ما يليقٌ بِهِمْء وقد عن قولّه في 
الحديث (نحو أربعينَ)؛ ما أخرجة الق واحمد لفط :فار جا 


)01( افتح الباري» .)58/1١(‏ (۲) «القاموس المحيطة .)٤۹٥(‏ 

.)۲٤١ _ ۲٤١ /۲( الحقائق؟‎ فشك١‎ )٤( .)58- ٤۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 
.(( زيادة من‎ (0) 

() «صحيح مسلم شرح النووي» (۲۱۸/۱۱). 

(۷) (السئن الكبرى» (۸/ ۳۱۹). 
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عشريْنَ رجلا فجِلَّدَهُ كل واحدٍ جلِدتيْنِ بالجريدٍ والنعال». قالَ المصنف: وهذا 
يجممٌ ما اختلِف فيه على تشعُبه وأنَّ. جملة الضرب كانت أربعينَ لا أنهُ جلدهُ 
بجريدتيْنٍ أربعينَ . 

المسألةٌ الثالئةٌ: قولّه: (فلمًا كان عمرُ استشار الناس - إلى آخره) سببُ 
استشارته ها أخرجة أبو داو والنسائة0©: «أنّ خالدٌ بنّ الوليدٍ كتب إلى عمرٌ: إن 
الناسَ قل انهمكُوا ذ في الخمر وتحاقروا العقوبة» قالَ: وعندّه المهاجرونَ والأنصارٌ 
قالع تاج على أن : يَضْرَّبٌ ثمانينٌ). 

وأخرجج لني ابرا من ویز د «أنّ عمرٌ استشارٌ في الخمر 

لَ له علي (ابنُ أبي طالب) : نَرَى أن نَج تجلده ثمانينّ» فإنه إذا شرب سَكرّ 
وإذًا هذّىء وإذا عَذَى افتری» فَجَلَدَ عمرٌ ذ في الخمر ثمانينَظ . 

وهذا حديثٌ معضّلٌء ولِهدًا الأثر رق عن علي وقد أنكرة ابن حزم كما 
سلفت» وفي معناهٌ نكارةٌ لأن قالَ: وإذا هذَّى افتّرى» والهاذي لا يُعَدُ قوله فريةً 
لأنه لا عَمْدَ له» ولا فِرْيَةَ إلا عنْ عمد. 

وقذ أخرج عبدٌُ الرزاق“ قال: جاءتٍ الأخبارٌ متواترةً عنْ على 886 
آذ البن ا الم ين كر العم قينا ولا يخْقّى أنَّ الحديتّ الآتي 


واو 


يۇيدە 


۲ 7 وَلِمْسْلِم عَنْ عَلِىَ ذه في قِصَّةٍ الْوَلِيدٍ بْنُ عُقْبَة: جَلَدَ 
اللخ كله رین جلد ابو بكر از وَجَلَّدَ عُمَرَ َمَانِينَ وء 52 وَهذًَا 


(؟) «مختصر السنن» (591/5 رقم 4"74) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر عن أبيه. 

(؟) «الموطأ» (۲/ ۸٤۲‏ رقم «(Y/Y‏ وافتح الباري؟ (1۹4/1۲)ء وعبد الرزاق (۷/ ۳۷۸ رقم 
.(otY‏ 

(۳) المصنف» (۳۷۸/۷ رقم .(\TotT‏ 
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حت إل رفي الشييق: آذ مغلا هة علو آنه راة با المي فان 
عُثْمَانُ : إن د ماما حتى د شرا [صحيح] 

(ولمسلم عنْ علي في قصةٍ الوليدٍ بِنِ عقبة) حمَّقْنَاها في «منحة الغفارٍ حاشية 
ضوءٍ النهار» وفيها أنَّ عثمانَ أمرّ علياً جلد الوليدٍ بن عقبةً في الخمرٍء فقالَ 
لعب اللو بن جعفر: لذ فجِلَدَهُء فلمًّا بلع أربعينَ قال: :آمك (جلة 
رسول لله 4 يي أربعينَ» وجلدّ أبو بكر أربعين» وجلدَ عم ثمانينَ» وكلّ سُنّةِ وهذا 
أحبٌ إليّ) يعارضه وهو يريد أنه أحث آلا جرا الشاربين لا آنه أحت لبد 
مُظلّقاً. فلا فلا ير أنه كيت ييجعل قعل عبر أحب إلبد من فمل اللي ا فان ظاهرٌ 
الإشارة إلى قعل عم وهر الشمانونً» ولكنّه يقال إِنَّ ظاهرَ قولِه أمسكٌ بعد 
الأربعينَ دال على آنه لم يفعل [إلا]”" الأحبٌ إليه. 

وأَجِيْبَ عنة بأنّ في صحيح البخاري“ منْ رواية عبدٍ الله بن عدي بن 
الخيار: «أنّ علياً جلد الوليد ثمانينَ»» والقصةٌ واحدةٌء والذي في البخاري 
أرجحٌ» وكأنة بعد أن قال وهذا أحبٌ إلىّ أمرّ عبدٍ الله بتمام الثمانينَء وهذو أَوْلَى 
منّ الجواب الآخَرٍ وهو أنهُ جلدهٌ بسوط له رأسانٍ فضرَبَهُ أربعينَ فكانتٍ الجملهٌ 
ثمانينّ » فان هذا بعك نم مناسبة سياقه لهُ. 

والرواياثٌ عنة اة أنه جلد في الخمر أربعينَ كثيرة إلا أن في ألفاظها نحوّ أربعينَ 
وفي بعضها بالنعالٍء فكأنهٌ فهم الصحابةٌ أنَّ ذلك يتقدّرُ بنحو [أربعينَ جلدة]* . 

واختلف العلماء في ذلك فذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفة ومالك وَأَْحَمَد :وأحد 
قولَي الشافعئ”"" أنه ب الد على الان سادق جلد قال : لقيام الإجماع 

عليه في عهدٍ عم" ف نَهُ لم ينكرٌ عليه أحدٌ. وذهبٍ الشافعيٌ في المشهور عنه 


.)558( أخرجه مسلم (۱۷۰۷/۳۸)ء وأبي داود‎ )١( 

(۲) في (): «إليّ». (۳) زيادة من (أ). 

(5) البخاري (7595/19). (0) فى (أ): «الأربعين جلدة». 

(5) «البحر الزخار» (١/١۱۹)ء‏ ولاشرح فتح القدير؛ زم «(AT‏ و«بداية المجتهد» »)۳۹٤/٤(‏ 
و«المغني؟ ٠٠١ /٠١(‏ رقم ١١۷۳)ء‏ وامغني المحتاج» (189/54). 

)¥( «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (°۳(. 
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ا أنه [أربعونَ]” لأنهُ الذي رُوِيَ عنه كل فعلّهء ولأنهُ الذي استقرٌ عليه 
الأمرٌ في خلافةٍ أبي بک“ هه ومَنْ َبّعَ ما في الرواياتِ واختلافها علمَ أنَّ 
الأخوظ [الأربعونً) ولا يراد عليها. 

وفي هذا الحديث: «أنَّ رجلا شهدّ عليه أي على الوليدٍ أندُ ره يتقيأ 
الخمرّء فقالٌ عثمانٌ: إنهُ لم يتقيأها حنّى شربّها»ء في باك أنه شهدَ عليه 
رجلانٍ أحدهما حمرانٌ آنه شرب الخمرّء وشهد عليه آخَرُ آنه رآ يتقيؤها. . . 
الحديث». 

قال النووي في «شرح مسلم»©: هذا دليل لمالكِ وموافقيُْه في أن من تَقََا 
الخمرٌ يُحَدُ حدَّ شارب الخمرء ومذهيّنا أنه لا يُحَدَّ بمجردٍ ذلك لاحتمالٍ أنه 
شريّها جاهلًا كونّها خمراً أوْ مكرّهاً عليها وغيرٌ ذلك منّ الأعذار المسقطةٍ 
للحدود. ودليلٌ مالكِ قوي لأنَّ الصحابة اتفقُوا على جلدٍ الوليدٍ بن عقبةٌ المذكور 
في هذا الحديث اه. . 

قلتُ: بمثل ما قالَّهُ مال قالته الهادوية» ثم لا يخْمُى أنَّ اتتصارٌ 
المصنفٍ على الشاهدٍ [على القيء] وحدّه تقصيرٌ لإيهابِهِ آنه جُلِدَ الوليدٌُ بشهادة 
واحدٍ على القيء [وليس كذلك كما عرفناء :لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم 
الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما 
هھ“ , 5 


قتل من شرب الخمر أربع مرات 


١6 /*‏ - وَعَنْ مُعَارِيَةَ ضف عَن اللي يل أنه قال في شارب الْكَمْر: 


(1) «مغني المحتاج» (184/4).: و«المحلّى» (610/11). 

زفق في (): لأربعين؟ . 

۳( «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جي .)1١5(‏ 

() في (أ): «أربعين». 

() «صحیح مسلمة (۱۷۰۷/۳۸). 

(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۱۹/۱۱). 

(۷) «البحر الزخار» .)۱۹٤/٥(‏ (۸) زيادة من (أ). 
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«إذًا شرب فَاجْلِدُوهُء ثُمْ إِذَا شرب اجلِدوف إا شرب الالئة قَاجِلدوة كم إا 
شَرِبَ الرَابعَةَ فُاضربوا فة اة اشد رَهَذا لنظة والأريقة ب وذكر 
التّرْهِذِيُ م مَا يَدُلُ على أنه مَنْسُوحٌ» وَأَخْرّجَ ذَلِكَ أبُو دَارُهَ صَريحاً عن 
الزُمْريٌ2. [إسناده حسن] 

(وعن معاوية عن النبي كله انهُ قال في شارب الخمرٍ إذا شرب فاجِلِئُوة ثم إذا 
شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب الثالثة فاجلئوهء ثم إذا شرب الرابعة فاضربُوا عُدّقَهُ. 
أخرجَةٌ أحمد ‏ وهذا لفظه - [واخرجه] الاربعةٌ). 

اختلفتٍ الروايات في قنلهء هل يل [إن]0" شرب الرابعة أ إن شرب“ 
الخامسة؟ ٤‏ 

فأخرجٌ أبو داودّ من رواية أبانَ [العطار]*"'؟ وذكرٌ الجلدٌ ثلاتٌ مراتٍ بعد 


)١(‏ «المسند» (43/4)» والترمذي »)١555(‏ وأبو داود )٤٤۸۲(‏ و(٥۸٤٤)‏ عن الزهري» 
وابن ماجه .)۲٥۷۳(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي من طريق جابر في «السنن الكبرى»» انظر: «تحفة الأشراف» (۲/ 
۳ رقم ۳۰۷۳) والبزار (۲۲۱/۲ رقم 1517) وقال: : كان ذلك ناسخاً لقتله ولا نعلم أحداً 
حدّث به إلا ابن إسحاق» وأخرجه الطحازي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2111 والحاكم 
في #المستدرك؛ /٤(‏ ۳۷۳) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله. والبيهقي (8/ 20714 
وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (9/ 01 : 4 6) ثم قال: وأسانید حديث جابر كلها 
E A‏ وكذلك انظر: «نصب الراية» (۳/ )۳٤١‏ للزيلعي. 
و الززاق في مصنفه ۲٤۹/۹(‏ رقم ٤۸٠۱۷)ء‏ والشافعي في «الأم؛ )٠٠١/(‏ و0/ 
٠‏ وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة» وقبيصة ولد زمن 
البي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد 
الصحابةء له زؤية» وفي صحبته خلاف. وفي الجوهر النقي» (۸/ ۳۱۳ - 07154 ذكر أبن 
التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند (۹/ ٦۱‏ 17) قال أحمد محمد شاكر: 
هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: «الروضة 
الندية» (9/ 537 .)11٤‏ 

(۲) في (ب): #و٤.‏ (۳) في (أ): .لبعد 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)6( في (ب): «القصّار»؛ والصواب ما في (i)‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (5/1م6 لاه)اط: 
الرسالة. 

() «السئن» (رقم/ .)٤٤۸۲‏ 


كتاب الحدود باب حد الشاربہ وبيان المسكر 1۷۱1 


0) 


الأولى ثم قال: فان شربوا فاقتلوهم»» وأخرج منْ حديثِ اا من رواية 


نافع عنه أنه قالّ: وأحسبه قال في الخامسة : «فإن شَربها فاقتلوه؟ . 


وإلى قتلِه ذهب الظاهريةٌ واستمر عليه ابن حزم " واحتجٌ لهُ وادّعى عدم 
الإجماع على بشخو والجمهورا” على أنه منسوحٌ ولم يذكروا له نايخاً صريحاً 
0 أنه نه ل ترك القت في الرابعة وقد 
ي ل القولٌ أفوى من الترك فلعله يك تركة لر وال أعلم.. 

(وذكر الترمذيٰ ما يدل على أنه منسوحٌ واخرج ذلك أبو داو صريحاً عن 
الزهري)؛ و د الزُمْرِيّ عن قُبَيْصَّةَ بنِ ذُوْيْبِ قالّ: قال 
رسولٌ الل ٠:‏ مَنْ شرب الخمرٌ فَاجِلِدُوه ‏ إلى أن قالَ: ثمّ إذا شرب في 


الرابعة فاقتلوه ا تي برل قذ شرب فجلته ثم أن بو قذ شرب فجلدة ثم 
أي ب قذ شرت فجلقة» ثم أي ب الرابعة فجلته رع م القتلٌ عن الناس فكانث 
رخصةا قال الشاف E‏ ا نسح القتل) مما لا [خلاف]”" فيد فيه بين 
أهلٍ العلم» ومثلّه قال الترمذي 


لا يحل ضرب الوجه 


٤‏ 5 عن ؛ آي ُرَيْرَةَ ڪه كَّالَ: قال رَسُولُ الل بكه: «إذًا ضَرَبَ 
دكم فيي الوجةه. معدن عيب“ [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً دنه قالَ: قال رسول اللَّهِ : إذا ضرب احذكم فليتق الوجة. 
متفقٌ عليه). 


)١(‏ «السئن» (رقم/ 1487) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف 


(۲) «المحلى» (۳۷۰/۱۱). () «الروضة الندية» (۲/ )5١5‏ بتحقيقنا . 
(4) «السئن» (رقم / 4488). () انظر هامش رقم (5). 
زفق 2 100/0 101(. (۷) في (ب): «اختلاف». 


(۸) فى «السئن» .)٤۹/٤(‏ 
)4( البخاري (۲٥04)‏ وفيه إذا قاتل»› ومسلم 00 وأبي داود (5ةغ4)ء وأحمد 
الل CEY CEE TEY TTY‏ 014(. 


¥۲ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


الحديكث فلل هل ان ايل جرت ارج ف ا و غر دلت ا 
يُضْرَبُ المحدودٌ في المراقٍ والمذاكيرء لما أخرجه 7 أبي و عق عل % 
أنه قال كلاد اشرت في أعضائه وأعط كل عضو حقّه 500 
ومذاكيرّة»» وأخرجَهُ عبد الرزاقٍ نفد بن منصور ا من رقي عن 
علي نل . 

وما نَهَى عن المذاكير والمراق؛ لأنة لا يُؤْمَنُ عليه مع ضرْيهاء 
[واختّليت]”" في ضصَرْبِهِ في الرأس فذهبَ جماعةٌ منّ العلماءِ إلى أنه لا يُضْرَّبُ فيه 
إذ هوّ غيرٌ مأمون9؟. وكيك الاد وغيرّف ”© إلى جواز رة فيه قالوا: 
لقولٍ علي 4¥ للجلادٍ «اضرب الرأسنَ»: ولقول أبي بكر" 5ه : «اضرب 
الرأسَ فن الشيطانٌ فيه؛, أخرججة ابن أبي شيبةً وفيه ضعفٌ وانقطاع. وذهت 
مالك إلى أنه لا يُضْرَبُ إلا في رَأسِهِ. 


فائدةٌ : في الحديث .أنه کل آمرّ أن يُسْنَى عليه الترابُ ويبكتٌ» فلمًا ولّى 
3 ع القوم يسبونه ويدعونٌ عليه ويقول القائل : اللهم العنهء فقالٌَ يل: دلا تقولوا 
هدا ولكنن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمة؛. وأوجبٌ المازري التبكيتٌ 
والتثريبٌ. 


وأمّا صفةٌ سوط الضرب فأخرجٌ مالك في «الموطأ» عن زيدٍ , بن أسلم 
مرسلًا : أن النبئ 85 أراد أن يجلد رجلا فأَيِيَ بن بسوط حَلِقِء فقالَ: فوق هذَّاء 


.)۸۷۲١ رقم‎ ٤۸/۱١( «الكتاب المصنف»‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى» البيهقى (۸/ ۳۲۷)ء و«التلخيص الحبير» .)۷۸/٤(‏ 

(۳) فى (أ): «واختّلفوا». ١‏ (5) «بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۸۲). 

() «البحر الزخار» .)٠٠١/١(‏ 

() قال صاحب «البحر الزخار»: لم أقف عليه .)٠١١ /٥(‏ 

(۷) «التلخيص الحبير» (/۷۸)ء وابن أبي شيبة ٠١١/١١(‏ رقم 2»)4087 و«نصب الراية» 
(/ 74) عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف. 

(۸) قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه» «بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۸۲) بتحقيقنا . 

(9) أخرجه أبو داود .)٤٤۷۸(‏ 


وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر اقفن 


َأ بسوط جديدٍ فقا : دون هذَاء» فيكونُ بِينَ الجديدٍ والخلق. وذكرٌ الرافعيُ 
عنْ علي :8 : «سوظ الحدٌ بِينَ سوطين» وضَرْبُه بِينَ ضَرْيَيْنِ قال ابنُ 
الصلاج: والسوظ هو المتّحَذُ من سيور تُلْوَى وتُلَفُ.. 


111۷/0 د وَعَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولُ الله يه : 
دلا نْقَامُ الْحُذُودُ في الْمَسَاجدِه» رَوَاهُ التريذِي وَالْحَاكَه”"2. [حسن لغيره] 

٠‏ (وعنٍ ابنِ عباس و قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كَِهِ: لا تّقَامُ الحدودٌ في المساجد. 
رواة الترمذيٰ والحاكمٌ). وأخرجَة ابن ماجة'"؛ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 
المكئ ضعيفٌ من 0 جه وان هة ابو داود والحاكمٌ وابنٌ السَّكُنْ 
والدارة ني والبيهقيٌ من يث حكيم بن حزام 490 ولا باس بإسئاده. وله طرق 
أا والكل متعاضدة وقد 0 الصحابة؛ احرج ابن أبي شيب“ عن طارقي بن 
شهاب قالَ: نن مدر بد :الخطاب برجل في حدٌّء فقالَ: ارجام مد اليد 
ثم اضرباة»» وأسئدة على شرط الشيخين. 

وأخرج”"' عن علي 2: «أنَّ رجلا جاء إليه فسارّهُ فقال: يا قنبرُ أخرجه 
منّ المسجدٍ فأقمْ عليه الحدَهء وفي [إسناده]”" مقالٌ. دإلى عدم جواز إقامةٍ الحدٌ 
في المسجدٍ ذهبَ أحمدُ وإسحاق والكوفيونَ لما در منّ الذليل. : 


وه 


(1) «التلخيص الحبير» .)۷۸/٤(‏ وقال الحافظ لم أره عنه هكذا. 

(؟) أخخرجه الترمذي رقم )١501(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» قال أحمد: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك» وأورد له الذهبي هذا الحديث في الميزان» )848/١(‏ 
وقال: من مناكيره» وأخرجه الحاكم (54/5) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره. 

(©) «السنن» (1699). 

() أخرجه أبو داود في «السنن» (75140), والحاكم في «المستدرك (4/ 405594 والدارقطني 
(85/6 رقم »)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۲۸/۸)ء وابن أبي شيبة ٤۲ /٠١(‏ 
رقم 15) وهو حديث حسن لغيره. 

(6) «المصنف» 47/١١(‏ رقم (A۹‏ . (5) االمصنف» 47/١١(‏ رقم 14 2. 

(۷) في (ب): «سنده». (۸) «المغني؛: (۱۰/ ۳۳۵ رقم 90509). 


7و1 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


وذهبّ ابن أبي لَيْلَى (والشعبيئ)”' إلى جوازِهِ ولم يذكرٌ له دليلاء وكأنّه 
حمل النْهّيَ على التنريه, 
قال ابن بطالٍ: وقول مَنْ نره المسجد أَوْلَى - يريد قول الأوّلِين. 


1 
١ 


5 2 وَعَنْ أنّس هه قَالَ: لَمَدْ أنْرَكَ الله تخريمٌ الَْمْر رَمَا 
بِالْمَدِيئَةِ شَرَابٌ يُغْرَبُ إلا من تَمْر. أخْرّجَهُ مُسْلِمُ”©. [صحيح] 

(وعنْ أنس هب قالَ: لقد أنزلَّ الله تعالى تحريمَ الخمرء وما بالمدينة شرابٌ 
يُشْرَبُ إلا من تمر. نخرجَة مسلم)» فيه دليل على ما سلف من تسمية نبيذٍ التمر 
خمراً عندٌ نزول آية التحريم. ّ 


الخمر من خمسة أصناف 


ماهو رمم 


OO 1114/۷‏ رل تَحْرِيم م الْجَمْرٍ وهي مِنْ حَمْسَةٍ: من 
اء وَالثّمْنٍ وَالْعَسَلِء وَالْحِنْطقٍ والشميرن وَالْخْمْرٌ ما عام الف مق 
0 [صحيح] 

(وعنْ عمرّ طب قال: نزل تحريمٌ الخمرٍ وهي من خمسة: من العنب والتمرٍ 
والعسلٍ والحنطة والشعيرء والخمرٌ ما خامر العقلّ. متفقّ عليه)؛ وأخرجَهُ الثلاثة 
أيضاً. لا يُقَالُ إنه مُعَارَضٌ بحديثِ أنس يان حديتٌ أنس إخبارٌ عمّا كان من 
اغراف في الد وکلام عمرٌ ليس فيو تقييٌ بالمدينة وإلّما هو إخبار عمًا يشريه 
الناسٌ مظلقاًء وقولّه: «والخمرٌ ما خامرٌ العقلهء إشارةٌ إلى وجه التسميةء وظاهره 


.)1156 «المحلّى؛: (١4/1؟7١ رقم‎ )١( 
)١51١/5( ومسلم (۱۹۸۲)» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر‎ »)٥٥۸٤( (؟) البخاري‎ 
.)0017 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والنسائي أيضاً عن جابر (۲۸۸/۸ رقم‎ 
زرف البخاري رقم ))00۸(« ومسلم رقم ا‎ 
.)۲۹١ /۸( والنسائي‎ .)۱۸۷٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2»)3779 والترمذي رقم‎ 
.)١178( انظر: تخريج الحديث رقم‎ )4( 


کتاب الحدود باب حد الشارب؛ وبيان المسكر 1Yo‏ 


SEE‏ سواءٌ كان مما ذُكِرٌ أو غيره» 


کل مسکر حرام 


٠/۸‏ 1۷۰ - وَعَنْ ابن عُمَرَ و أن النَّبِىَ كله قَالَ: «كل مُشکر حَمْرٌ 
وکل مُشكر حرام ك حر جه جه ملل . [صحيع] 

(وعن ابن عمر وها ان النبي و قاَ: كل مسكر خمرٌ وكلّ مسكرٍ حرامٌ. اخرجَة 
مسلمٌ). فإنهُ دال على أنَّ كل مسكر يسمّى خمراً . وفي قوله : (وكل مسكر حراءٌ) 
دليل علّى تحريم کل مسكرء > وهو عام لكل ما كان منْ عصير أو نبيلٍء وإنَّما 
لفت العلحاة بالهرادٍ بالمشكر هل يراد تحريم القذرٍ المشكر أو تحريم تناوله 
مظلّقاً وإِنْ قل ولم يسْكِرْ إذا كان في ذلك الجنس صلاحيةٌ الإسكار؟ ذهب إلى 
تحريم العليل والكثير مما أسكرٌ جنسه الجمهوَرٌ منّ الصحابة وغيرهم وأحمد 
وإسحافٌ والشافعيٌ ومالك والهادوية”'' جميعاًء امستدلين بهذا الحديث وحديث 
جابر”” الآني بعد هذَّاء وبما أخرجَّهُ أبو دود“ من حديثِ عائشة: «کل مسكر 
حرامٌ» وما أسكرٌ منهُ الفرق فَمِلءٌ الكف حرام»» وبع E‏ 
والطحاوي"'' منْ حديثٍ سعدٍ بن أبي وقاص أنه يله قالَ: دأَنْهَاكُمْ عنْ قليل ما 


)١(‏ مسلم (۲۰۰۳). قلت: وآخرجه أبو داود »)۳٣۷۹(‏ والترمذي )١851(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي (۲۹۷/۸ رقم 0085): وأحمد :)١5/5(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۱۲/ ۳۱۲ رقم ۱۳۲۱۳) و(۳۳۲/۱۲ رقم 2)١177574(‏ وابن ماجه (۹/ 
2 وابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ ۷۳ .رقم .)۱۷۸١‏ 

(؟) «بداية المجتهد» )۳۹١/٤(‏ بتحقبيقناء و«المغني» /۱١(‏ ۳۲۳ رقم ۷۳۳۸)» واالمجموع) 
(۱۱۲/۲۰)ء والبحر الزخار» (1957/0). 

(۳) سيأتي تخريجه للحديث رقم (1171). 

(4) «السنن» (077417. وانظر تخريجنا له في «الروضة الندية» (4757/5. .)٤١۷‏ 

(5) «الإحسان» (۱۹۲/۱۲ رقم ٠//ا0).‏ قلت: وأخرجه النسائي (۳۰۱/۸ رقم 2)07:9 
والدارقطني (5/ ۲٢۱‏ رقم ١۳)ء‏ وابن الجارود (9/ ٠٠١١٠١١١٤‏ رقم 4)857 والدارمي 
۱۱۳/۲ والطحاوي »)5١5/54(‏ والبيهقي (597/48) من طرق عن الضحاك بن عثمان. 

() في المخطوطة: البخاري» والمثبت الطحاوي (515/4). 


۱۷٦‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


أسكرٌ كثيرٌه؛: وفي معناءُ رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلُو عنْ مقالٍ في أسانيدها لكنّها 
تعتضِدٌ بما سمعت»ء قال أبو مظفَّر السمعانيٌ: الأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ لا مساعٌ 
لأحدٍ في العدولٍ عنهاء وذهبّ الكوفيونٌ وأبو حنيفةً وأصحابه وأكثرٌ علماء 
البصرة”"' إلى آنه يحل دون المسكرٍ منْ غير عصير العنب والرطب 

ری مدعت ا فد ببطة في اقرع ا معدا فال إن أبا 
حنيفة قال : الخمرٌ هو النّيءُ منْ ماء العنب إذا عُلِيَ واشتدٌ وفلف بالزب3 ج 
قليلها وكثيرهاء وقال: إن الغليان من آية الشدّة وكمالة بقذف الرّبد وبسکونه» إِذْ 

به يتميرٌ الصافي منّ الكدرء وأحكامٌ الشرع قطعيةٌ فاط بالنهاية كالحدودٍ وإكفار 

المستجل وحُرمةٍ البيع والنجاسة. 

وعندٌ صَاحِييْهِ إذا اشتدّ صارٌَ خمراً ولا يشير القذف بالزبدٍ "أن الاسم بيت 
به والمعتى المقتضي للتحريم وهو المؤثرٌ في الفسادٍ د وإيقاع العداورّء وأما الطلاء 
بكسر الطاء ة فهو العصيرٌ منّ العنب إن طُبِحّ حى يذهب اقل من َي والسَكرٌ 
بفتحتين وهو النيءٌ ع من ماع الرطب ر الزبيب» وهر النّيءٌ منْ ماءِ ال 
والكل حرام إن غَلَى واشتدّء وحرمتّها دون الخمرء والحلالٌ منْها أربعةٌ: ا 
العو ا اشح الى شل دزو اذ إن شرت ا لوو ی 
والخليطانٍ وهوّ أن ا التمرٍ وماءٌ الزبيب» وا العسل والتينِ والبر 
والشعير والذرةء طبخ أؤ لاء والمثلتٌ العنبئُ. انتّهى کلام ببعض تصرّفي فيه . 

فهذه الأنواعٌ هي التي لم يقل بحرمتها استدلٌ بِأنّها لا تدخل تحت مُسَبَى 
الخمر فلا يفمليا آدلةٌ تحريم الخمرء وتأول حديتُ ابن عمر”” هذا بما قالّه 
الطحاوي”؟ حي قال في تاريل الحديي: قال , بمقيم» ا توما يعم الاير 
عندّهء قال: ويؤيدّه أنَّ القاتل لا سی قاتلا حنّى يفنل قالَ: ويدلٌ له حديتٌ 
ابن عباس يرفعٌه: «حُرّمَتٍ الخمرٌ قلينُها وكثيرها والسكرٌ منْ کل شراب». أخرجة 


(TTY PT (۷‏ و«كشف الحقائق» (؟5157/1؟). 
(۲) ١كشف‏ الحقائق» :)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً بالحديث رقم .)۱۱۷١(‏ 

)5١5/5( الطحاوي‎ ):( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1Y‏ 


النسائك”"2 ورجالّه بِقَاتٌ إلا أنه اختّلِف في وضْلِه وانقطاعه» وفي رَفْعِهٍ ووقُفهء 
على ان على تقد مكو قال اش وغ إن الراجح RENAE‏ 
لور يف الب يسكور الدين و وار وعلى 
تقدير ثبوته فهرّ حديثُ فرد لا يقاوم ما عرفت منّ الأحاديثِ التي ذكرئاهاء وقد 
برد لهنم في الشرع أدلة عن ر ا يلو قلي :متها عن قادح فل 
ينتهض على المدَّعَى. ثم لفظ الخمر قذ سمعتّ أنَّ الحقٌّ فيه لغةٌ عمومُه لكل 
مُسْكرٍ كما قالّه مج مج الذي" فقذ تناول ما ذكر دلي[ التحريم 


وقذ أخرجٌ البخاري“ عنٍ أبن عباس لما سألّه أبو جويرية عن الباؤق - 
بالباء الموحدة والذالٍ المعجمة المفتوحة وقيلَ المكسورةٌ» وهر فارسئٌ معرّبٌ 
أله بافة د وهو الطلاب قال ابن عاس لاسي محمد 246 الباذق: عا أسكر فهو 
حرامٌ» الشرابٌ الحلالٌ الطيّبٌ؛ ليس بعد الحلالٍ الطيب إلا الحرامٌ الخبيت». 


وأخرجٌ لين عن ابن عباس أنه أتاة قوم م يسألون ع الطلاءِء فقال أبن 
عباس : وما طلاؤّكم [هذا]؟*؟ إذا سألتموني فيشرا لي الذي سارن عنهُ» 
فقالُوا: : هو العتت 1 ثيبخ : 4 ثم [مُجمل]”” في الذَّنانٍء قال: 3 
الدنانُ؟ قانُوا: ونان مقيّرة""©2, قال : مزفتة؟ قالوا: نعم قالَ: أيسكر؟ قَانُوا: إذ 
كثر منه أسكرء قالَ: فکل مسکر حرام . 

واخرج عن" أيضاً أنهُ قال في الطلي: إِنَّ النارٌ لا جل شيا ولا تحرّمة» 
وأخرجٌ أيضاً عنْ عائشةً'"'' في سؤالٍ أبي مسلم الخولانيّ لها قال: يا اَم 
)١(‏ «السئن الكبرى؟ ۱۸١ /٤(‏ رقم .)1۷۸٠‏ (۲) في (أ): «بفتحها». 


(۳) الفيروزآبادي .)٤۹٥(‏ ا 
)٤(‏ البخاري )٥٥۹۸(‏ قلت: وأخرجه البيهقي (۸/ .)۲۹٤‏ 


)٥(‏ «السئن الكبرى؟ (۸/ .)۲۹٤‏ () في (آ): «هذه». 
(۷) في (ب): «تسألوني؟. 5 (۸) في (أ): «تعصر. 
(9) في (أ): «تطبخ». )٠١(‏ في (): «تجعل». 


)١١(‏ المقيّرة: المطلية بالقار» شيء أسود تُطلى به السفن والإبل» .أو هو الزفت» قاله في 
«القاموس»» فهو القطران على التفسير 30 «من المطبوعة) . 
(؟١١)‏ البيهقي )١( .)۲۹٤/۸(‏ «السئن الكبرى» (۸/ 27594 ۲۹۵). 


١7/4‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


المؤمنينَ نِم يشربُونَ شراباً لهم يعني آهل الشام ‏ يقال ل الطلا؛ قالتٌ: 
صدق الل وب ئي سمعث حبي” رسول الل ل يقول: «إِنَّ أناساً مِنْ متي 
يشربُون الخمرٌ يسمُوتها اعرد 'وأخرج”'' مثلّه عن أبي مالك ا 
رسول الله يك أنه قال : «ليشرينَ أنامنُ من أمتي الخمرٌ يسمُونها بغي اسمها وتُضْرَبُ 
على ری ا ميجن اللا بي و 

وأخرج”" عن عمرّ أنه قال: «إني وجدثُ من فلانٍ ريح شراب فزعم أنه 
بحرت الطلاء وای ببائل هما ر فإ كان يشر جلا فجلدّه الحدٌّ تاماً» . 
وأخرج” م ا ا كير ةٌ مختلفةٌ عن 
النبئ ب وأصحابه وكلّ له 


فأولها: 50 لواو عم e‏ 

تحريوها)“ منّ المسلمينَ» إِنّما الاختلاف في غيرهاء (ومثها): السَّكرٌ ‏ يعني 
بفتحتين -» وهو نقيعٌ التمر الذي لم تمسَّهُ النارٌء وفيه يُرْوَى عن ابن مسعود'” أنه 
قال : السَكرٌ خمرٌ. 


(ومثها) : البتَعٌ » > بكسر الباءِ الموحدة والمثناةٍ أي الفوقية الساكنة والمهملة 
EY‏ العسل» (ومنها): الجعة بكسر الجيم وهي نبيذٌ الشعيرء (ومنها): 


00 وهر من الَو جاه تفسير لا وزاد ابن 


في الرواية عنه قالَ: والخمرٌ منّ العنب والسَّكَرٌ منّ 
(ومذها): السكرگة يعني بضم م السين المهملة وسكون 8 وضم الراءِ 
فكافي مفتوحةء جاء عن أبي موسّى”” آنها منّ الذرةء (ومثها): الفضيحٌ» يعني 


)١(‏ الحبٌّ بكسر الحاء: الحبيب «المطبوعة». 

(؟) «الستن الكبرى» .)١596/4(‏ قلت: حديث صحيح كما في «الصحيحة» للألباني /١(‏ 
الال ۱۳۹ رقم .)9١‏ 

(*) «السئن الکبری» (۸/ ۲۹۵). )٤(‏ في (أ): اتحريمة». 

(4) البيهقى (۸/ ۲۹۵). 

(3) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في «اللسان» «من المطبوعة». 

(۷) المزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في «اللسان» وامختار الصحاح». 

. (4۵ /۸( البيهقي‎ (A) 


كتاب الحدود باب خد الشارب» وبيان المسكر 1٩۹‏ 


بالفاء والضادٍ المعجمة والخاءٍ المعجمةء ما 0 منّ البُسْرِ منْ غير أن تمسّه 
نارٌء وسمّاة ابن 0 الفضوحٌ. قال أبو عبيد' ': فن كان مع البسر تمرٌ فهو 
الذي يُسَمّى الخليطين» قال أبو عبيد”'2: بعضٌ العرب [يسمي]”" الخمرٌ بِعَيْنِها 
[الطلي] ٠‏ (قال) عبيدٌ بن الأبرص” : | 
ی اا و[ کا الا يكت آنا جم 
قال : وكذلكَ الخمرٌ تسمّى الباذقٌّ. 
إذا عرفت فهذه آثار تؤيل العمل 1 ومع ع التعارضٍ فالترجیح للمحرّم 
على المبيح ؛ ومن أدلة ة الجمهور الحديثٌ الاي 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 


6 2 وَعَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله يه قَالَ: «مَا أَسْكَرَ .كير فَقَليله 


حرام“ خْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأرْيعدُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ2. [صحيح] 
(وعن جابرٍ خا عن رسول فلو 4# قال ما اسكر كثيزه فقليلة حرام. لخرجة 


أحمدٌ والأريعة و pe ES‏ 0 الترمذي 4 وحسّنة وال ثِقَاتٌ. 
وأخرجٌ النسائيُ والدارقطنيُ وابنُ بان“ منْ طريقٍ عامرٍ بن سعدٍ بنِ أبي وقاص 


ا EET‏ وفي الباب عن 


)١(‏ البيهقي (۸/ .)۲۹٥‏ (0) في (ب): «تسمی). 
(۳) في (ب): «الطلاء». . (4) البيهقي (۸/ .)۲۹٩‏ 
(5) في (ب): الطلا 


(5) أخرجه أحمد (۳/۳٤۳)ء‏ وأبو داود رقم »)۳٣۸۱(‏ والترمذي رقم (18586) وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (2)7797 وابن حبان رقم )٥۳۸۲(‏ قلت: وأخرجه 
ابن الجارود رقم (850)» والبيهقي (4/» والطحاوي /٤(‏ ۲۱۷) وقال ابن حجر 
في «التلخيص» (1/ ۷۳ رقم ۱۷۸۷): ورجاله ثقات. 
قلت: وهو حديث صحیح . 

(۷) في الترمذي رقم )١1855(‏ كما تقدم. 

(۸) أخرجه النسائي في «السئن» ۳٠٠/۸(‏ رقم 02504)» والدارقطني ٠١۱/٤(‏ رقم »)۳١‏ 
وابن حبان رقم ( ٠١‏ .). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (2)851 والطحاوي /٤(‏ 
57) والبيهقي )471/۸( والدارمي 11). 


۱A۰‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


تسم (D54 (OD‏ 5 أو فيج (O,‏ 0 )£( )۵( 
علي 44 وعائشة وا وعنّ خواتٍ وعن سعيل وعن ابن عمر 


3 3 2 2 
وزبدٍ بن ثابج”2 كلها مخرّجةٌ في كتب الحديثِ» والكل تقومٌ به الحجةٌء وتقدَّمَ 


0 


فائدة: ويحرمُ ما أسكرٌ مِنْ أيّ شيءٍ وإنْ لم يكن مشرُوباً كالحشيشةء قال 
المصنث: مَنْ قال إنها لا تسكرٌ وإنما تُخْدُّرٌ فهى مكابرةٌ» فإنَّها تُحدتٌ ما تُحدثُ 
الخمرٌ منّ الطرب والنشاةء قالَ: وإذا سُلُمَ عدم الإسكارٍ فهي مر وقذ أخرج 
او او ا انين رس الل عن كل مسكر ومفتر». 

قال الخطابي: المفكَرٌ كل شراب يورت الثبور والكَوّرٌ في الأعضاءء 


وحَكى العراقيٌ [وشيخ الإسلام] ابن تيمة“ الإجماعَ على تحريم الحشيشة 
وأنُ مَنِ الها كف قال ابن تة + إن الحفيفة أون ما ظهرت في آخر 


المائةٍ السادسةٍ منّ الهجرةٍ حينَ ظهرث دولةٌ التتار» وهيّ منْ أعظم المنكراتٍ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/ 79١‏ رقم 205١‏ والبيهقي (195/4) من وجهين ضعيفين. 

(؟) أخرجة أبو داود رقم (۳۹۸۷)» والترمذي رقم (1877)» والدولابي في «الکنی» (۲/ 
۷), وابن الجارود رقم (1٦۸)ء‏ والطحاوي في اشرح معاني *الآثار» 11/0(« 
والدارقطني (4/ ۲٠۰‏ رقم ۲۲)» والبيهقي (197/8) من طرق عنها بالفاظ» وهو حديث 

(9) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (5/ لا5)» والحاكم »)٤۱۳/۳(‏ 
والدارقطني ۲٠٤ /٤(‏ رقم )٤٤‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي» وضعفه العقيلي. 

(؟) فليئظر من أخرجه . 

(5) أخرجه أحمد (917/0)» وابن ماجه رقم (۳۳۹۲)ء والبزار (9/ 76٠‏ رقم 17416 
کشف)» والبيهقي )41/۸( من أوجه عنه» وهو حديث 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» /٥(‏ 0۷) بسند 
ضصضعيفا. 2 . 

(۷) في «السنن» رقم (585”) وقال المنذري (559/0): شهر بن حوشب وثقه الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » وتكلم فيه غير واحدء والترمذي: يصحح حديئه . 
والخلاصة: أن الحليث ضعيف واللة أعلم . 

(۸) في «معالم السئن» )۲۹۹/٥(‏ هامش المختصر. 

(9) زيادة من ((. 

.)۲۱۴ »۲۱۰/۳۲( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )٠١( 

.)5١8 /84( «مجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1۸۱1 


وهي شر منّ الخمرٍ منْ بعضٍ الوجوي لأنّها تورث نشاة ولذة وطرّباً كالخمرٍ 
ويصعبٌ الطعامٌ عليها أعظعَ منّ الخمزء وقد أخطأ (القائل): 
حرّمُوها مِنْ غيرٍ عقل ونقلٍ 2 وحرامٌ تحريم غير الحرام 
وأمًا اچ فإنه حرام . اا 
قال اب ا إن الس لش وا قال ابن البيطار: إِنَّ 
الحشيشة و ای القنث ترجا في حر من جداً إذا تناول الإنسان مها قَدْرَ 
دغ أو درهمينٍ؛ ا خصالها كثيرةٌ) وعد مها بعض العلماءٍ مائةٌ وعشرينٌ 
مضرةٌ دينيةً ودنيوية» وقبائح خصالها موجودةٌ في الأفيون وفيه زيادةٌ مضارٌء 
ابن دقيتي العيدٍ في ال انها حفر ونقله ‏ عنه متاځرو علماء الفريقين”") 
واعتمدوة. 


2-١‏ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: گان رَسُولُ الله كل ينين ر له الزَّبِيبٌ 
في الا E‏ و قدا كَانَ مَسَاءُ الكَالِتَةِ شَرِبَهُ 


ع عام نه ef‏ 


وَسَقَاه فن فَضَلَ شَيْءٌ ۶ أَهْرَائَهُ. أخرجه ل [صحيح] 
(وعنٍ ابن عباس و قالَ: كان رسول الله كه يُنْبَدُ لهُ الزبيبٌ في السَقَاءِ 
فيشريّه يومّه والغدَ وبعدّ الغدء فإذًا كانَ مساء الثالثة شربّه وسقاةء فإِنْ فضل) بفتح 
الضادٍ وكسرمًا (شيءَ افراقة. أخرجَةٌ مسلمٌ)؛ هذه الروايةٌ إحدّى رواياتٍ مسلم وله 
الفا أا فة من اهو في النعت» / 
فيه دليلٌ على جوازٍ الانتباذٍ ولا كلام في جوازه» وقد احتجٌ مَنْ يقول 
e‏ شُرْبٍ النبيذٍ إذا اشَدٌ بقولِه في روايةٍ ا فسقاءٌ الخاد أو أمرّ 


.)5١57/75( «مجموع فتاوى ابن تيمية؛‎ )١( 

(؟) أي الشافعية والمالكية» لأن ابن دفيق العيد فقيه المذهبين. 

(۳) مسلم (ولاء ۱ (۰۰٤/۸۲‏ قلت: وأخرجه أحمد ,777/١(‏ “7# ١11)غ‏ وأبو 
داود (۳۷۱۳)» والنسائي (8/ ۳۳۳)» وابن ماجه (۳۳۹۹)ء والبيهقي .0٠0/8(‏ 


(4) في (): «كثيرة». 


1A۲‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


بصب فن سَفْيَهُ الخادم دليلٌ على جوازٍ شربه وإنّما تركة ية تَتَدُهاً عن 
وأجِيْبَ بأنة لا دليلَ على آنه بلع حدَّ الإسكارٍ وإنّما بدا فيه بعض تَخَيُر في نيه 
من حموضة أو نحوها فسقاهُ الخادمَ مبادرةً لخشية الفسادٍء ويحتمل أن تكونّ أو 
للتنويع كانه قال سقاءُ الخادم أؤ أمرّ بو فَأَهْرِيْقَ أي إِنْ كان بدا في طعمهٍ بع 
تغيرٍ ولم يشتدٌ سقاءٌ الخادم وإنٍ اشتدٌ أمرّ بإهراقه» وبهدًا جزم النووئ في 
[تفسير]”" معنّى الحديث. 


التداوي بالخمر حرام 

2-١‏ رَعَنْ ام سَلَمَةَ عن النّبيّ يله ثَالَ: «إنّْ الله لَمْ يَجْمَرْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمْ عَلْيكُمْ». أَحْرَجَهُ الْيَْهَقَىُ» وَصَحْحَهُ ابن حِبَّانَ9©. [حسن] 

(وعن أمّ سلمة وا عن النبيّ ب قال: إن اللّةَ لم يجعل شِقَاءَكُم فيما حرم 
عليكة. لخرجَة البيهقيٰ وصكُحة ابن حِبّانَ): وأخرجَةُ أحمد وذكرّهُ البخارءة©© 
تعليقا عنٍ ابن مسعودء ويأتي ما أخرجه مسلم”” عن وائلٍ بن حجر. 

والحديث دليلٌ على أنهُ يحرمٌ التداوي بالخمر؛ لأنة إذا لم يكن فيه شفاءً 
فتحريم شرْبها باق لا يرفعٌه تجويرٌ أنه يُدْقُعُ بها الضررٌ عن النفس. وإلى هذا 
ذهب الشافعي” ٠‏ وقالتٍ الهادوية» إلا إذا غص بلقمةٍ ولم يجذ ما يسوّعٌها به 


إلا الخمرٌ جازٌ. وادَّعى في «البحر» الإجماعَ على هذا وفيه خلافٌ. 


.)۱۷٤/۱۳( «شرح النووي»‎ )0 .)۲۰۰٤/۸۰ ۷۹( مسلم‎ )١( 

)۳( زيادة من (أ). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١١(‏ 0)» وابن حبان في صحيحه ۲۳۳/۹ رقم 
۱)؛)؛,) قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۳۲۹/۲۳» ۳۲۷ رقم ۹٤۷)ء‏ 
وأحمد في «كتاب الأشربة» 5 رقم ۹٥۱)ء‏ والحاكم )۲۱۸/٤(‏ من طريق الأعمش عن 
شقيق. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (85/0) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن› والله آعلم . : 

(5) «كتاب الأشربة» .)٠١٥۹/٦۳(‏ »( البخاري ۷۸/٠١(‏ باب رقم .)٠١‏ 

(۷) يأتي تخريجه في الحديث رقم )۱۱۷٤/۱۲(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)8١/1١١(‏ (9) «البحر الزخار» .)7”01١/5(‏ 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ۱A۳‏ 


وقالَ أبو حنيفة!": : يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البولٍ والدم وسائر النجاساتِ 
للتداوي» قلْنا : قياس باط > فإ المقيس عليه محرّمٌ بالنصٌ المذكور لعمويه لكل محرّم . 

فائدةٌ لوانت الروك لاله : كل ما يقولٌ الأطباء من المنافع في الخمر 
وشُرْيها كان عند شهادةالقرآو 'أنَّ فيها منافمٌ للناس قبل» وانا درول ااا 
فن الله تعالّى الخال [لكلٌ شيء] سلبّها المنافع جُمْلَة فليس فيها شيءٌ منّ المنافع » وبهذًا 
[تسقظ]”” مسألةٌ التداوي بالخمر وال قل ا عن ار رال ل ود ج 
أسندة الثعلبيّ وغيرٌه أنَّ النبي بكي قال : إن الله تعالى لما حرم الخمرٌ سلّبها المنافع» . 

2-5 وَعَنْ وَائْلٍ الْحَضْرّميّ أن ظارق بْنَ سُرَيْدٍ ضف سَأَلَ 
النْبِىَ يكل عَن الْحَمْرٍ 0 لِلدّرَاءِ كَمَالَ: ئها لَيِسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهَا داه . 
رجه مُنْلِم وَأَبُو دَاوْدَ وَغَيْرْهُمَا". [صحيح] 

(وعن وائلٍ) هو ابن حجر بضمٌ الحاء وسكونٍ الجيم (الحضرمي أن طارقّ بِنَّ 
سويد سالّ النبيّ ڳل عن الخمرٍ يصنغها [للتداوي] فقال: إِنّها ليسث بدواءِ ولكنّها 
داءٌ. أخرجَةُ مسلمٌ وآبو داود وغيرُهما). 

أفادٌ الحكم الذي دل عليه الحديتٌُ الأول وهو تحريم م التداوي بالخمر 
وزيادةٌ الأخبار بأنّها داء» وقد عَلِمَ منْ حال مَنْ لها أنه عرد عن شُرْبها 
أدواءٌ كثيرةٌ» وكيفت لا يكونُ ذلك بعد [الإخبار من الشارع آنها دا فقبّح الله 
وُضَّافَها مِنّ الشعراءِ الخلعاء ووصّاف شُرْيهًا وتشويقٌ الناس 9 شربها والعكوفٌت 
عليهاء كأنّهم يفناقوة الله ال ووستوله ا بحم و شك أنهم يقولونٌ تلك 
الأشعارٌ بلسانٍ شيطاني يدعونّ إلى ما سمه الله وروشولة 


)١(‏ کذاقال» وفي المبسوط )7١7/55(‏ قال: ويكره للرجز: أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوي 
بها دابته. وقال في (114/ :)٠١‏ أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيّنا أنه لا يحل عندنا. 


(؟) سورة البقرة: الآية .۲٠۹‏ (۳) سورة المائدة: الآية 41. 

)٤(‏ زيادة من (ب). (5) في (): لاسقط 

(1) فلينظر من أخرجه. 

(۷) مسلم (۱۲/٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۳۸۷۳)» قلت: وأخرجه الترمذي )5١57(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح» وابن ماجه (۳۵۰۰)ء N‏ 1۷( و(ه/ 4۲« (F۳‏ . 
(۸) في (ب): اللدواء؟. (9) في (ب): تإخبار؟. 


۱۸٤4‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


[الباب الخامس] 
باب التعزير وحكم الصائل 


التعزيرٌ هو مصدرٌ عزرَ منّ العَزْرِه وهو الرد والمنعٌ» وهو في الشرع: تأديبٌ 
على ذُنبٍ لا حدّ في وهر مخالِفٌ للحدودٍ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يختلفٌ باختلافٍ الناسٍ» فتعزيرٌ ذوي الهيئاتٍ أخفٌ ويستوون 

والثاني: أنّها تجورٌ فيه الشفاعةٌ دون الحدود. 

والثالتٌ : أن التالف به 4 مضمونٌ دن اس حنيفة [والهادورة]“ ومالك» 
وقد فرق قوم بين نّ التعزير والتأديب ولا يش لهم الفرقٌ» ويسمّى تعزير! أ [لدفعه]0) 
وردو عن فعلِ القبائح؛ ويون بالقولٍ والفعلٍ على حبيت ما يقتضيه حال القاعلء 


وقوله : (وحكم الصائل)» الصائل اسم فال من صالٌ 0 على قَرنه» إذا سطا 
عليه واستطالٌ. 


الفرق بين الحدود والتعزيرات 


0١‏ 2 عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنْصَارِي أنه سَمِعَ الي كلل يَُولٌُ: ١لا‏ يُجْلَدُ 
قوق عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في خد من حُدُودٍ الله 5 مف علي . [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) في (ب): «الدافعة». 

(۳) أخرجه البخاري (78448)؛ ومسلم (١٤/۸٠۱۷)ء‏ وأبو داود :»)444١(‏ والترمذي 
:.)١15(‏ وابن ماجه ,)77١١(‏ وأحمد (57/6) و/٥٤).‏ والبيهقي (۳۲۸/۸) 
و(۲/۱۰٤۱)ء‏ والدارمي »)1١77/15(‏ والدارقطني (۲۰۷/۳» ۲۰۸ رقم 01ا7). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل. وما 


(عنْ ابي بردة الانصاريٰ 4 انه سمع رسول الله 4 يقول: لا يُجْلَدُ) روي 
مبنياً ١‏ للتعلوم ومبنياً للمجهولٍ ومجزوماً على النّهي» ومرفوعاً على النفي» قوله: 
(عشر و اافي ا من حور ف ي بو فج وفئ-روايةٍ عشر 
جلداتٍ27, وفي رواية: لا عقوبةٌ فوقٌ عشر ضربات»“ 


والمراد بحدودٍ الله ما عّنَ الشارعٌ [فيها)" عدّداً منّ الضرب أو عقوية 
مخصوصةً ا والرجمء وهذان داخلان في عمو حدود الل خارجان عما 
فيه السياقٌ» إذ السياقٌ في ا 


ا ا را را في القصاص قن 
اا ا اَم لا؟ كما اختلموا في عقوبة جَجِدٍ العاريّةٍ واللواط 
وإِنَيانِ البهيمةء وتحميلٍ المرأةٍ الفحل منّ ن البهائم عليها والسحاق» وأكل الم 
والميتّة ولحم الخنزير لغير ضرورة» والسحر والقذف بشرب الخمر وتركُ الصلاة 
تكاسلا والأكل في رمضانء والتعريض بالزنى» هل یسمُّی حدا ا أو ل؟ 

فمن قال يُسَمّى حداً أجارٌ الزيادةً في التعزيرٍ عليّها على الحشرة الأسواطء 
ومَنْ قال لا يسَمَى لم يجزةء إلا أنه قد اخثلت في العمل بحديث الباب فذهتٌ 
إلن الاس حه اللي وأحمد وإسحاق وجماعة منّ الشافعية9 0 وذهبٌ مالك 
والشافعيٌ وزيدٌ بن عل وآخرون”*' إلى جوازٍ 0 التعزيرٍ على العشرةٍ ولكن 
لا يبلغٌ أدنى الحدود. وذهت القاسم والهادي إلى أ نه يكونٌ ن التعزيرٌ في كل حد 
دونَ حدٌ جيه لما يأتي منْ فعل عل #4 . 


»)۲۹۰۱( وابن-ماجه‎ »)١577( والترمذي‎ »)٤٤۹١( البخاري (۸٤1۸)ء وأبو داود‎ )١( 
.)١47/١١( والبيهقى‎ »)٤٥ و(5/‎ )٤11/۳( وأحمد‎ 

(؟) كذا في المطبوعةء والصحيح عشر أسواط كما في مسلم »)۱۷٠۸/٤١(‏ والدارمي (؟/ 
1۷1( يي )۳/ ¥« ۸ رقم ۳۷۱). 

)۳( فير (ب) : (فيه؛ . 

(5) انظر: «المغني» ۳٤۲/۱۰(‏ رقم »)۷۳۷٤‏ و«المحلّى؛ ٠۲/۱۱(‏ 6( 

() انظر: «المغني» »)۳٤۲/۱۰(‏ و«المحلّى» ٢ ١/11(‏ رقم ۲۳۰۵). 

() «البحر الزخار» .)١١١/١(‏ 


۱۸٦‏ باب التعزير وحكم. الصائل كتاب الحدود 


قلتٌ: ولا دليلَ لهم إل أفعال بعض الصحابةٍ كما روي أنَّ عل“ ج 


500 (7 


و 


جلد مَنْ وُحِدَ مع امرأةٍ منْ غير زِنَى مائة سوط ِل سوطين» وان مر 
ضربٌ من نقشّ علّى خانمو مائة سوط» وكذًا رُوِيَّ عن ابن مسعودا لي 
أن فعلّ بعضٍ الصحابة ليس بدليل ولا اوم النصّ الصحيحٌ. 

وما نُقِلَ عن عمرٌ لا يتم لهم دليلًا ولعلّه لم يبلغ الحديثٌ مَْ فعلّ ذلك منّ 
الصحابة» كما أنه قال صاحبٌ التقريب معتزراً لو بلع الخبرٌ الشافعيّ لقال به لأنة 
قالَ: إذا صح الحديثٌ فهر مذهبي. ومئلّه قال الداودي” معتذِراً لمالك: لمْ يبلغ 
مالكاً هذا الحديثٌ فرأى العقوبةً بقدرٍ الذّنْبِء ولو بلّهُ ما عدلّ عنهُ فيجبٌ على 
لكأن باخ 


إقالة ذوي الهيئات ومن هم 


51 2-2 وَعَنْ عَائِشَةً أن النّبىَ كه قَالَ: «أَقِيلُوا دوي الْهَيِثَاتِ 
عَتَرَاتِهمْ ' إلا الْحَدُود, رَوَاه | وا داود وَالنّسَائيُ هقث . [صحيح] 


(وعنْ عائشة وا أن النبي ب قالَ: اقيلّوا دوي الهيئاتٍ عثْراتِهِمْ إلا الحدود. 
رواةُ [لحمة] وابو داود والنسائي [والبيهقي]): وللحديثٍ طرق كثيرةٌ لا تخلّو 
عنْ مقالٍ. والإقالةٌ هي موافقةٌ البائع على نقض البيع» وأقيلُوا هُنَا مأخودٌ منهاء 
والمرادٌ هنا موافقةٌ [ذوي الهيثات]“ على ترك المؤاخذةٍ له أو تخفيفهاء وف 
الشافعي ذوي الهيئاتٍ بالذينَ لا يُْرَُونَ بالشرٌ فيزلٌ أحدُّهم الزلدٌ» والعثراتُ جمعٌ 
عثرة والمرادُ [هنًا]”" الله وحكى الماوردي“ في ذلك وجْهَين: 


.)۲١( «موسوعة فقه عمر»‎ )17( | .)١68 ,١06( «موسوعة فقه على؛‎ )١( 

(۳) «موسوعة فقه عبد الله بن مسعودة .)۱٤۳(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» (۱۷۹/۱۲). 

(0) أخرجه أحمد (1857/5)» وأبو داود رقم »)٤۳۷١(‏ والنسائي في 7الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف؟ (؟١/‏ 417)» والبيهقي (۸/ ۲۹۷ 774). وهو حديث صحيح . 


(0) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 
(۸) في (ب): «ذي الهيئة؟. (9) زيادة من (ب). 


.)۳١١۱/۱۷( في كتابه «الحاوي الكبير»‎ )٠( 


كتاب. الحدود باب التعزير وحكم الصائل AY‏ 


أحدهما: أنّهم أصحابٌ الصغائر دون [أهل]“ الكبا 

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابّ. 

وفي عثراتهم وجهان: 

أحدُهما: الصغائرٌء والثاني: أولُ معصية يز فيها مطيعٌ. ٠‏ 

واعلم أن الخطابٌ في أقينُوا للأئِمَة ِمَةِ لأنّهم الذينَ إليهم التعزيرٌ لعموم 
ولايتهم فيجبٌ عليهم الاجتهادٌ في اختيار ر الأصلح لاختلاي ذلك باختلاف مراتب 
الناس وياختلافي المعاصي› ولیس له أن أنه إلى مسوك إن شرق ولي 
التعزيرٌ لغيرٍ الإمام إلا لثلائة الأب فن له تعزير وله الصغير للتعليم والزجر عن 
سيءِ الأخلاقء والظاهرٌ أنَّ [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها]؟”" لها ذلكَ» 
وللأمرٍ بالصلاة والضرب عليهاء. وليسّ للأب تعزير البالغ وإ كان سفيهاً . 

والثاني: السيدٌ يعر رقيقّه فيحن نفسه وفي حقٌ الله تعالى على الأصمٌ. 

والثالتُ: الزوجُ لهُ تعزيرٌ زوجته في أمر النشوز كما [صرَّحَ]”" به القرآنٌ 
[العظيم]”''» وهل له ضربها على ترك الصلاةٍ ونحوها؟ الظاهرٌ أنَّ لهُ ذلك إِنْ لم 
يكفي فيها الزجرٌ لأنه منْ باب إنكارٍ المنكر» والزوج من جملةٍ مَنْ کلف بالإنكار 
باليدِ أو اللسان أو الجَنان» والمراة هنا الأولان. 


ليس فى الخمر حدّ محدود من رسول الله يكل 
۴ س وَعَنْ عَلِيّ ضف قَالَ: ما كُنْتُ لاقم عَلَى أَحَدٍ حَدًا قيَمُوتُ فَأَجِدَ 
في نَفْسِيء إلا شارب الْكَمْرء ا [صحيح] 
(وعن عليّ 2 قالَ: ما كنتٌ لاقيم على احدٍ حداً فيموثٌ فاج في نفسي إلا 


)1( زيادة من (). 
(۲) في (ب): «لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته». 
(۳) في (): «نطی». ©) زيادة من (أ). 
(6) في صحيحه رقم .)٩۷۷۸(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۷۰۷). 


۱۸۸ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


شارب الخمر فإنة لو مات وَدَيْنّه) بتخفيف الدال المهملة وسكون المثناةٍ التحتيةء 
أي غرمتٌ ديتّهُ [من بيت المال]» (اخرجَة ك 


50 ا فان ا وكذًا ندر يبوث ا ا 


الإمامء وإلى هذا ذهب الجمهور. 


وذهب الهادوية9) إلى أنه لا شيءَ فیمنٰ مات بحدٌ أو تعزير قياساً منهم 
للتعزير على الحدٌ بجامع أن الشارع قذ أذنّ فيهماء قالوا: وقول علي 4 هذا 
إِنّما هوّ للاحتياطء وتقدّمٌ الجوابٌ بأنة إذا أعنتَ في التعزيرٍ دل على أنه غيرٌ 
مأذونٍ فيه من أصلِه بخلافي الإعناتٍ في الحدٌ فإنة لا يَضْمَنٌ ضمَنٌ لأنه مأذونٌ في 
أصلوء فإنْ أعنتَ فإنُ للخطإ في صفيه وكأنّهم يريدونَ ار 
ما أذنَ به بخصوصِه كالضرب مثلاء والّا فهو مأذونٌ في مطلقٍ التعزير . 

وتأويلُهم لقولٍ علي ل ساقظء فإنه صريح في أن ذلك واجبٌ لا ِن باپ 
الاحتياطء ولأنَّ في تمام حديقه: لان ربورل الله ۾ يله لم بات وما قول 
«جلَدَ رسول الله يق أربعينَ - إلى قولِهِ - وکل سه" تقدَّمَء فلعلّهُ يريدٌ آنه جلد 
جأداً غير مقدَّرِ ولا تقرّرتُْ صفيُه بالجريدٍ والنعالٍ والأيدي» ولِذَا قال أنسٌ نحو 
أربعينّ . ۰ ۰ 

قال النووي في شرح مسل“ ما معناه: وأما مَنْ مات في حَدٌ من 
الحدودٍ غير الشرب فقدٌ ذ أجمعٌ العلماءً ٤‏ على أنه إذّا جلدة الإمام أو جلاک فمات 
فإنة لا دِيةَ ولا كفارة على ا ولا على جِلادِهِ ولا [على]”*' بيتِ المالٍء وأما 
م مات بالتعزير فمذهيّنا وجوبٌ الضمانٍ للدية والكفارةء [ثم]"2 ذكرٌ تفاصيل في 


ذلك مذهبية. 

.)٠۹١ /٥( زيادة من (أ). (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ )١174 /7( تقدم تخريجه رقم‎ )۳( 

(4) في «شرح مسلم» (۲۲۱/۱۱). )٥(‏ زيادة من (أ). 


0( زيادة من (. 


كتاب الحدود باب التعزيز: وحكم الصائل ۱۸۹ 


3378/5 2 رَعَنّ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ ڪه كَالَ: قَالَ رَسُول الله : «مَن 

قل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌة راه اك ا وَصْحَحَهُ التَرْمِذِي 0 [صحيح] 

في قتال الصائل - (وعنْ سعيدٍ بن زي قالَ: قال رسول اللَّهِ 6 مَنْ فَتِلَ دون 
ماله فهو شهيدٌ. روا الاربعةٌ وصكحة الترمذي). ف الت دیل على تراز 
ال عن المالٍ وهوّ قول الجر و e‏ فإذا قْتِلَّ فهرّ شهيدٌ كما 
صرح هذا الحديث وحديث 'مسلم عن أبي هريرةً: «أنة جاءَ رجل إلى النبئ كل 
فقالَ يا رسول اللَّو: أرأيتٌ إِنْ جاء رجلٌ يريد أذ مالي؟ قالَ: فلا تعطوء قال : 
فإنْ قاتلّني؟ قال : فاقتلهُ» قالَ: أرأيتٌ إن قتلّني؟ قال: فأنتَ شهِيدٌء قالَ: أرأيتَ 
إن قتليّه؟ قال : فهو في النار»» قالوا: : فان قتله فلا عبان علو م التعدي من 
والحديثٌ عام لقليلٍ المالٍ وكثيره. 

وقد ل أخرجٌ أبو داود وصححة ۾ الترمذي عنة علي : «مَنْ قْيِلَّ دون ديه فهو 
شهيد» ومَنْ فيل دون دمه فهر شهيدٌء ومَنْ فيل دون ماله فهو شهيدٌ» ومَنْ قُتِل 
دون أهله فهو شهيدٌ»؛ وفي الصحيحين ذكرّ المال فقظ. 

ووج الدلالة أنه لما جعلَهُ :او شهيداً دل على أنَّ له القتلّ والقتال. 
. قال في «الننجم الوهّاج»: e‏ إذا لم يجذ ملجأ كحصن ونحوه أو 
استطاع الت ووت عله ' 
قلث: ولا أدري ما وجه وجوب الهرب علي قانُوا :ولا يجبٌ الدفعٌ عن 
المالٍ بل يجورٌ لهُ أن يتظلّمَء إلا انه قذ تقدّمّ انعلا العلية: الي على 
استثناء السلطان للآثارٍ الواردةٍ بالأمر بالصبر على جَوْرِهِ فلا يجوز دفاعه عنئ أخدٍ 
الما ويجبٌ الدفع عن البضع لأنة لا سبيل إلى إباحته . 

قانُوا: وكذلكَ يجب [الدفع عن]”" النفس إِنْ قَصَّدَها كافرٌ لا إذا قصدّها 


»)۲٥۸۰( وابن ماجه رقم‎ :4)١١7/19( أخخرجه أبو داود رقم (1/اا4)» والنسائي‎ )١( 
. والترمذي رقم (1؟5١) وقال: هذا جديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح » وقد تقدم‎ 

(0) في (ب): «على). : 


۱14۰ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


مسلمٌ فلا يجبٌ [لما تقدّمَ قريباً في شرح الحديث الأول » وصح [حدين]“ 
أن عثمانَ ل منمَ عبيدَهُ أن يدفعُوا عن وکانوا أربعَ مائةٍ وقال: مَنْ ألقّى سلاحه 
نيو سر" AEE E‏ فان في القتلٍ شهادةً بخلافٍ ترك الأكلِء وهل 
ترك الدفاع عن قتل النفس مباخ أو مندوب؟ فيه خلافٌ. 


11۷4/0 - وَعَنْ د الله بْنِ حاب ونه قَالَ: سء مقت ابی ا 
سمت رول اللد كله يفول : EE‏ ولا تكن 
لقان خْرّجَهُ ابْنُ أبي حَيْتَمَةَ وَالدَا رفظي 


رَأخرَجَ ا بن عُرْ عُرفْظةً. [حسن لغيره] 


[في قتالٍ الصائل الذي ذكرّه في الترجمة]““ (وعن عبد اللَّهِ بنِ خباب) فج 
الخاءِ المعجمة فموحَدةٍ مشددة الت فموحدة» وهر خبابٌ بن الأرت صحابئ 
تقدّمتُْ ترجمنّه في الصلاة في الجزء الأول (سمعث ابي يقول: سمعثُ رسول الله يل 
يقول: تكونٌ فِتَّنّ فكن فيها عبد اللَّهِ المقتولَ ولا تكن القاتلّ. أخرجة ابن ابي خيئمة) 
بالخاء المعجمة مفتوحةً فمثِناةٍ تحتية ساكنةٍ فمثلئة (والدارقطنيٌ. وأخرج أحمدٌ نحوّه 
عن خالدٍ بن غرفطة)“ بضمٌ ا ب ل 


(1) زيادة من (ب). «؟) زيادة من (آ). 

(۳) في «المسند» (083/0. ٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «(المصنف» ۳٣٦ /٠۱١(‏ _ ۴۷)» والحاكم )61۷/4( 
وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا بعلي وسكت عليه 
الذهبي. وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ )٠١‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
وفيه علي بن زيد» وفيه ضعفاء وهو حسن الحديث» ويقية رجاله ثقات» اه. انظر: 
«التلخيص الحبير» (4/ )۸٤‏ وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(4) انظر: ترجمته في «الثقات» (۳/ 22٠١5‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (۱/ ١١٠)ء‏ و١تقريب‏ 
التهذيب» (١/۲۱7)ء‏ و«التاريخ الكبير» »:)١78/9(‏ و«أسد الغابة» رقم (0/8ا١)»‏ 
و«الاستيعاب» رقم (585))؛ و«الجرح والتعديل» (۳/ ۳۳۷)ء و«الإصابة» رقم (۲۱۸۷). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ۹۱ 


المهملةء وخالد صحابيٌ عِذَادْه ف في اهل الكوفة» رَوَى عنة أبو عثمانٌ النهدي 
وعبدٌ الله , بِنُ يسار ومسلم مولاة» را سهدي ا وقّاصٍ القتال.يومَ القادسية 
وماتٌ كرد ند م 

والحديثٌ قذ أخرج من ظُرْقٍ كثيرة وفيها كلها راو لم يُسٌَ وهو رجل من 
عبدٍ القيسٍ كان معٌ الخوارج ثم فارقهم . 

وسببُ الحديثِ أنهُ قال ذلك الرجل إل الخوارج دلوا قربة فخرج 
عبد الله بن ن خباب صاحبٌ رسولِ الله كلل ذُغراً يجر رداءه فقالَ: والله 
رعبثُموني» قال ذلك مرتين» فالوا :اف عة الله بنُ خباب صاحب 
رسول الله ڳهة؟ قَالَ: نعم قالوا : “هل سمحت من أبِيكَ شيعا تحدثنا بوه قال: 
د سوك الله قف احير لد العامر ببيا سي بسن الات 
والقائم فيها خيرٌ منّ الماشي؛ والماشي فيها خير منّ الساعي» فن أدرككٌ ذلك 
فكنْ عبد اللو المقتول»» قالواء انك ست هدام ایك عن سرن الله كوم 
قال : نعمْء فقدَّموهُ علّى ضفة النهر فضربُوا عنقّه وبَقَرُوا أمّ وله عما في بَظيها . 

والحديثٌ قذ أخرجَةُ أحمدٌ والطبراني وان قانع منْ غير طريتي المتجهرل إلا 
أن فيه علي بن زيدٍ بن جدعان وفيه مقالٌ» ولفظه عن خالد بن عُرقْطة: استكونُ 
فة بعدي وأحداثٌ [واختلات]7"؛ فن استطعتٌ أن تكون عبد الله المقتولَ لا 
القاتلَ فافعل“. وأخرج أحمد“ والترمذي" من حديثِ سعدٍ بنِ أبي 
وقاص لل قال : «فإن i‏ وبسظ يذه ليقتلني»؟ قال : «کنُ كابنٍ آدم. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد» (9/ 037 707) وقال: 
«ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

(۲) وهو ضعيف» انظر: «التقريب» (۲/ ۴۷). 

(۳) زيادة من (ب). 

)€( حع O ESS‏ كاين هذا. 

(4) في «المسنده رقم ٩(‏ شاکراً) وصځحه. وأخرجه a‏ 
حسين عن سعد به برقم ۱٤٤0‏ - شاكر)» وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم )٤۲٥۷(‏ 

من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حمين ين عد الرحين :الا شي 
() في «السنن» رقم (۲۱۹۵) وقال: هذا حديث حسن. 


۱4۲ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


وأخرجٌ أي [عن]”"” ا بن عمرٌ بلفظ: الما يمنع م أحدّكم إذا جاء أحدٌ 
يريد ْلَه أنْ يكونٌ مثل ابني آدمٌ قال في النار والمقتول في الجنة». 

وأخرج أخمدة” واي داو ا عبان انم ی أي موسى أن 
رسول الله ؛ بي قال في الفتنةٍ: «كسُرُوا فيها وِسِيّكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم 
بالحجارة» فن دُجِلَ على أحدكم ب بیته فليكن كخير ابتيٰ آدمٌ»» وصححَهُ القشيري 
في الاقتراح على شرط الشيخين . 

والحديثٌ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة]”2 على ترك القتال 
عند ظهور الفتنٍ والتحذيرٍ منّ الدخولٍ فيهاء قال القرطبئٌ: اختلت السلف في 
ذلك فذحب سعد بن أبي وقاص وعبدٌ الل بنُ عم ومحمد بن مسلمةٌ وغيرُهم 
إلى أنه يجبٌ الكفٌ عن المقاتلةء فمنهم مَنْ قال: : إت يجب عليه أن يلزم بيه ش 
وقالتٌ طائفة: ايحت ا ا ی ا يتر 
المقاتلة وهوّ قول الجمهور وقد كذ E‏ حتى لو أرادٌ أحدّهم قتلّه لم 
[يدفغه]”" عن نفسو مَنْ قال : : يدافع عنْ نفسو وعنْ أهله وعنْ ماله وهو 
شعو سوا ر ا و ل“ [وهو الموق]” 6 

وذهبّ جمهورٌ الصحابة والتابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌّ وقتالٍ الباغينَ 
واا هذهو و الأحاديتٌ على مَنْ ضعت ضعت عن القتالٍ او وهر لقره الحقّ 
و ب ال ا إذا كان القتال بِينَ طائفتين ين لا إمامٌ لهم فالق.ال 
حينئظٍ ممنوع» وتندّل الأحاديتٌُ على هدذًا وهو قول الأوزاعي . 


)١(‏ فى «المسند؛ .)٠٠١/۲(‏ (0) فی (ب): لمن حديث». 
FE‏ «المسندا (415/4 و(408/4). () في «السئن» رقم (4109) و(453). 
)0( (۹۲ - الإحسان). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۲۰۲)ء وابن ماجه رقم »)89451١(‏ وابن أبي * شيبة في 
«المصنف »)١١ /٠١(‏ والحاكم )6٤١ /٤(‏ وصححه. 
وهو حديث صحيح. 
(5) زيادة من (أ). (v)‏ في (): ليدفع؟ . 
(6) في (ب): «إن1. 
(9) وهو الأقوى قال الله: لن انسر بن ليه فوهك ما مهم ن سيبل [الشورى: 
)١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل 14۹۳ 


وقالٌ الطبريٌ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على مَنْ يقدرٌ عليهء فمنْ أعانَ المحقٌّ 
أصابَ» ومَنْ أعانَ المبطل أخطأًء وإِنْ أشكل الأمرٌ فهيّ الحالةٌ الوا 
عن القتالٍ فيهاء وقيل: إن النهيّ إِنّما هوّ في آخر الزمانٍ حيتٌ تكونُ المقاتلةٌ 
لد الدين]. 1 
وفيه دليلٌ علّى أنه لا يجبُ الدفاعٌ عن النفس» وقولّه: إن استطعتء يدل 
على أنّها لا تحرمٌ المدافعةٌ وأنَّ النَّْيَ للتتزيه لا للتحريم. 
¥ د فنا 


)١(‏ في (ب): «لطلب الملك». 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ 4 


[الكتاب الثالث عشر] 


كتابُ الجهَادِ 


الجهاد مصدر جاهدتٌ جهاداً. أي بلغت المشقة» هذا معناه لغد؛ 
واشرعاا : يذل الحيد فى قال الكفار أو الغاة. 


وجوب العزم على الجهاد 


۱ _ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَِّ ي من مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ 
وَلَمْ ُحَدْتْ نَفْسَهُ به ماك عَلَى شُعْبَةٍ من بقَاقه. رَوَاهُ ملد . [صحيح] 

(عنْ نبي هريرةً ذإ قالَ: قال رسول الله 5: مَنْ مات ولم يغرٌ ولم يحدُتُ 
نفسَةٌ به) - أي بالغزو (مات على شعبةٍ منْ نفاق. رواةُ مسلمٌ). 

فيه ۾ دليل على وجوب العزم على الجهادء وألحقوا به 4 فعل كل واجب» 
قالوا فاه كان هك الوا جات المطلقة “السهاد وجت العزم على فل عند إمكائه» 


وإِنْ كان منّ الواجباتٍ المؤقتةٍ وجب العزمٌ على فعلهِ عند دخولٍ وقته» وإلى هذا 
دعت جماعة من اة الأصول”".. وفئ العبائة حلاف معرؤف» ولا يكين أن 


)۱( في (ب): «وفي الشرع». 
(۲) في صحيحه (۱۵۱۷/۳ رقم ۱۹۱۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۲/۳ رقم .)۲٥۰۲‏ 
والنسائي (8/5 رقم »)۳٠۹۷‏ وأحمد في «مسنده» »)۳۷٤/۳(‏ والحاكم في مستدركه 
(۷۹/۲). وذكره البغوي «شرح السنة» .)١۷١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص5١).‏ 
«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي .)14/١(‏ 


۱۹٦‏ كتاث الجهاد كتاب الجهاد 


المراد منّ الحديثِ هُنَا أن مَنْ لم يغرُ بالفعل ولمْ يحدّث نفسّه بالغزو مات على 
خصلةٍ من خصال النفاق. 

فقوله : ولمْ يحدِّث نفسّه لا يدل على العزم الذي معناهُ عقدُ النية على الفعل 
بل معنا ُنَا لم يخطرٌ بباله حيناً من الأحيان أن يغزوٌ ولا حدَّتٌ به نفسّه ولو 
ساعة من عُمْرِوِء فلو حدَّتّها به وأخطرٌ الخروجٌ للغزوٍ ببالهِ حيناً منّ الأحيان خرج 
عن الاتصافي بخصلةٍ منْ خصالٍ النفاق» وهو نظيرٌ قوله يلكِ: «ثمّ صلى ركعتين 
لا يحدّثٌ فيهمًا نفسّه» أي لم يخطرٌ ببالِه شيءٌ منّ الأمور» وحديثٌ النفس 
غير العزم وعقدٍ النية. 

ودل على أنَّ مَنْ حدّتَ نفسّه بفعل طاعةٍ ثمّ مات قبل فِمْلِها أنه لا يتوجّة 
عليه عقوبة مَنْ لم يحدَّتْ نُفسّه بها أصلا. 


۱۸۱/۲ - رَعَنْ اتس أن النَّبِيَ كله ثَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِين بِأَنْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلْسِتيَكُم». واه اد وَالنَسَائَُ » وَصحَحه الاي“ . [صحيح] 
(وعنْ انس 5ه أنّْ النبيّ يله قالّ: جاهِدُوا المشركينّ باموالِكٌم وأنفسكم 
والسنتكم. رواةٌ أحمدٌ والنسائيٌ وصحّكة الحاكمٌ). 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري 5691/١(‏ رقم ۹ (وأطرافه  235١‏ 54ل 
TEY <1۹‏ ومسلم 100 نين رقم اط ة ”7 

(۲( رواه أحمد في مسنده (/151) بسند صحيح . 
- وفي رواية لأحمد في مسنده (5/ 1617) بسند صحيح اعن أنس بن مالك ضيه أن 
النبي ية قال: «جاهدوا المشركين 00 0 8 کک 
بأموالكم وابد رال 
وقال الحاكم في «المستدرك» )۸١/۲(‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاا »› ووافقه الذهبي . 
قلت: والإسناد فيه حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» ومسلم إنما احتج به عند 
ثابت» عن آنس» فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (/ .)٥۹٥‏ وخلاصة القول: 
أنه حديث صحيح . 


كتاب الجهاد كتاتٌ الجهادِ 14۹۷ 


الحديثٌ دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفارء 
وبالمال وهو يَذُلّه لما يقوم به من 5 النفقة ة في الجهاد والسلاج ونحوة» وهذا هو 
[المراد]”'" من عِدَةِ آياتِ في القرآن: «وَجَهِذدا ينولك اشک . 

والجهادٌ باللسانٍ بإقامة الحجةٍ عليهمْ ودعائهم إلى الله تفال وبالاصواتٍ 
عند اللقاء والزجرٍ ونحوه من كل ما فيه نكايةٌ للعدرٌ كما قال تعالى: ولا 
رت من عدو ييا إلا كيب لشم ب عل غ76" وقال كله لحسانً: «إنَّ 

۳ 2 وَعَنْ عَائِمَةَ 5 الف قل يا ررك الله على النّسَاءً 
جِيَادٌ؟ كَالَ: «نَعَمْ» جِهَادٌ لا َال فيه هُوَ الْحَج والْعُمْرَةه. رَوَاهُ ابن ماج 
وَأَصْلَهُ في الْبْخَارِءِ ي2. [صحيح] 

(وعنْ n‏ قلت يا رسولّ الله علّى النساءِ جهاد؟) هو حَبَرٌ في 
معنّى الاستفهام» وفي روايةٍ: أَعَلَى النساء؟ (قال: نعم جهاة لا قتال فيه النحج 
والعمرةٌ. روا ابِنُ ماجة واصلّه في البخاري) بلفظ : «قالث عائشةٌ: استأذنتٌ 
النبئ َة في الجهادٍ فقالٌ: جهادكنٌ الحجٌ. وفي لفظ له آخرٌّ: «سأله نساؤه 
فقال: نعم الجهادُ الحجًاء وأخرجٌ النسائيٌ عنْ أبي هريرةً: جهادٌ الكبير ‏ أي 
العاجز ‏ والمرأةٍ والضعيف الح“ . 

دلّ ما ذكرٌ [من الروايات]'' علّى أنه لا يجب الجهادٌ على المرأة» وعلّى 
أن الثوابَ الذي يقومُ مقامّ ثواب جهادٍ الرجالٍ حجٌ المرأةٍ وغمرثُهاء ذلك لأنَّ 
النساء مأموراتٌ بالستر والسكونء والجهادٌ ينافي ذلك إِذْ فيه مخالطة الأقرانٍ 
والمبارزةٌ ورفع الأصوات. وأما جوازٌ الجهادٍ لهنّ فلا دليل في الحديث على عدم 


.٤١ فى (ب): (المفاد». (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.17١ سورة التوبة: الآية‎ (۳) 

(4) فى «السنن»؛ )۲۹١١(‏ وفى صدر الحديث. زيادة: «عليهن». 

.)981( فی صحيحه (۲۸۷۵). وانظر: «الإرواء»:‎ )٥( 

(5) في «السئن» (0/ ۱۱١ - 1١‏ رقم 5515). 

(۷) زيادة من ((. 


۱۹۸ كتابٌُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الجوازء وقد د أردفٌ البخاري هدا الباب بياب ب خروج النساء ۽ للغزو وقتالهنٌ وغير 
۳ 
ذلك 


ا بل من عليت أنس : «أنَ آم سليم اتخذث خنْجَراً يوم ٽين 
وقالث للنبئ ككلِ: اتخذثه إِنْ دنا عل و ا و ن نه يدل 
على جواز القتالٍ وإ كان فيه ما يدل على أنّها لا تقاتل إلا مُتَافعَة ولیس فيها 
أنْها تقصدٌ العدرّ إلى صمَّهِ 4 وطلب مبارزيّه» وفي البخاري ما يدل على أنَّ جَهِادَمُنٌ 
إذا حَضَرْنَ مواقت الجهادٍ سق الماءء ومداواةٌ الجرحى ومناولة السّهاءم”” . 


بر الوالدين أفضل من الحهاد 


128 - وَعَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ كا قَالَ: جَاءَ رَجْل إلى التب يكل 
يَسْتَأَذِنُ في الْجِهَادِ. كَثَالَ: «أَحَي وَالِدَاكَ؟» كَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهِمَا َجَامِدْه 
من علو“ . [صحيح] 

(وعنْ عبد الله بن عمر و قالَ: جاءَ رجلّ إلى النبيّ كَل يستاذنٌ في الجهادٍ 
فقال: أحيٌ والداكَ؟ قالَ: نعمء قال: ففيهمًا فجاهذ. متفقٌ عليهٍ). سمّى إتعابٌ النفس 
في العام بمصالح الأبوينٍ [وإرغام النفر](*» في طلب ما يرضيهما وبذل المال 
في قضاءِ حوائجهما جهاداً منْ باب المشاكَلَةٍ لما استادَنة في الجهادٍ منْ باب قوله 
تعالى : وكأ سك ل Ate‏ ناي ويحتمل أنْ يكون مجازاً بعلاقة الفيدية لان 


r‏ سحة 


الجهاد فيه إنزال الضرر الأناء فَاسْتُعْمِلَ في إنزالٍ النفع بالوالديْنِ. 


.)٦١ في صحيحه (4/5لا رقم الباب رقم‎ )١( 

(۲) فى صحيحه (۱۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 
شرح النووي و(9/ ۱٤٤۳ ١547‏ رقم ۱۸۰۹). 

(۳) في صحيحه (94/5/ا4 8١‏ رقم ۲۸۸۱ - ۲۸۸۲ - 1847). 

)6( البخاري رقم © ومسلم رقم (9). 

قلت: وأخرجه أحمد (۱۸۸/۲) و(1۹۳/۲ء ۱۹۷ ١۲۲)ء‏ والبيهقي في «السنن 

الكبرى؛ »)٠١/۹(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (۲۹۳۸)ء ا %/( 
والترمذي (1771): والحميدي رقم )٥۸٥(‏ من طرق. 

(5) في (ب): «إرغامها». (5) سورة الشورى: الآية .٠١‏ 


كتاب الجهاد كتات الجهَادٍ 4۹۹ 


وفي الحديثِ دليلٌ على أنه يسقظ فرضٌ الاد وجوه الابوين أو 
أحدهما لما أخرجّة أحمد”'' والنسائيئ”" من طريقٍ ا أ اباء 
جاهمة جاء إلى النبئ بلا فقال: ا أردثٌ الغزوٌ وجنت لأستشير 
فقال: «هل لك منْ أم؟» قال: نعمْء قالَ: «الزمها». وظاهرّه سواءٌ كان ا 
فرضٌ عين أو فرض كفاية» وسواءٌ تضررَ الأبوانٍ بخروجه أَوْ لا 

وذهبٌ الجماهيرٌ منّ العلماء إلى أنه يحرم الجهادٌ على الولدٍ إذا منعة 
الأبوانٍ أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلميْن» لأن بِرَّهُما فرضٌ عين والجهادٌ 
فرضنُ كفايقء فإذا تعيّنَ الجهادُ فلا يشترط إذنهماء (فإن قيل): بر الوالدين فرضٌ 
عينٍ والجهادُ عند تعيبنه فرض عينٍ فَهُمَا مستويان فما وجه تقديم الجهاد؟ 

قلتٌ: لان مصلحتّةُ آعم إذْ هي لحفظ الدينٍ والدفاع عنِ المسلمينٌ 
فمصلحته عامةٌ مقدَّمةٌ على غيرهاء وهو يقدّمُ على مصلحة حفظ البدن. وفيه دلالةٌ 
على عِظم بر الوالدين فإنة أفضل منّ الجهادء وأنَّ المستشارٌ يشيرٌ بالنصيحة 
المحضةء SS‏ 

70 وَلأحْمَدَا" وأبي دود“ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ نحو وَرَادَ: 
«ازجع فَاسْتَْونَهُمَاء إن أا لَك وَإلاً فَرَهْمَاه. [حسن] 


(ولأحمد وابي داود من حديث ابي سعيدٍ نحؤة) في الدلالة على أنه لا يجب 
عليه الجهادٌ ووالداءُ في الحياة إلا بإذنِهمًا كما دل له قولّه: (وزاد) أي أبو سعيدٍ 


.)٤]۲۹/۳( فى «المسنده»‎ )١( 
بسند حسن.‎ )*1١4 رقم‎ ١١/5( (؟) في «السنن»‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع‎ »)۲٦/۹( قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
الزوائد؛ (۱۳۸/۸) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله ثقات.‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۱۳۷ - 158) وقال:‎ ٠)۷١ »۷١ /۳( في «المسند»‎ )۳( 
إسناد حسن. قلت: فيه دراج أبي السمح ضعيف.‎ 
.(0۳۰( دق في «السنن» رقم‎ 
. والبيهقي (78/4) وصحححه الحاكم‎ 421١5 ء٠٠١۳‎ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
ولكن الذهبي تعقيه فقال: دراج واه.‎ 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وغيره» فهو بها حسن.‎ 


لل كتات الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في روايةٍ: (ارجغ فاستأنثهما فإنْ أَنِنا لك) بالخروج للجهادٍ (وإلا فبِرّهُما) بعدم 
الخروج للجهادٍ وطاعتهما. 


وجوب الهجرة من ديار المشركين 


80/5 - وَعَنْ جَرِيرٍ له ثَالَ: ال رَسُولُ الله يكلِ: «أنا بَرِيءَ مِن 
کل مښلم يُقِيم بَبنَ ی بَينَ الْمُْشْرِكينَ؛ . رَوَاهُ العَلائةٌ وَإستاده صَحِيحٌ ؛ وَرَجَحَ الْبُحَارِيُ 
رسال ١‏ . [صحيح بشواهده] 

(وعنْ جرير البجلي ڪه قال: قال رسول اللَّهِ ي: انا بريء من كل مسلم يقيمٌ 

بِينَ المشركينَ: رواءُ الثلاثة وإسناه صحيح ورجّع البخاري إرسالّهُ): وكذلك رجح 
7 وأبو داود والترمذي والدارقطنيٌ إرسالّة إلى قيس بن عار ورواة 
الطبرانيٌ موص 0 

5 دليل على وجوب الهجرة منْ ديارٍ المشركينَ من غير مكة وهو 
مذهبٌ الجمهورٍ لحديثٍ جرير» ولما أخرجَةُ النسائئ””" من طريق بهز بن حكيم 
عن أنه جدوا م قرفا القت : «لا يقبل الله من مشركِ عملا بعد ما أسلمّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (51460) والترمذي رقم ,)15١5(‏ والنسائي )1/0( مرسلا. 
وقال الترمذي: «وأكثرٌ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله يَف بعث 
سرية ولم يذكروا فيه عن جَريره ورواه حمَّادُ بن ن سلمة» عن الحجاج ب بن أرطأةٌ. عن 
إسماعيل بن أبي خالدٍء عن قيس» عن جرير مثل حديثٍ أبي معاوية قال: وسمعتٌ 
محيدا + أي البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي ب مرسل . . ٠.‏ اه. 
لكن يشهد له ما أخرجه النسائي (۸۲/۵ ۔ ۰)۸۳ وأحمد  1/5(‏ 220 وابن ماجه رقم 
(187) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله 9 قال: ۳ يقبل الله 
عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وسنده حسن. 
وأخرج أحمد (4/ ٠‏ من حديث جرير بن عبد اللَّهِ أنه حين بايع النبي 6 أخذ عليه 
ألا يشرك باللّه شيا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» وينصح المسلم» ويفارق المشرك» 

وه ع 0 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم . 

)2 عزاه إليه الهيثمي في المجمع الزوائد» )0/ «(for‏ وقال : روأه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) في «السنن» /٥(‏ ۸۲ - ۸۳) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة . 

(4) زيادة من (آ). 


كتاب الجهاد كتابٌُ الجهاد ۲۰١‏ 
أو يفارق المشركينَ»»: ولعموم قوله تعالى: ل أن ََقَهُمٌ التكيكة عالى 
نح 74" الآيَء وذهبَّ الأقلّ إلى أنّها لا تجبٌ الهجرةٌ وأنَّ الأحاديتٌ والآيةً 
منسوخة للحديث الآتي وهو قوله: 

۷ - وَعَنْ ابن عَبَاسٍ و كَالَ: كَالَ رسُولُ الله يكله: «لَا مِجْرَةٌ 
يَعْدَ الَف وَلكِنْ جَهَادٌ ونيةه» ممق عَلَيْه1". 0 

(وعنٍ ابن عباس و قال: قال رسول الله ا: لا هجرةً بعد الفتح ولكنْ جهادٌ 
ونية. و قالوا:. فإنة عام تاسحٌ لوجوو الجر الال عليه ما سبق 
وبأنة يي لم يأمر مَنْ أسلم منّ العرب بالمهاجرة إليهِ ولم ينكرُ عليهمْ مقامّهم 
ببلدهمْ ولأنهُ ب كانَ إذا بعت سريةً قالَ لأميرِهمُ: «إذا لقيتٌ عدرّكٌ من 
n‏ فادْعُهم إلى ثلاث خلال فَأيتْهُنَ أجابوك فاقبل مهم وكُفتٌ عنهم؛ ثم 
دَعُهُمْ إلى التحولٍ عن دارهم إلى دار المهاجرينّ» وأعلمهُم نهم إن فعلُوا ذلك 
0 لهمْ ما للمهاجرينَ وعليهمْ ما على المهاجرينٌ» فإِن أَبَوَا واختارُوا دارهم 
فاعلمْهُم أنّهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ يجري عليهمْ حكمٌُ اللَّوِ تعالّى الذي 
يجري على المؤمنينَ»: الحديتُ [سيأتي]”" بطوله““ فلم يوجبٌ عليهمْ الهجرة. 

والأحاديتٌ غير حديثٍ ابن عباس محمولةٌ على مَنْ لم يأمنْ على ديه 
قالُوا: وفي هذا جَمْعٌ بِينَ الأحاديث. 

وأجابّ مَنْ أوجبّ الهجرةً بأنَّ حديتٌ لا هجرةً مراد بو نفيّها عنْ مك كما 
يدل له قوله بعد الفعح؛ فاد الج كانت بواجي م مى قل فال ا 
العربة : : الهجرة هي الخروجٌ من دارٍ الحرب إلى دار الإسلام وكانث فرضاً في 
ا الله به واستمرث بعدّه لمنْ خاف على نفيهء والتي انقطعث 
بالأصالةٍ هي القصدٌ إلى النبئ كله حيتُ كان . 


.٩۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)1709( زفق البخاري رقم 562 ومسلم رقم‎ 
.)۱٥۹۰( والترمذي رقم‎ »)۲٤۸١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
برقم (۱۱۹۰/۱۱) من کتابتا هذا.‎ )٤( في (آ): «يأتي».‎ )٣( 
.)7"9/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )5( 


۲ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وقولّه: «ولكنْ جهادٌ ونيةّهء قال الطيبئ"“ وغيرّه: «هذا الاستدراكُ يقتضي 
بال سكم فآ بعد لا قبل الم أن الفجرة ؟ لعي هي مفارقة الوطن التي 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعثء إلا أنَّ المفارقة بسبب الجهادٍ 
باقيةٌ وكذلكٌ المفارقةٌ بسبب نية صالحةٍ كالقران عن ر الكفر والخروج في طلب 
العلم والفرارٍ منّ الفتنٍ» والنيةٌ في جميع ذلك مختبرة . 

وقالَ النووي: المعنّى أنَّ الخيرٌ الذي انقطع ا الجر نة 
تحصيلّه بالجهادٍ والنية الصالحة. وجهاذ معطوفٌ بالرفع على محل اسم لا. 


الإخلاص في الجهاد واجب 


4 _ رَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ قَالَ: ال رَسُولُ الله لله: «مَن 
َائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا َه في سَبِيلٍ اللو متم عَلَنْهة". [صحيح] 

(وعن ابي مَوسَى الأشعري قالَ: قال رسول اللَّهِ يكل: مَنْ قاتلَ لتكونّ كلمةٌ الله 
هي العليا فهو في سبيل اللَّهِ متفقٌ عليه). وفي الحديثِ هنا اختصارٌء ولفظه : 
«عنْ أبي موسّى آنه قال أعرابيّ للنبئ كلِ: الرجل بل لیم والرجل يقاتل 
ليُذكره والرجل يقاتل لِيُرَى مكائه» فمنْ في سبيل اللّو؟ قَالَ مَنْ قاتلٌ» الحديثٌ. 

والحديثٌ دليل على أنَّ القتال في سبيل الل يكتبُ أجرّه لمن قاتل لتكونَ 
كلمة اللَِّ هي العلياء ومفهومُه أن مَنْ حلا عنْ هذو الخصلةٍ فليس في سبيل الله 
وهو مِنْ مفهوم الشرطء [ويبقى]“ الكلامٌ فيما إذا انضمٌ إليها قصدٌ غيرها وهو 
المغتّمُ مََلاء هل هو في سبيل الله أؤ لا؟. 

قال الطبريُ: إنهُ إذا كانَ أصلٌ المقصدٍ إعلاء كلمة اللَهِ لم يضر ما حصلٌ 


.09/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1717/9). 

) البخاري رقم »)58٠١(‏ ومسلم رقم .)۱۹۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)759١1(‏ والترمذي رقم »)١545(‏ والنسائي (77/5), 
وابن ماجه رقم (۲۷۸۳). 

(4) في (): «وبقي؟. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد ۳ 


من غيره ضِمْئاء وبذلكَ قالَ الجمهورٌ. والحديتُ يحتمل أنه لا يخرج عن كونه 
في سبيل الله مع قصدٍ التشريكِ؛ قله اال ل ويتأيدٌ 
بقوله تعالى: طلَيْسَ عَم مجك أن بوا شل من رَيْكُمْ4”. فن ذلك 
لا ينافي فضيلةً الحجٌّء فكذلكٌ في غيره» فَعَلَى هذا العمدةٌ [الباعث]“ على 
الفعل» فان كان هو إعلاء كلمة الله لم يضرّهُ ما انضاف إليه ضمناًء وبقي الكلامُ 
فنا لل" اكترى النشدان ناف Ea VOA I‏ أخرج أبو 
داو“ والنسائي”” من حديثِ أبي أمامةً ظل بإسنادٍ جيدٍ قالّ: «جاءَ رجل فقالَ: 
اا رول اللو ارابك راا زا و الا والذكرٌء ما لَ؟ قالَ: لا شيءَ له 
فأعاها ثلاثاًء كل ذلك يقول: لا شية له ثم قال رسول اللَّهِ : إِنَّ الله 
(تعالى) لا يقبل منّ العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجه . 
قلتٌ: فيكونٌُ هذا دليلا على أنه إذا اسْتوى الباعئان الأجرٌ والذكرٌ مثلا بطل 
الاجر ولعل بُطلَانَهُ هنا لخصوصيةٍ طلب الذّكرء لأنه انقلب عملّه للرياءء والرياء 
مبطلٌ لما يشاركُه بخلافي طلب المغتّم فإنهُ لا ينافي الجهاة» بل إذا قصد باخزٍ 
المغنم إغاظةً المشركينّ والانتفاع به على الطاعة كان له أجرٌء فإنه تعالى يقولٌ: 
و ل يتات بن عدو تلا إلا كب لہ بی َل مر والمرادٌ النيل 
المأذون فيه شَرْعاًء وفي قوله كل: «مَنْ كَتَلَ قتيلا فلهُ سَلَبهُه9"" قبل القتالٍ دليل 
علّى أنه لا ينافي [قصدُ المغنم]" القتال» بل ما قالّه إلا ليجتهد السامعٌ في قتالٍ 
المشركينّ. 1 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١194‏ (۲) في (أ): «الباعثة». 

زفرف في (ب): «إذا. 

(5) لم أعثر عليه في سئن أبي داود» واللَّهُ أعلم . 

(5) في «السنن؛ (56/5). 
وأورده الشوكاني في ”نيل الأوطار» (۳/۷٤۲)ء‏ وقال: هذا الحديث رواه أحمد 
والنسائي» رقال: حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في الفتح» اه. وأورده الألباني 
في الصحيحة رقم (؟6). 

(5) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

(۷) أخرجه آبو داود رقم (۲۷۱۸) من حديث أنس» وهو حخديث صحيح . 

)۸( في (أ): «القصد للمغنم في». 


الك كتات الحهَادٍ كتاب الجهاد 


وفي البخاري”" منْ حديثٍ أبي هريرةً: قالَ: قال رسول الل ية 
«انتدب اللَهُ عز وجل لمَنْ خرج في , سبيلو لا يُحْرججةُ إلا إيمان بي وتصديقٌ 
برسولي أن أَرْحِعَهُ بها ااا الح بزلا تسن أن عت 
الأخبارٌ دليل على جواز تشريكِ النية» إذ الإخبارٌ به يقتضي ذلك غالباًء ثم إنهُ قذ 
يقصدُ المشركونً لمجردٍ نَهْبٍ أموالهم كما خرج رسول الله بك بمنْ معةُ في غزاة 
بدرٍ لأحْذٍ عير المشركينء ولا ينافي ذلك أنْ تكونّ كلمةٌ اللِّ هي العليا بل ذلك 
من إعلاءِ كلمة الله تعالى وأقرّهم الله الى على ذلك؛ بل قال تعالى : 
ودوت أن عر دات وڪن مَكوْنُ ل4 ولم يذمّهُم بذلكَ 5 م أن في 
[هذا" الإخبار إخباراً لهم بمحبَّيِهمْ للمالٍ دود القتالء فإعلاءٌ كلمة الله يدخل 
فيه إخافةٌ المشركينَ واخ أموالهم وقَظعٌ أشجارهم ونحوٌه. 
وأما حديتٌ أبي هريرة عند آبي داو05©: «أنّ رجلا قال:-يا رسول اللدء 
رجلّ يريد الجهاد في [سبيل اللو“ وهو يبتغي عَرَضاً منّ الدنياء فقالَ: لا اجر 
لهُء فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك يقول: لا أجْرَ ل فكأنهُ فهم كله أن الحايل هر 
العْرّفِْقٌ من الدنيًا 'فاجاية بن اجات وإلا.فإنة فد كان تخريك الهاو بط“ 
الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابةء فإنُ أخرج الحاكة”" والبيهقئ” بإسنادٍ صحيح 
أن عبد الل بِنَ جحش يوم أُحُدِ قال: اللهمّ ارزفني رَجْلَا شديداً أقاتله ويقاتلني 
رز ل هل لقي حي أقتلّه وآخدّ سَلبّه. فهذًا يدل على أن طلبَ العَرَضٍ منّ 
الدنيا مع ج الضهاد كان آمرا معلوما وار للفستحابة فيدعوت الل يله . 


ثبوت حكم الهجرة 


9 - ورَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السّعْدِي قَالَ: قال رَسُولُ الله يي: دلا 


.)11/5( في صحيحه رقم (۳۱۲۳)ء قلت: وأخرجه مسلم رقم (1477)؛ والنسائي‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال: الآية ۷. (۳) في (): «هذه». 
)£( في «السنن» رقم ()©) وهو حديث حسن. 
(5) في (أ): «سبيلك». (7) في (ب): «بطلب». 


(۷) في «المستدرك؛ )۷٦/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۸) في «السنن الكبرى» .)۳۰۷/١(‏ 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد 6 


تنقَطِعْ الْهجْرَةُ ما قُوتِلَ الْعَدُوه» رَوَاهُ النَسَائِئْ”" وَصَحَحَهُ ابْنُ حجان“ . [صحيح] 


ترجمة عيد الله بن السعدي 


هو ا رمحم عيذ الله بن ال وفي 


(وعنْ عبد لَه بِنِ السعدي 4 
اسم السعدي أقوال» ET‏ له السعدي لأنهُ كان مسترضعًاً في بني سع. 
سكن عبد الله الأردنٌ ومات بالشام سنةٌ خحمسينَ على قولٍ. له اة وروا 
1[ ابن الأثيرء ويقالٌ فيه: ابن السعدي المالكي نسبةً إلى جدٌّوء ويقَالُ فيه: 


الساعدي كما في أبي داوة: 


(قالَ رسول الله و ل لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتل العدؤ. رواد النسائيٌ وصحّحَة 
لبن حِبّانَ)؛ دلّ الحديثٌ على ثبوتٍ حك الور ة وأنه باق إلى يوم القيامةء فإك 
قتا العدوٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة» ولكنّهُ لا يدل على وجوبها ولا كلامً في ثوابها 
معّ حصولٍ مقتضيهاء وأما وجوبُّها فيه ما عرفْتٌ. 


الإغارة على العدو بلا إنذار 


۰ - وَعَنْ نافع قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الله يل عَلَى بَنِي .الْمُصْطَلِقِء 
وَهُمْ غَارُونٌ قل مُمَاتَلَتَهُمْ؛ وَسْبَى ذُرَارِيْهم, حَدَدْنِي بِذَلِكَ بد الله 4 بن عَمَرَ عم 


a 
وم و وره سه‎ 


مق عَلَيْدا". وَفيه: وَأْصَابٌ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. [صحيح] 


.)۱٤١/۷( فى «السئن؛‎ )١( 

(5) رقم (۱۵۷۹ - موارد). 
ونقل الحافظ في «الإصابة» (48/4) عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: «هذا الحديث عن 
عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن» رواه الأثبات عنه» أه, 

(۳) “انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (١۷۳٤)ء‏ ولأسد الغابة؛ رقم (2)7914 و«الاستيعاب» 
رقم (۱۵۷۲)ء و«الوافي بالوفيات» (۱۹۳/۱۷). 

(:) في (): «قال». 

(5) البخاري رقم »)۲٥٤۱(‏ ومسلم رقم (۱۷۳۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۹۳۳). 


۲٩‏ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


(وعن نافع) هوّ مَوْلَى ابن عمرّء يُقَالُ لهُ: أبو عبد اللَهِ نافع بن سَرْجِسِ 

بفتح السينٍ وسكون الراء وكسرٍ الجيمء کان من کبار التابعينَ مِنْ أهل المدينةء 
سمح م ابنَ عمرٌ وأبا سعيدٍء و اقات المشيردية الد اا ا 
عَنهم» مات سنة سبع عَشْرَةٌ ومائثةٍ وقيل عشرينٌ. 

(قال: أغار رسول الله ب على بني المصطلق) بض الميم وسكون المهملة وفتح 
الطاء ووک الام بعدّها قاف» بطنٌّ شهيرٌ من خرَاعَةَ (وهم غارُونَ) بالغينٍ العف 
وتشديدٍ الراء جَمْ غار أي غافلونٌ» فأخدّهم على غرَةٍ (فقتلّ مقاتقتهم وسَبَى ذرارثهم. 
حدثني بذلكَ عبد الله بن عمر: متفقٌ عليه وفيه : وأصابَ يومئذ جويرية) فيه مسألتان: 

الأولّى : الحديتٌ دليل على جوا المقاتلةٍ قبل الدعاء إلى الإسلام في حى 
الكمّارٍ الذين قد بلخثهم الدعوةٌ منْ غير إنذارء .وعذا أصحٌ الأقوال الثلاثة 5 
المسألةٍ وهي عدمٌ وجوب الإنذارٍ مُظلَقاًء ويرد عليه حديتٌ بريدة الآتي"› 
الثاني : وجوبه مطلقاً» ويرد عليه ذا الحديث. الثالتُ: يجب إِنْ لم تبِلِعْهُمْ 
الدعوةٌ ولا يجبٌ إِنْ بلغئهم ولكن يُسْتَحَبٌ يستَحَبّء قال ابن المنذر: وهو قول أكثرٍ أهلٍ 
العلم» وعلّى معناهٌ تضافرت الأحاديثٌ الصحيحة وهذا أحدّها. 

وحديتٌ.كعب بن الأشرفي”* '؛ وَقَتْلُ ابن أبي الحقيق”"' وغيرٌ ذلك. وادّعى 

في «البحر»””") الإجماع على وجوب دعوة من ن لم تبلغه دعوةٌ الإسلام. 
[المسألة]”” الشانية: في قوله: «وسبى ذراريُهم». دليلٌ على جوازٍ استرقاق 


)١(‏ انظر ترجمته في: اتهذيب التهذيب» ۳۹۸/۱١۰(‏ - ١۳۷)ء‏ و«الثقات» للعجلى (ص117) 
رقم ..)۱٩۷۹(‏ 1 

(۲) زيادة من (ب). (۳) رقم (۱۱۹۰/۱۱) من كتابنا هذا. 

(5) فى (): «هذه. 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (۳۷٠٤)ء‏ ومسلم رقم (1801/11). وأبو داود رقم 
(0774)» والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 148 147) وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۲» .)۳٤‏ 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم )٠۳۹(‏ و(٠504)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 641 
4۲( والبيهقى (9/ حى «(AY‏ وعبد الرزاق فى مصتفه .)14٠١ ٤٨۷ /٥(‏ 

0 )40/0( ` (8) زيادة من .)١(‏ 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهادٍ ۹¥ 


العرب» لأنَّ بني المصطلق عَرَبُ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء؛ وقال به 
مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي» وذهبٌ آخرون ! إلى عدم جوازٍ استرقاقهم 
وليسّ لهم دليل ناهض» ومَنْ طالعٌَ كتبّ السّيّرِ والمغازي علمٌ يقينا ا استرقائهُ لا للعرب 
غير الكتابيينَ كهوازن وبني المصطلقء وقال لأَهْلٍ مكة: اذهبُوا فأنّم الطلقاء) 

وفادّى آهل بدر» والظاهرٌ أنه لا فرق بِينَ الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير 
العرب قطعاًء وقذ ثبت فيهمْ ولم يصح تخصيص ولا شح قال أحمدٌ بن حنبل: لا 
أذهبٌُ إلى قولٍ عمرٌ ليس على عرب مُلْكُء وقد ب سَبَى النبی يق ِن العرب كما ورد في 
غير حديث”" . وأبو بکر ۳ وعلئ و سَبَيَا بني [حنيفة] ويدلُ له الحديثٌ الآتي : 


)١(‏ حديث دخول الرسول ية مكة وفيه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» أخرجه ابن هشام في 
«السيرة» /٤(‏ ۷۷ - ۷۸) ولم يسم ابن إسحاق من حدّثه. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (5/ )١87 - ١41١‏ وسنده منقطع » وفي سياقه اخحتلاف يسير. 
وأخرجه ابن آبي الدنيا في «ذم الغضب؟ ‏ كما في «كنز العمال» ( 064 باختلاف 
يسيرء وابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم (719) وفي سنده: عبد الله بن المؤمل 
وهو ضعيف» انظر: «الكامل» لابن عدي .)١5051١464/8(‏ اختلاف يسير. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم . 

(؟) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم »)۲٥٤۳(‏ ومسلم رقم /١944(‏ 
2.60 وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سّبية ‏ أسيرة ‏ من بني تميمء فقال 
رسول الله ۾ 5ه : «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؟. 
(ومنها) : حديث مروان» والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم(2109179 )104١‏ وغيره : أن 
رسول اللي قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم 
رسول الله يلك : أحبُ الحديث إلىّ أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إما-السبي وإما المال»؛ الحديث. 

(۳) سيى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب ب كما في «كشف الغمة» (517/5). 
وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق» وأعطى امرأة منهم علي بن 
أبي طالب» فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي )۳۷١/۲(‏ واكنز العمال؟ 
٤۷ /۸(‏ و«المحلى» (5/؟7١١)»‏ واموسوعة فقه أبي بكر الصديق» .)١78(‏ 

(6) قال: د. قلعة جي في ااموسوعة فقه علي» (ص۸۸): «أما الفئة الثانية أي أسرى 
مش ركي العرب -: فإن كانواء رجالا خير الإمام فيهم بين المنٌ أو الفداء أو القعل» 
ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية» فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو 
الفداء أو الرق ‏ انظر: #موسوعة فقه عمر بن الخطاب». مادة أسر ‏ وقد سبى أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب ‏ كما في «كشف الغمة؛ (6)7513/7 اه. 

)٥(‏ في (ب): «ناجية؟. 


۸ كتابُ الجهاد كتاب الجهاد 


وصايا النبي يا لأمراء الجيوش 


1 _ وَعَنْ سُلَيْمانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ e‏ گان 
رَسولُ الله يكل إِذَا أَمْرَ أميراً لى جَيٍْ أو سَرِيَدِء أَوْصَاهُ في حَاصّيهِ بِتقْرَى الله 
وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراَء ثُمَ قَالَ: «افْرُوا عَلَى اشم الله في 0 الله 
قاتِلُوا مَنْ كَفْرَ بالل اغرود وَلَا تَمُلُواء ولا تَغْدُرُواء وَلَا تُمَكُلُواء وَلَا تَفْتُلُوا 
وَلِيداًء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوْكَ من الْمُشْرِكينَ قَاذْعَهُمْ إلى لاثِ خِصالء ايتن أَجَابُوكَ 
7 اقل مِنْهُمْ وَكُفٌْ عَنْهُمْ: اذْعُهُمْ إلى الإشلام إن أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ؛ ثم 
دَهُهُمْ إِلى النّحَوْلٍ من دَارِجِمْ إلى دَارٍ الْمُهَاجرين» إن أبؤا كَأَخْبرَهُمْ بأَنْهمْ 5 
النسلميقء ولا يكو لَهُمْ في الْمَنِيمَة وَالمَيْءِ شَيْءُ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ أَبَوا فَاسْأَلْهُمْ الجزيةء فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ كال مِنْهُمْء فَإنْ أَبَوا 
اسمن عَلَيهِمْ بالل تَعَالَى وَكَاتلْهُم . 

وَإِذَا حَاصَرْتَ ل حضن فَأرَادُوا أن مَل لَهُمْ ذم الله وَِمَةَ بيه فلا تَفْعَلَ» 
وَلَكِنْ اجْمَل لَهُمْ ذِمْتَكَ إن إن تَخْفُرُوا کم أَهْوَنُ مِن أنْ تَخْفُرُوا ذِنّةَ الل 
0 > بَلْ عَلَى حكمك. فَإِنْكَ لا تَذْرِي 
أَنْصِيبُ فيه حُكْمَ الله تَعَالّى آم له أخْرّجَهُ مُئْلِهُ”2. [صحيح] 

(وعنْ سليمانَ بنِ بريدةً عنْ أبِيهٍ قال: كان رسول الله إذا َمْرَ أميراً على جيش) 
هم الجندٌ أو السائرونَ إلى الحرب أو غيره (أؤ سريةٍ) هي القطعةٌ منّ الجيش 
تخرج من تغيرٌ على العدو وترجعٌ إليه لوصا بتفوى اللّو, ال ES‏ 
المسلمينٌ خير كم قال؛ اغرُوا على اسم اللّهِ تعاّى في سبيلٍ اللّهِ تعالى قاتِنُوا مَنْ 
كفن باللّه» اغرُوا ولا تعُلُوا) بالغين المعجمةء والغلولٌ الخيانة في المغتم مُظلَقاً (ولا 
تغدُروا) الغدرٌ ضدٌ الول رولا تمثوا) من لْمْلََ يقال: مل بالقتيل إذا قُطِمَ أنه 
أو أنه أو مذاكيره أؤْ شيئاً منْ أظرافهء (ولا تقتثوا وليداً)» المرادٌ غير البالغ سن 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5511)» والترمذي رقم )١519(‏ وابن ماجه رقم (1808). 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهاد ۹ 


لتكايني (وإذا لفك عنوة من المشركين فانقهم إلى تلاق خصان) آي إلى إخدى 
ثلاث [كما يدل له قوله]: (فَأَيَتْهُنُ اجابُوكَ إليها فاقبل منهم كف عنهم) أي القتال. 

وبين الثلاث الخصال]”'' بقوله: (اذعهم إلى الإسلامء فإِنْ أجابُوكَ فاقبل 
منهمء ثم [اذغُهم] إلى التحولٍ من دارهم إلى دارٍ المهاجرينَ فإن بَا فاخبرَهُم باهم 
يكونون كاعرابٍ المسلمين) وبيان حكم أعراب المسلمينٌ قولّه: (ولا يكونٌ لهم في 
الخنيمة) الغنيمةٌ ما أُصِيبَ من مال أهلٍ الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل 
والرّكاب (والفيء) هوّ ما حصل للمسلمينَ منْ أموالٍ الكفار منْ غيرٍ حرب ولا 
جهادٍ (شية إلا أن يجاهتوا مع المسلمينء فإِنْ هُمْ آَتَوْا) أي ا (فاسائهمٌ 
الجزية) هي الخصلة الثانيةٌ منّ الثلاثِ (فإِنْ هم جابوكَ فافْبَل منهم» وإنْ هُمْ بَا 
فاستعن عليهم باللَّهِ وقاتِلهم) وهذه هيّ الخصلةٌ الثالثةٌ. 

٠‏ (وإذا حاصرت أهلّ حصن فارادوك أنْ تجعلّ لهم ذِمّةَ اللّهِ وذمة نيه فلا تفعل 
ولكنِ اجعل لهم ذمَتكَ) عل المي بقوله : (فإِنكُمْ إن تَخْفْرُوا) بالخاءِ المعجمة والفاء 
والراءِ من أَخْمَرْتَ الرجلّ إذا نَقَضْتَ عَهْدَهُ ودِمَامَهُ (ذمَمَكُم أهونٌ مِنْ أن تخفّروا 
نمة الله وإذا أرادوكَ ان تنزتهم على حكم اللِّ فلا تفع بل على خُخيك) علّلَ النّيَ 
بقوله: (فإنك لا تدري أتصيبٌُ فيهمْ حكم الله م لا. لخرجة مسلةٌ) . 

في الحديثٍ مسائل: 

الأولى : دل على آنه إذا بعت الأميرٌ مَنْ يغرُو أَوْصَاهُ بتفّوى اللَّهِ وبمن 
يصِحَبّهُ مِنّ المجاهدينٌ خَيْراً لم يخبرة بتحريم العُلُولٍ منّ الغنيمة وتحريم الغدرٍ 
وتحريم المُقْلّةِ وتحريم قتل صبيانٍ المشركينٌ» وهذه محرماتٌ بالإجماعء 
1 0-0 على آنه يدعو الأميرٌ المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهره ون 

قد بلغتْهمٌ الدعوةٌ [لكنها]”' مع بلوغِها [تحمل]“ علّى الاستحباب كما دل 
: 0 كله على بني المصطلقٍ وهمْ غارّونَ وإلا وجب دعاؤهم. 
اد على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم وهو مشروعٌ نَذباً بدليل ما 


)١(‏ في (ب): (وبينها» . () في (أ): «أمرهمة. 
(۳) في (ب): «ودك؛. (5) في (ب): «لکنه». 
)0( في (ب): يحمل . 


1۰ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


في الحديث منّ الإذنٍ لهمْ في البقاءء وفيهِ دليلٌ على أنَّ الغنيمةً والفيء لا 
يستحقها إلا المهاجرونَ وأنَّ الأعرابَ لا حنٌّ لهم فيها إلا أن يحضّروا الجهادّء 
وإليه ذهبٌ الشافعيٌ وذهبً غيرٌه إلى خلافه وَاذَّعُوا نسح الحديث ولم يأنُوا ببرهانٍ 
على نسخه. 
المسألةٌ الثانيةٌ: في الحديثٍ دليلٌ على أنَّ الجزية تؤخذ من كلّ كافر كتابيّ 
وغيرٍ كتابي» عربي وغيرٍ عربيٌ» لقوله: «عدوك» وهو 0 وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعئٌ وغيرّهماء وذهبٌ الشافعيٌ إلى أنها لا تفیل إلا مِنْ ل آهل الكتاب 
والمجوس عَرَباً كانوا أو عجماً لقوله تعالى : (حّ ينطو الْجريةٌ عن ي4“ بعد 
ذكرٍ آهل الكتاب» ولقوله يلله: «سنُوا بهم سنَةَ آهل الكتاب:””» وما عدَاهُم 
0 في عموم قوله تعالى: یوم عي لا تک يتك74"©, وقوله تعالى: 
اقا فوا الْمفرنَ حَيْتُ و دشر 24 [وقرله تبان «ركيذا اة 
e‏ واعتلّئوا عن الحديث بأنهُ وارد قبل ق مكة بدليلٍ الأمرٍ بالتحولٍ 
والهجرةء والآياتٌ بعد الهجرةٍ» فحديثٌ بريدةً منسوحٌ فول باذ الا 
[من عدوك]”” مَنْ كان مِنْ آهل الكتاب. 


قلتُ: الذي يظهرٌ عمومٌ أَخْذٍ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدةً هذاء 


)١(‏ سورة التوبة (8؟). 
(۲) أخرجه مالك ۲۷۸/١(‏ رقم ؟4) ومن طريقه الشافعي في «بدائع المنن» ۳٤/۲(‏ رقم 
2187).» وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ ۱۸۹). 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يكيل 
يقول...»» فذكره. 
وهو حديث ضعيف .' 
« وله شاهد ولكنه ضعيف» وهو من حديث السائب بن يزيد قال: «شهدت رسول الله ين 
فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمنء قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسئن» 
ويحل له ما سوى ذلك» وكتب للعلاء: أن سوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7/5(‏ «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه) , 


(۳) سورة البقرة: الآية .١87‏ (5) سورة التوبة: الآية 6. 
(0) سورة التوبة: الآية .۳١‏ (5) زيادة من (أ). 


(۷) في (ب): «متأول». (۸) في (ب): «بعدوك). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ا۲ 


وأما الآيةٌ فأفادث أَحُد الجزيةٍ منْ أهل. الكتاب ولم تتعرضن لأخذها من غيرهم 
ولا لعدم أَخذِهاء والحديتٌُ بين أخذّها من غيرهمء وَحَمْلُ عدوٌّكٌ علّى أهلٍ 
الكتابٍ في غاية البعدٍ وإنْ قال ابن كثير في الإرشادٍ: إن آي الجزية إنما نزلت بعد 
القضاء حرب المشركينَ رَعَبَدَةِ الأوثان ولم يبق بعد وها إلا أهلُ الكتاب» قال 
وة لمذهب إمايه الشافعيّء SS‏ 
الجزية إلا أهل الكتاب» بل بقي عُبَّادُ النيرانٍ منْ أهل فارسَ وغيرهم» وعُبًا 
الأصنام من أهلٍ الهندٍ. 

آنا عدم أخذها منّ العرب فإنّها لم تُشْرَعْ | إلا بعد الفتح وقذْ دخلَ العربٌ 
في الإسلام ولم ببق منهم عدو يحارب فلم ببق [منهم]"" بعد الفتح مَنْ بی ولا 
من تضربٌ عليه الجزيةٌ؛ بل مَنْ خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا 
السيفٌ أو الإسلام كما ذلك الى في E‏ وقد سَبَى ييل قبل ذلك منّ 
العرب بني المصطلقٍ وهوازنَء وهل حديتٌ الاستبراءٍ إلا في سبايا أوطاس7"', 
واستمرٌ هذا الحكم .بعل عَصْرِهِ كك ففتحت الصحابةٌ 0 بلا فارسَ والروم وفي 
رعاياهُم العربُ خصوصاً الشامٌ والعراق ولم يبحتُوا عن عرب من عجميٌ بل 
موا كم الي رالجرية على جح من ا ستَوْلَوًا عليه. 

وبهذًا يعرف أنَّ حديتٌ بريدةً كان بعد نزول فرض الجزيةٍ وفرضّها كان بعدَ 
ل فكانَ فرضّها في السنةٍ 0 نزول سورة براءق» ولهذا هى 

فيه عن الْمُتْلَهَ ولم ينزلٍ النَّهْْ عنْها إلا بعد خد ا ب 
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)١(‏ في (ب): : #فيهم؟. 

)۲( أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة نين للنبي و ببني هوازن؛ [معجم 
البلدان: .])۲۸١/١(‏ 
« وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في «المسنده (۳/ »)٩۲‏ وأبو داود رقم »)۲٠۵۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم. وصِحّححه الألباني في 
«الإرواء» رقم (۱۸۷) من حديث أبي سعيد» أن النبي يه قال في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع»؛ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

زقرف أي كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛: وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه». 

)٤(‏ في (): «قربة». 


1" كباب الجهادٍ كتاب الجهاد 


المسألةٌ الثالثة : يتضمن الحديتٌ النَّهْيَ عن إجابةٍ العدرٌ إلى أن يجعل لهمْ 
الأميرُ ذْمّةَ الله وذمةٌ رسولهء بل يجعل لهم ذمئّهء وقذ علَّلَهُ بأنَّ الأمير ومَنْ مع 
إذا لمر ذمّتهم أي نقضوا [عهودهم]”" فهر أهونُ عند الل من أنْ يخمُروا ذمته 
تعالى» وإنْ كان نقض الذمة محرّماً مُظلقاً. 

قيل: وهذا النَهْيْ للتنزيو لا للتحريم» ولكنّ الأصل فيه فيه التحريم ودّغوى 
الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم» وكذلكٌ تد تضم لني عنْ إنزالهم على حكم الله 
تعالى» عله بأنة لا يدري أيصيبُ فيهمٌ حكم الل آم لا تا ينهم على شيءٍ لا 
يدري ايق ام لاء بل ينزلهم على حُكُمو؛ وهو دليلٌ على أنَّ الحنّ في مسائلٍ 
الاجتهادٍ مع واحدٍ ولس كل مجتهدٍ مصياً للحوٌء وقد أقمنا أدلة حقيّة هذا القولٍ 
في محل آخرٌ. 


۲ _ رَعَنْ كنب بن مالك ڪه أن الل كله گان إا أرَادَ عَزْرَةَ 
وَرَى بِعَيْرها. ممق َل“ . [صحيح] 

(وعنْ كعب بِن مالكٍ أن النبي كله كان إذا اراد غزوةٌ ورى) بفتح الواوٍ وديل 
الراء أي سَتَرَّها (بغيرها. متفقٌ عليه). ا في ذلك بلفظ : «إلا في 
غزوة تبوكٌ فإنة أظهرٌ لهم مراده». وأخرجَة أبو داوو 5 و «الحربٌ 
دع وکات تور أنه إذا آزاة فضد جهة سال عن طريق هة أخرى إبهانا آنه 
يريدُها وإِنّما يفعلٌ ذلك لأنهُ أتمّ فيما يريه منْ إصابةٍ العدوٌ وإتيانهم على غفلةٍ من 
غير تأهّبهم لهُ. وفيه دليلٌ على جواز مثل هذَاء وقد قال كلِِ: «الحربٌ خدعةٌ». 


القتال أول النهار وآخره 


2/1 رَعَنْ مَعْقِلٍ بن النْعْمَانٍ بن مُقَرَّنْ اه ثَالَ: شَهِدْتُ 


)1( في (ب): اعهدهم؟. 
زقف البخاري رقم (YAY)‏ ومسلم رقم 05 
(۳) في «السنن» رقم (۲۹۳۷). 


كتاب الجهاد كتابت الحهّادِ 1۳ 


naf o 


سول الله ا ذا ل يُقَايِل أَوَلَ التّهَارٍ أَخْرَ الْقََالَ خض زول الشعينة 
0 وَيَنْزِلَ الْنَضْرٌ. رَوَاهُ آ0 وَالكَكَا 0 وَصَحَحَهُ س I‏ الائ“ وا f‏ صله 
في البخّاري“. [صحيح] 


(وعن معقلٍ بن النعمان بن مُقَوْنِ)”* بضمٌ الميم وفتح القافي وتشديدٍ الراء 
فنون» لم يذكرٍ ابن TT‏ ذكرٌ النعمانٌ بنّ 
مقرَّنِ وعرًا هذا الحديتٌ إليه"» وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه 
عا بن مداو قر قبا ار لفط ميقل لاقي لم والشارخ وق ل أنه 
قال : هوّ معقل بِنُ النعمانٍ بن مقرَّنٍ المزني» ول يقني أن النعمانء هو ابن 
مقرن» DDS i‏ توي مسقل BE‏ بن اجام قال ابن الأثير: إن 
النعمان هاجر شا غ ا له بريد الهم هِاجَرُوا كلهم مع فراجعتٌ 
التقريبَ للمصنف فلم أجذ فيه صحابياً يمال له معقلٌ بن النعمانٍ ولا ابن مقرّن بلْ 


فيه النعمان بن مقرَنٍء فتعيّنَ أن لفظ معقل في نس «بلوغ المرام؛ سبق قلم وهو 
ابت فيما رأيناة من جه 


(قالَ: شهدث رسول اللّهِ ب إذا لم يقاتلٌ أولَ النهارٍ آخْرَ القتال حنّى تزولَ 
الشمسٌ وتهبٌ الرياځ وينزل النصز. رواد أحمدٌ والثلاثة وصكحة الحاكمٌ وأصلّه في 


.)5560/6( فى «المسند؛»‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم »)۲٠٠١(‏ والترمذي رقم »)١111(‏ والنسائي في «الكبرى تحفة الأشراف» 
1/1١‏ . 

(۳) في «المستدرك» )١1١57/17(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

(1 رقم‎ ۲۰۵۸ /٦( في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمته في : «الإصابة؛ رقم (۷١٠۸)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (١١٠٠)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (4۰). 

(1) قلت: بل ذكره في «أسد الغابة» رقم )٥٠٠١(‏ وقال: هو أخو النعمان بن مقرنء وكانوا 
سبعة إخوة» كلهم هاجر وصحب النبي ا وليس ذلك لأحد من العرب» قاله 
الواقدي» وابن ثمير. 

(۷) في «أسد الغابة» رقم (0774). 


15" كتاب الجهادِ كتاب الجهاد 


البخاري)ء فإنه أخرجَهُ عن النعمانٍ بن مقرّنٍ بلفظ: «إذا لم يقاتل في أولٍ النهارٍ 
انتظرٌ حى تهب الأرواح وتحضرٌ الصلوات»: قالُوا: والحكمةٌ في التأخيرٍ إلى 
وقتٍ الصلاةٍ أنه مظنةٌ إجابة الدعاءٍ وأما هبوت الريا ع ند لله يه انفد ين 
الأحزاب كما قال تعالّى: فارسا سلتا علوم را ودا أ 7 ^ فان تَوَحِي 
هبويها مظنة للنصرء ٠‏ وقد عُْلَ بأنَّ الرياح تهبٌ غالباً بعد الزوالٍ فيحصل بها تبريدُ 
حدٌ السلاح للحرب والزيادةٌ للنشاطء ولا يعارضٌ هذا ما ورد منْ أنه يلل كان 
يغيرٌُ صباحاً؛ لأنَّ هذا في الإغارة وذلكَ عند المصادفة للقتال. 


النهي عن قتل النساء والصبيان 


15 2-2 وَعَن الصَّعْبٍ بن جَنَامَةَ ضف قَالَ: سيْلَ رَسُولُ الله يكل 
عَنْ أَهْلٍ الدّارٍ مِنَ الْمُمْرِكِينَ بود كَيُصِبُونَ مِنْ نسَائِهِمْ وذَرَاريْهِمء كَقَالَ: «هُمْ 
بنهم». ممق عَلَيوا". [صحيح] 


(وعنٍ الصعب بِنِ جثامة) تقدّم ضبطهما في الج (قال: سَيْلَ رسول الله ) 
ووقعَ في صحيح ابنٍ حبّانَ السائلٌ هوّ الصعبٌء ولفظه: سألتٌ رسول الله كلل 
وساقّه [بمعنى مأ OI‏ (عنٍ أهل الدارٍ منّ المشركينّ يبَيَُونَ) بصيغةٍ المضارع من 
بک م لرل فون عق تسلتهم وارارلهم: دن مم خمد متفق عى : 
وفي لفظٍ للبخاري عنْ أهل الدارٍ وهو تصريحٌ بالمضافي المحذوفيء والتبييتُ 
الإغارةٌ عليهمٌ في الليل على غفلةٍ مع اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابٌ النساءٌ 
والصبيان منْ غير قصدٍ لقتلهم ابتداة. 


.4 جمع الريح: رياح وآرياح» وأرواح قليل (۲) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

م2 البخاري رقم (۳۰۱۲)» ومسلم رقم (157/ .)۱۷٤١‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (١۷۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲١/۳۸۸)ء‏ 
وأحمد (4/لا. ۳۸ء الاء ۷۲ #ا/ا). وأبو داود رقم (۷۲٦۲)ء‏ والترمذي رقم 
»)۱٥۷۰(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۳۹)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم (2)5191 وابن 
الجارود رقم (55١٠)؛‏ والبيهقي (۷۸/۹) وغيرهم . 

(4) في (ب): «بمعناه؛. 


كتاب الجهاد كتات الجهادٍ 10 


وهدًا الحديثٌ أخر جه أبن سان منْ حديثث الصعب ب بن جثامة وزاد فيه: 
ثم تھی علهم یوم حُنَيْنِء وهيّ مدرجةٌ في حديثِ الصعب. ا 
زيادةٌ في آخره: قال سفيانٌ. قال الزهري : ثم نَهَى رسول الله يك بعد ذلك عنْ 
ثل النساء والصبيانِء ويي أن الي في حنينٍ ما في البخاري: فقال النبى كَل 
لأحيهم: «الحق خالداً فقلْ لهُ: لا [تقتل]“ ذريةً ولا عَسِيْفاً»» وأولُ مشاهد 
خالدٍ مَعَهُ و غزوةً حنين» كذا قيل: ولا حى أنه قذ شهد معة ككل فيح مك قبل 
ذلك . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط:”' من حديثٍ ابن عمرٌ قالّ: لما دخل 
النبئ يي مكة أَيِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقالَ: «ما كانث هذه تقاتل ونَهَى عنْ قتل 
النساء». 


وقد اختلف العلماء في هذاء فذهبٌ الشافعيٌ وأبو حنيفة والجمهور إلى 
جوازٍ قتل النساء والصبيانٍ في البيان عملا برواية الصضيحين» وقوله: : هم منهم» 
أي في إباحةٍ القتلٍ نما لا قَضداً إذا لم يمكن انفصالُهم عمنْ ي يستحق القتل . 

وذهب مالك والأوزاعيٌ إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيانٍ بحالٍ حى 
إذا تترّسَ أهل الحرب بالنساءِ والصبيان أوْ تحضّنُوا بحصنٍ أو سفيئةٍ هُما فيهما 
معَهُم لم يجز قتانّهم ولا تحريقهم؛ وإليو ذهب الهادوية إلا أنّهم قالوا في 
التَتَرسِ: يجوز قتل النساءِ والصبيان حيثٌ جُعِلُوا يرْساً ولا يجوز إذا تترّسُوا 
ا إلا مع خشية [الاستئصال”"» ونقل ابن بطالٍ وغيرٌه اتفاقٌ 
الجميع على عدم جوازٍ القصدٍ إلى قتلٍ النساءِ والصبيانٍ للنّهي عن ذلك . 

وفي قوله: همْ منهم» دليل بإطلاقِه لمن قالَ: همْ منْ أهل النارِء وهوّ ثالتُ 
الأقوالٍ في المسألة والثاني أنهم منئْ أهل الجنة وهر الراجحٌ في الصبيان» 
والأوْلَى الوك 


(۱) رقم (117 الإحسان) بسند حسن. ‏ (۲) رقم )١71915(‏ بسند حسن. 

(۳) في (ب): «يقتل». (:) انظر: «فتح الباري» .)١41//5(‏ 
)2 رقم (۳) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيدٍ إلا شريك. 

() في (ب): «بالمسلم؟. (۷) في (ب): «استتصال المسلمين». 


۲۱۹ كتابٌُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


لا نستعين بمشرك في الحرب 


6 2 وَعَنْ عَائِمَةَ و أن النَبيّ ية قال لِرَجُلٍ تَِعَهُ في يوم 
بذر: «ازجغ كُلَنْ أَسْتَعِية بِمُشْرِكِه رَوَاهُ مُسْلِه'". [صحيح] 


(وعن عائشة ا أن النبي يله قال لرجل) أي مشرك (تَبِعَهٌ يوم بدر: ارج 
فلن استعين بعشرك. روا مسلمٌ). ولفظه عن عائشة قالتُ: «خرجَ رسولٌ الله يلل 
َل بدر» فلمًا کان بحرَة الوَبرَوا" أدركَهُ رجلّ قذْ كان تُذْكرُ فيه جرأة وتَجَدةٌ 
ففرح أصحابُ رسول الله كل حن راوه فلا أدركَهُ قال لرسول الله لة: جئتٌ 
لأتَِعَكَ وأصيبّ معكَء قال: أتؤمنٌ باللّوء قالَ: لاء قالَ: فارجح فلن أستعينَ 
يحرف ا اسع أذ لله 


والحديثٌ من أدلةٍ مَنْ قالَ: لا يجورٌ الاستعانةٌ بالمشركينَ في القتالٍ وهو 
قول طائفةٍ من أهلٍ العلمء وذهت الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك 
قالوا : لأنُ کل استعان بصفوان بن أميةً يوم حنين”" ' واستعانٌ بيهود بئی قينقاع 


.)۱۸۱۷( في صخیحه رقم‎ )١( 
وقال: هلا حديث حسن غريب.‎ )١0508( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. .)1٤۹ - ۱٤۸/۳( والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (۷۵٥۲)ء وأحمد‎ 

(؟) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المديئة. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )١١18/5(‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )٤۹4/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : يح . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (84/7) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق وقد 
صرّح بالسماع» والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس» 
وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره» وفي الأخرى 
مجهول . انتهى بتصرف من «الجوهر النقي» (89/5). 
وأخرجه أبو داود رقم )۳٥٦۲(‏ ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في 
«نصب الراية» )١١7/5(‏ وبذا يكون السند منقطعاً. وأخرجه أحمد ):١0١/9(‏ (5/ 
06. قال البيهقي (5/ )۹١‏ بعد روايته للحديث من طرق: «وبعض هذه الأخبار وإن 
كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول» اه. 
فيكون الحديث صحيحاً بطرقه» .واللّهُ أعلم . 


كتاب: الجهاد كتات الجهَادٍ ينض 


ورضمَ لهم» أخرجَهُ أبو داود في «المراسيل»"'» وأخرجٌهُ الترمذيُ عن الزُمْرِيٌ 
وا ورای الزهري ا 

قال الذهبئٌ: لأنه كان خطّاءًء ففي إرساله شبهةٌ تدليس وصح البيهقة" 
من حديث أبي حُْمَيْدٍ الساعدي أنه ردَّهمْ» قال المصنف: ويجممٌ بِينَ الرواياتِ 
يَآنْ الذي رده يوم يَذْر راتفر فيد الرغية قي الإسلام فردَّه رجاءً أن يسلمّ فصدّقٌ 
ظئّف أو أن الاستعانةً كانت ممنوعةٌ فرخُصٌ فيها وهذا أقربٌء وقد استعانٌ يوم 


حنينٍ بجماعة منّ المشركين تألّمَهُم انات ا شترط الهادويةٌ أن يكون معه 
لحو مکل بهم في انا الأحكام. : 


وفي اشر ج مسل أن الشافعيّ قالَ: إِنْ كان الكافرٌ حسنّ الرأي في 


اتلم رذعي خاي إلى الاستعانة استِّيْنَ به وإلا فَيْكُرَهُ. ويجور e‏ 
بالمنافت إجماعاً لاستعانته ية [بعبد] الله بن أَبِيّ وأصحايه. 


النهي عن قتل النساء في الحرب 


2-5 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النَبِيَ كَل رَأى امْرَأَةٌ مَفْتُولةَ في بَعْض 


مَعْازِيهِ» انکر ثل النْسَاءِ وَالصبيَانٍ. مم عليد . [صحيح] 


)١‏ رقم (۲۸۱) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. 
وهو في سئن سعيد بن منصور رقم (234». وأخرجه عبد الرزاق رقم (4۳۲۹)ء وابن 
أبي شيبة (۱۲/ ۳۹۵ - 597)» والبيهقي (4/ *6) عن سفيان الثوريء عن يزيد بن جابرء 
عن الزهري» به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. 

(۲) في «السنن» رقم )١508(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(9) في «معرفة السنن والآثار» (۱۳/ ۱۷۷ رقم 114737). 
ورواه إسحاق. بن راهويه في «مسنده»» والواقدي في كتاب «المغازي» بلفظ مختلف - 
كما في «نصب الراية» للزيلعي (۳/ 4377 - 474). 

)199/1١( ):4(‏ للنووي. )22( في (): العبد 

(5) البخاري رقم ›»)۳۰۱٤(‏ ومسلم رقم .)۱۷٤٤(‏ : 
قلت: وأخرجه أبو داوه رقم (5578)؛ والترمذي رقم »)1١0589(‏ وابن ماجه رقم 
(5841).: ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤٤١‏ رقم ٩)ء‏ والدارمي (۲۲۳/۲)» وأحمد (۲/ 
و718١‏ ). 


1۸ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


(وعنٍ ابنٍ عمرّ ج أنَّ النبيّ بل رأى امراة مقتولةً في بعض مغازيهٍ فانكر قَثْلَ 
النساء والصبيان. متفقٌّ عليه). وقذ أخرجٌ الطبرانك”" أنه ية لما دحل مكة أَتِيَ 
بامرأةٍ مقتولةٍ فقالَ: «ما كانت هذه لتقاتل»: أخرجةُ عن ابن عمر فيحتمل أنّها هذه. 

وأخرجٌ أبو داودٌ في «المراسيل»”" عنْ عكرمة أنه كَلهِ: «رأى امرأءً مقتولة 
بالطائفِ فقال: ألم أنه عنْ قتل النساءء مَنْ صاحبّها؟ فقال رجلٌ: يا رسول الله 
أردفْتُها فأرادث أن تصرعَني فتقتلني, فقثْلتُهاء فأمرٌ بها أن توارَى»» ومفهومٌ قولِه : 
«لتقاتل» وتقريرٌه لهذا القاتل يدل على أنّها إذا قاتلث قُيَلَتْء وإليه ذهب الشافعيٌ. 
واستدلٌ أيضاً بما أخرجَهُ أبو داود”" والنسائی وابنُ بان من حديثٍ رباح بن 
الربيع التميمّي قال: كنا معَ رسول اللو يل في غزوةٍ فرأى الناسَ مجتمعينَ فرأى 
امرأةٌ مقتولةٌ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». 


۷ _ وَعَنْ سَمُرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «افْثُلُوا شيوخ 
الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبِقُوا شَرْحَهُمْه. رَوَاهُ بُو اود" وَصَحَحَهُ التَرمِذِيعُ .2 [ضعيف] 

(وعن سَمُرة قالّ: قال رسول الله يَلِهِ: اقتلّوا شيو المشركينَ واستبقُوا 
شرْخَهُم) بالشينٍ المعجمة وسكون الراءِ والخاء المعجمةء وهم الصغارٌ الذينَ لم 
يركوا ذَكرة في «النهايق!© . 


)١(‏ في «الأوسط» رقم (575) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك. 
(؟) رقم (۳۳۳) ورجاله ثقات رجال الشيخين. (۳) في «السنن» رقم (5559). 
(4) في «السئن الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف» .)١١١/۳(‏ 
(۵) رقم -١565(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه أحمد (/88") و(715/4)ء وابن ماجه رقم (5847)» والبيهقي (9/ 
41( والطبراني رقم ( ) و(١155)‏ و(١555)‏ و(5577) من طرق.. 
وهو حديث صحيح . 
(5) في «السنن» رقم (55170). 
)¥( في لاالسئن» رقم )١087(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
قلت: وأخرجه أحمد (۵/ ۱۲ء )٠١‏ وهو حديث ضعيف . 
)۸( (۲/ £01 لاهةغ). 
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(رواةُ ابو داود وصحُحَة الترمذي) وقال: حسنٌ غريبٌ» وفي نسخةٍ صحيح 
وهر من رواية الحسنٍ عن سَمُرَةَ وفيها ما قَذَّمْنا. 

والشيحٌُ مَن استبانت فيه السنٌ أو مَنْ بلغ خمسينَ سنة أو إحدى وخمسينٌ 
كما في «القاموس»» والمرادُ هنا الرجالُ الشبان أهلّ الْجَلّدٍ والقوةٍ على القتالٍ 
ولم یرد الهزْمىء ويُحْكَمَلُ أنه أرِيدَ بالشيوج مَنْ كانُوا بِالِغِئِنَ مظلقاً فَيُْئَلُء ومَنْ 
كان صغيراً فلا يُقْتَلُ »فيوافقٌ ما تقدّمَ منّ النْهْى عن قَْل الصبيان» ويحتمل أنه 
اریت بالشرت كن کان فى اول الشاب نإنة بر عله كبا ا اة : 
إن شر الشبات والشَّعْرٍ الأ ود مَالَمْيُعَاصّ كان جُنونا 

فإنةٌ يستبقى رجاء إسلامه كما قال أحمد ن حنبل: اع لا واي 
والشبابُ أقربُ إلى الإسلام» فيكو الحديثٌ مخصوصاً بِمَنْ يجوز تقريرُه على 
الكفر بالجزية. 

لمبارزة في الحرب 

4 2-2 رَعَنْ علي ڪه أَنّهُمْ تَبَارَزوا يوم بَدْرِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”", 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو اود مُطوَلَا9». [صحيح] 

(وعنْ علي كرم اللّهُ وجْهَهُ اهم تبارزوا يوم بدرٍ. روا البخاري واخرجَةٌ ابو 
داوت مُطْوَلَا). وفي المغازي منّ البخاري عن علىٌ كرّمَ اللّهُ وجَهّهُ أنه قال: أنا أو 
تن بجو للحصومة يى القنامةة قال قن الراري: رفيهم َنْزِنْ: مدان حسمن 
اختصمرا ذ ف 24 قالَ: هم م الذينَ تبارڑوا [يوم]”" ' بدر حمزةٌ وعلىٌ وعبيدةٌ بن 


0 
الاك ب ني ب رهف كا و الل 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص550؟7). 
(؟) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص555). 
ه شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته. 
مَا لم يعاص: أي ما لم يعص 
(۳) في صحيحه رقم .)٤۷٤٤(‏ (4) في «السئن؟ رقم (5516). 
(4) سورة الحج: الآية 14. . (5) في (ب): «في٤.‏ 
(۷) زيادة من (أ). 


۰ كتابٌ الجهادٍ كتاب الجهاد 


وتفصيله ما ذكرّهُ ابن إسحاقٌ أنه بر عبيدةٌ لعتبةٌ وحمزةٌ لشيبة وعليٌ للوليدٍ 

وعند موسى بن عقبة: مَل عل وحمزة مَنْ بارزَّاهُماء واختلف عبيدة وم 
باررّهُ بضربتين فوقعتٍ الضربةٌ في ركبةٍ عبيدةً فماتٌ منها لما رجعُوا بالصفراء. 
وما علي وحمزةٌ علّى مَنْ بارزٌ عبيدة فَأعَانَاهُ على نله . 

والحديثٌ دليلٌ على جواز المبارزة وإلى [ذلكَ]”'2 ذهب الجمهورٌ. وذهبٌ 

و 2 1 و وم 
الحسنٌ البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعيٌ والثوري وأحمدٌ وإسحاق إِذْنَ 
الأمير كما في هذه ا 


الحمل على صفوف الكقار 


۹4 _- رَعَنْ ابي ی ل إِنّمَا أَنْزِلَتُ هَذْوِ الآيَهُ فِيا 


- 


مَعْشَرَ الأنْصَارِء يعني كَوْلَهُ الى : لوک ثلا يك ِل الگ قال ردا عَلَى 
مَنْ حَمَلَ عَلَى صف الرُوم حتى دَخَلَ فِيهِم. ٤‏ الغلافة . وة 
ا ا ا [صحيح] 

(وعن ابي ايوب طه قالّ: إِنّما أنْرْلث هذه الآية فينا معشرّ الأنصارِ يعني: ولا 
نشوا يي ل الگ قَانَهُ ردا على مَنْ) أنكرٌ على مَنْ (حملّ على صف الروم حتّى 
دخلّ فيهم. رواد الثلاثة وصككة الترمذي) وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب (وابنُ 


)١(‏ فى (أ): «هذا». 

(؟) انظر: «المغني لابن قدامة مع الشرح الکبیر» (۱۰/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 

(۳) سورة البقرة: الآية 186. 

(4) الترمذي رقم (۲۹۷۲)ء والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (؟/ 
)٨۸‏ وأبو داود رقم (؟5611). 

)2 في «السئن» (5/؟١5؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

%( رقم ١557‏ - موارد) بإسناد 1 

(۷) فى «المستدرك؛ (۲/ )۲۷٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (544)» والبيهقي (44/4): والطبري رقم )۳٠۷۹(‏ 
و(۳۱۸۰)» والطبراني في (الكبير» رقم )5١50(‏ من طرق.. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . 


كتاب الجهاد كتاب الجهادِ ۲۲1 


ا ل أسلم بن يزيد أبي 2 ال 
الروم حنَّى ا فيهمْ ثمّ رجعَ مقبلا فصاع اناس سان الله 3 كن إلى 
التهلّكةء. فقالَ أبو أيوبٌ: أيّها الاس إنكم لون هذه الآية على هذا التأويل 
وإنّما [آنرلت)“ هذه الآية فينا معشرٌ الأنصار» إنا لما أعرٌّ اللّهُ [الإسلام]”” وكثْرٌ 
ناصِرُوهُ قلْنا بيئَنا سراً: إن أموالّنا قد ضاعتٌ فلو أنا قمنا فيها وأصلخنا ما ضاعَ 
منهاء فانزل اللّهُ تعالّى هذو الآَيدًء فكانتٍ التهلكةٌ الإقامة التي أرذنا». 


وصحٌ عن ابن عباس و كه وغيره نحو [هذًا في تأويل]" ١‏ لآية. قیل : وفيه 
دليل على جواز دخولٍ الواحدٍ في صف القتالٍ ولو ظنَّ الهلاكَ. 

. قلتُ: أما ظنُ الهلاك فلا دليلَ فيه إِذْ لا يعرف ما كان ظنُ مَنْ حمل هناء 
وكأنّ القائلَ يقولٌ إِنَّ الغالبَ في واحدٍ يُحْمَلُ على صف كثير أنه يظنّ الهلاك. 

قال المصنك لث في مسألةٍ حمل الواحدٍ على العدد الكثير منّ العدرٌ. إنه 
صرّحَ الجمهورٌ أنه إذا كان لفرط شجاعتّه وظنّه أنه يرهبٌ العدوٌّ بذلكَ أو يجزئ 
TD‏ الو و بس ل 
تهوّر فممنوعٌ لا سيّما [إذا)" ترنَّب على ذلك وَهْنُ المسلمينٌ. 

قلت : وأخرجٌ أبو داو ؛ مِنْ حديثِ عطاءٍ بن السائب - قال ابن كثيرٍ ولا 
بأسّ به - عن ابن مسعودٍ قال : قال رسولٌ الله كله: اعَجِب رتا مِنْ رجل عُرَا في 
سمل الو اورم اسساب تمل ما علب جع دق يا مني لوق با 
عندي ]00 ا دمه». قال ابن كثير : والأحاديثُ والآثار في هذا كثيرةٌ تد تد 


(۱) فى (ب): «نزلت». (۲) في (ب): ادینه». 

(۳) في (ب): «إن». 

(5) في «السئن؟ رقم .)۲١۳۷‏ وفي إسناده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: من سمع منه 
قديماً فهر صحيحء ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء» ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن 
معين أيضاً كما في «المختصر؛ .(TAY YD)‏ 

قلت: وأخرجه أحمد مطولًا رقم )۳۹٤۹(‏ وهو عنده وعند أبي داود من رواية حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب» وحماد سمع من عطاء قبل تغيره» فالحديث صحيح شاكر. 
)ه22 زيادة من سئن أبي داود. 


يفف كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


على جواز المبارزة لمنْ عرف مِنْ نفسو بلاءً في الحروب وشدة وسَظوة. 


2-7 ورَعَنِ ابن مُْمَرَ وا كَالَ: حرق رَسُولُ الله يله نحل بَنِي 
النَضِيرٍ وَقَطعَ. ممق عَلَيْداا؛. [صحيح] 

(وعنٍ لبن عمرَ و قال: حرق رسول الله ل نخلّ بني النضيرٍ وقطع. متفقٌ 
عليه)» يدل علّى جواز إفساد أموالٍ آهل الحرب بالتحريتي والقطع لمصلحة في ذلكٌ» 
ونزلتٍ اليه : ما قَطَعْمّم ين لِمَةِ4”" الآية» قال المشركونً: إِنكٌ تَنْهَى عن الفسادٍ 
في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها؟ قال في «معالم التنزيل»”": اللَّْنةُ عله 
منّ اللون ويُجْمَعُ على ألوانء وقيل منّ اللَّيْنِ ومعناةٌ النخلةٌ الكريمةٌ وجَمْعُها لين 
وقذ ذهبّ الجماهيرٌ إلى جواز التحريتي والتخريب في بلادٍ العدؤٌ وكَرمَهُ الأوزاعيٌ 
وأبو ثور واحتگا بان أبا بكر ضلفه وصّى جوش أنْ لا [يفعلُوا]©2 ذلكَ. 

وأجِيْبَ بأنهُ رأى المصلحةً في بقائها؛ لأنه.قدْ علمَ أنّها تصيرُ للمسلمينٌ» 
فأرادَ بقاءها لهم وذلكَ يدورٌ على ملاحظة المصلحة. 


النهي عن الغلول 

0/١‏ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الاب و كَالَ: قال رَسُولُ الله يل: 
دلا تَعُلُوا فَإِنّ الْمُلُولَ تار وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ في الدُنْها وَالآخِرَة. رَوَاهُ اخم(“ 
وَالنَسَائِيُ”"2» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ"©. [حسن] 


.)۱۷٤٩( البخاري رقم (۳۰۲۱)» ومسلم رقم‎ )١( 
205 »۸/۲( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۱۵)» وابن ماجه رقم (٥٤۲۸)ء وأحمد‎ 
OE الاك‎ oA 

(۲) سورة الحشر: الآية .٥‏ (۳) للإمام البغوي (۷۱/۸ _ ۷۲). 

)٤(‏ في (أ): «تفعلوا». 

(TYE (YY «FY «۴۲° - و۳1۹‎ ۳1۹٩ ›۳1۸/0( في «المسند»‎ )( 

0) في «السئن» .)۱۳١/۷(‏ 

0) رقم (۱۹۹۳ - موارد). 


كتاب الجهاد كتابُ الْجهَادٍ ۲۲ 


(وعنْ عبادة بن الصامتٍ هب قال: قال رسول الله يل: لا تفلُوا فان القُنُولَ) 
بضم الغينٍ المعجمة وضم م اللام (نارٌ وعاز على أصحابهٍ في الدذيا والآخرة. روا 
احمدُ والنسائي وصِحَّحَة ابن حِبّانَ). تقدَّم أن الغُلولَ الخيانة في الغنيمة. 
POSE a EE‏ عاسه يكل فى متاعِه أي يُحْفِيهء وهو 
منّ الكبائر بالإجماع كما قله النووي» والعارٌ ال ففي الدّنيا إذا ظهرٌ 
افتضمّ بو صاحبّه» 0 في الآخرة فلعل العارٌ يفيدُه ما أخرجّه البخاريئ”” من 
حديثِ أبي هريرةً َيه قال : «قام ذ I EE‏ 
فقالَ: لا ألفينٌ أحدّكم بوم القيامة على رقبته شا لها ثغاة. على رقېټه فرسٌ له 
اة يقول: يا رسول الله أغشني فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلمْتُكَ - 
الحديثٌ»: وذكرٌ فيه البعيرٌ وغيره. 
فإنة دل الحديثٌ على أنه يأتي الال بهذو الصفةٍ الشنيعةٍ يوم القيامةٍ على 
رؤوس الأشهادٍء فلعلّ هذا هوّ العارٌ بوم القيامة» ويحتمل أنه شيءُ ال 
ا من هذا الحديث أنَّ هذا ذَنْبّ لا يُغْمَرُ بالشفاعة لقوله يكلكِ: « 
أملڭ لك منّ الله شيئاً»» ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديدٍء 
1 يُعْمَرٌ له بعد تشهيره في ذلك الموقفٍ. 
٠‏ والحديتٌ الذي سُقْنَاءُ ورد في خطاب العاملينَ على الصدقاتء فدلٌ على 
أن الغلول عامٌ لكل ما فيه حقٌ للعبادٍ وهو مشتركٌ بينَ الغالٌ وغيره. 
فإِنْ قلتّ: فهل يجب على الغالٌ رد ما أخد. 


قلتُ: قال ابن المنذر: إِنّهم أجمعُوا على أنَّ الغالَ يعيدُ ما غلّ قبل 


= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١١٠)ء‏ وابن ماجه رقم (۲٥۲۸)ء‏ والطبري رقم 
(15584).؛ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۹/ )٥۷ ء۴١ ٠۲۰‏ من طرق» وهو حديث 
حسنء انظر: «الصحيحة» رقم (488). 

.)۲۱۷/۱۲( في «شرح صحيح مسلم»‎ )۲( .)15/١( في «غريب الحديث»‎ )١( 

(۳) في ضحيحه رقم (۳۰۷۳). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم .)۱۸۳۱/۲٤(‏ 

)٤(‏ في (): «أن». 


4 كتاث الجهَادٍ كتاب الجهاد 


القسمةء وأمّا بعدّها فقالٌ الأوزاعىٌ والليتٌ ومالكٌ: : يدفعٌ إلى الإمام مس 
ويتصدقٌ باي وكانٌ الشافعيُ لا يَرَى ذلك وقال: إن كان ملکه فليس عليه 
أن يتصدقّ به وإ لم يكن [ملكه]”'' فليس لهُ التصدق بمالٍ [الغير]» والواجبُ 
أن يدقَعَهُ إلى الإمام كالأموال الضائعة. 


من قتل_قتيلا فله سلبه 


۲ -_ وَعَن عَرْفِ بْنِ مَالِكِ ذه أن التي به قَضَى بِالسّلّبِ 
للْقَاتِلِ رَوَاهُ أبُو داو وَأضْلَهُ عند شل 22. [صحيح] 
(وعنْ عوفِ بن مالك أن النبيّ كله قَضَى بالسلب للقاتلء روا أبو داودء وأصله 
فيه دليلٌ على أن السلبّ الذي يُؤْحَذُ من العدرٌ الكافر يستحقّه قاتله 0 
قال الإمامٌ قبل القتالٍ: مَنْ قتلّ قتيلا فلهُ سَلَبُهُء أو لا وسواء كان القاتل مُفْيلًا مشا 
أو مُنْهَرْماً» وسواءٌ كان ممنْ يستح يستحقٌ السهمّ في المغتم أَوْ لا لذ قول قش 
بالسلب للقاتل» حُكُمٌ مُظلَقٌ غير مقيّدٍ بشيءٍ من الأشياءء قال الشافعئٌ: وقد حُفِظ 
هذا الحكمٌ عنْ رسولٍ الله بل في مواطنّ كثيرةٍ مها يوم بدرء فإنة يل حكم 
بسلب أبي جهل لمعا بنِ الجموج لما كان هرّ المؤثرٌ في قتلِ أبي جهل» وكذا 
في قَثْلٍ حاطب بن أ بي بلتعة لرجل يوم أُحْدِ أعطاهٌ الب کل سَلَبَهُ. ا 
اا والأحاديت نهدا الحكم كثيرة . 


(1) في (ب): «یملکه». (۲) فی (ب): اغيره». 

(۳) في «السئن» رقم (۲۷۱۹). )٤(‏ في صحيحه رقم (۱۷۵۳). 

. كالمرأة والصبي والعبد.‎ )٥( 
من حديث عبد الرحمن بن‎ )۱۷١١ /٤۲( أخرجه البخاري رقم (١١٠۳)ء ومسلم رقم‎ 
عورف.‎ 

)03 في «المستدرك؛ (9/ )۳١١ 5٠٠+‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي: بينما قال في اسير 


أعلام النبلاء» (£4/۲): #إسناده مظلم»» لأن هارونث بن يحيى قال العقيلي في 
«الضعفاء» :)۳١١ /٤(‏ لا يتابع على حديثهء وأبو ربيعة مجهول. 


كتاب الجهاد كتات الجهَادِ e‏ 


وقوله يكل في يوم حُلينِ : «مَنْ قَتَلَّ قتيلا فله فلة سه بعد القتالٍ لا ينافي 
6 1 خزمنة لبخت البان: e‏ 
سَلَبَدُ كما قدَّمناء ترياء وأا ترك أي بف والفافورة. ا السلب للقاتلٍ 
إلا إذا قال الإمامٌ قبل القتالٍ مثلا: مَنْ قتلّ قتيلا فله سلب OAT‏ 
جملة الغنيمة بِينَ الغانمينَ فإنهُ قولٌ لا توافقّه الأدلهُ» قال الطحاوي: ذلك موكولٌ 
إلى رَأي الإمام فإنة نه 4 أعطى سَلَبَ أبي جهل لمعاذٍ بن الجموح بعد قوله له 
ولمشاركه في له اگما َه لما اريه سَيْفَيهمَا. 


وجيت عن بان 48 نما أعطاءٌ معاذاً؛ لأنهُ الذي اثر في قتله لما رأى عُمْقَ 
الجناية في سيفوء وأما قوله : كِلَأْكُما قتلّهء فإنه قالّه تَظييْباً لنفس صاحبه. وأما 
000 الذي يُعْطَاهُ القاتل فعمومْ الأذلة من الأخاذيت قاضيةٌ بعدم 

0 يسه . 1 : 3 
وبه قال أحمد وان المنذر وابنْ جرير» وآخرون كأئهم يخصّصونَ عموم 

الآية بالأحاديث» فإنة أخرج حديتٌ عوف بن مالك أبو داود”” وابنُ حِبَّانَ” 


بزيادة: «ولم يخمّس السلبّ»» وكذلكَ أخرجَة الطبرانع . 


واختلفُوا هل تارم القاتل انه على أنه ل مَنْ بريد أخدّ سَلّبه؟ فقالَ الليتُ 


والشافعئٌ وجماعةٌ منّ المالكية إنهُ لا يُقْبَلُ قولّه إلا بالبينةٍ لورودٍ ذلك في بعض 
الرواياتٍ بلفظ : «مَنْ َل قتيلا له عليه , بعد ل 2+ وقال مالف لارا 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم »)۳۱٤١۲(‏ ومسلم رقم )۱۷١١۱/٤١(‏ من 
حديث أبى قتادة. 

(؟) في «السنن» رقم (5711). 

(۳) في صحيحه رقم .)٤۸٤٤(‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (2)5198 والبيهقي (51/7)»: وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم »)۱٠۷۷(‏ وأحمد (15/5). 
وهو حديث 

2 في «المعجم الكبير» (۱۸/ ٤۹‏ رقم... (85). 

.)4( تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم‎ )٥( 


۲۲٦‏ كتابٌُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


يبل قولّه بلا بَيْكدِء قالُوا: لأنة يه قذ قذ قبل قول واحدٍ ولم يِحلْفهُ بل اكْتقَى بقولهء 
وذلكَ في قصة معاذٍ بن الجموح وغيرها فيكونُ مخصّصاً لحديث الدَّعُوى والبية. 


للإمام أن يعطي السلب لمن يشاء 


- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عزفي ڪيه في - يِضَّةٍ نل أبي جَهْلٍ‎ - 3٠١7/71 
َالَ: كَابتَدَرَاهُ يسَيْمَيْهِمَا حتى لاه ثم انْصَرَكَا إِلَى رَسُولٍ اللو هة كَأخْبَرَاهُء كَقَالَ:‎ 
كما قَلَه؟ هَلْ مَسَحْمُمَا سَيِقَيِكُمَا؟؛ ثَالَا: لاء قَالَ: قُنَظرَ فِيِهِمَا كَْالَ: «كلاكُمَا‎ 

(وعنْ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ طب في قِصَّةٍ قَثْلٍ نبي جهل) يوم بدر (قال 
فابْتَدَرَاةُ) أي تسابقا إليه (يِسِيْقَيْهِمَا) أي ابني عفراءَ - (حتّى قَتَلَاهُ ثم انْصَرَقَا إلى 
رسول الله كل فاخبراة. فقال: أيّكُما قتلّه؟ هل مسخثّما سيفكُما؟ قَالَا: لاء فنظر فيهمًا) 
أي في سَيْميهمَا (فقال: : يلاما هتله فقضى إل سلب لمعاذ بن الجموج) بفتح الج 
آخره حاءٌ مهملة بزِنَةِ فَعُولٍ (متفق عليه). 

استدلٌ بو على أن للإمام أنْ يعطيّ السَّلَبَ لِمَنْ شاء وأنهُ مفرّضٌ إلى راي 
لأنة يكل أخبر أنَّ ابني عفراء تلا أبا جهل ثم جعلَ سَلَبَهُ لغيرهماء ل 
بأنهُ إنّما حك به ل لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لان رأى اثر ضريته بسيفه هي 
المؤثرةٌ في قَثْلِِ لِعُمْقِها فأعطاةٌ السلبَء وطَيّبَ قلبّ ابني عفراء بقوله: كِلَاكُما 
قتلّه وإلا فالجناية القاتلةً ضربةٌ معاذ بن عمرو ونسبةٌ القت إليهما ماز أي كِلاكُما 
أرادٌ فَثْلّم وقرينة المجاز إعطاءٌ سلب المقتولٍ [لأحدهما]! 0 وقد يُقَالُ هذا محل 
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4 2 رَعَنْ 5 أن الي ل نَصَبّ الْمَنْجَنيقَ عَلَى أهْل 


1( البخاري رقم ۳141۲(« ومسلم رقم (Vo)‏ . 
(۳) في (ب): الغيرها». 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ينف 


الظائِف. أَخْرجَهُ أبُو داو في الْمَرَاسِيلِء رَرِجَالَهُ مات . [موقوف] 


وَوَصَلَهُ الْعَْيِيُ بإسْتَادٍ ضَعِيف”" عَنْ عَلِيَ .2 [موضوع] 


(وعن مكحول)”" هر أبو عبدٍ الله مکو ی عند اللد ۾ الشامي كان منْ سبي 
كال وکان مَوْلَىَ لامرأةٍ منْ قيس وکا سندياً لا يفصحٌ. وهو عالمُ الشام ولم 
يكن انض ت ا في زمانه» بح م أنن بين الف وواثلة وغيرهماء ويزوي 
عنه الزهري وغيره وربيعة ة الرأي وعطاءً الخراسانيٌ» ماب سنةً ثمان عشرة ومائة. 


(أنّ النبئ و نصبَ المنجنيقّ على اهل الطائف. لخرجَة ابو داود في 
«المراسيل» ورجاله ثِقاتٌ» ووصلّه العقيليٰ بإسنادٍ ضعيفٍ عنْ علي )2 وأخرجة 
الترمذي عن ثور رواية عن مكحولٍ ولم يذكرٌ مكحولا فكانٌ مِنْ قشم المعضل*» 
قال السَهَيليُ: ذكرٌ الرمي بالمنجنيقٍ الواقدي كما ذكره مكحولٌ» وذكرٌ أن الذي 


أشارٌ به سلمان الفارسي ذ#ه. وَرَرَى ابن ا شيبةً من حديث عبد الله بن سنانٍ 


ومنّ حديثٍ عبدٍ الرحمنٍ بِنِ عوفب أنه ية حاصرّهم خمساً وعشرينَ ليله ولم يذكر 
أشياءَ من ذلك . 


۳ )م 4 5 5 2 0 eR‏ 0 
وفي الصحيحين من حديثِ ابنٍ عمرٌ حاصرٌ آهل الطائف شَّهْراً. وفي 


)١(‏ أبو داود في «المراسيل» رقم )۳۳١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد 
الكلاعي» فإنه من رجال البخاري. 

(۲) العقيلي في «الضعفاء» )۲٤٤/۲(‏ من حديث على. وفيه عبد اللَّهِ بن خراش قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير» )86/١/5(‏ منكر الحديث. 

(۳) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»؛ 22١1١ - ٠١١ /١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
۰)۱٤ - ۱۳0‏ واتهذیب التهذیب» »)158/٠١١(‏ و«النجوم الزاهرة» (۲۷۲/۱). 

)٤(‏ من ثغور خراسان» وهي اليوم عاصمة «أفغانستان» وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر 
كابل . 

(4) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعين. 
«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» .)159//1١(‏ 

(5) البخاري رقم (١۳۲٤)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۷۸/۸۲1)ء وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر. 


۲۲۸ كتاب الجهاد كتاب الجهاد 


سل مِنْ حديثٍ أنس أنَّ المدَّةَ كانث أربعينَ ليله . وفي الحديثِ دليلٌ [على]“ 
أله يحور نل الكقَارِ إذا تحصنوا بالمنجنيق » يقاس عليه غيره من المدافع وقيرها: 


إقامة الحدود بالحرّم 


606 2 وَعَنْ اتس هه أن النّبِيّ يل دَحَلَ مَكَةَ وَعَلَى رَأْسِه 
اليف لا رغه جافة وجل كقان: نحطل على بآشتار الكشتف. فقال: 
«فْلوة». ممق عله . [صحيح] 


(وعن انس كه ان النبي ل دخل مكة وعلى راسه المِغْقَرُ) بالغين المعجمة 
ففاء؛ في «القاموس»: : المغفرٌ كور وبهاءٍ وككتابة» زَرَدٌ منّ ا لبس تحت 
الْمَلَنْسُوَق او تلن يتلم نيا المسلّحُ (فلما نزع المقفن جاءة وجل فل ابن خَطْلٍ) 
بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاءِ المهملةٍ (متعلّقٌ باستارٍ الكعبةء فقالَ: اقتثوه. متفقٌّ 
عليه). 


فيه دليلٌ على أنه کل أو دخل مككة غير مُحرم يوم الفتح؛ لأنه دحل مقاتلاء 
ولكنه يختصٌ به ذلك فإنة محرّمٌ لقتال فيها كما قال : «وإنَّما أجِلّثْ لي 
ساعةً منْ نهار الحديتٌء وهو متفقٌ عليه" . 


وأما أمره ب بقتل ابنِ حَطل» وهو أحد جماعةٍ تسعة أمرّ ر يله بِمَنْلِهِمْ ولو 


)١(‏ في صحيحه رقم .)1١99/1150(‏ (۲) زيادة من (آ). 
(۳) البخاري رقم »)۳۰٤٤(‏ ومسلم رقم (1781), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2»)7146 والترمذي رقم (1595). 
وابن ماجه رقم (5865). ومالك (۹۳۸/۲ رقم ۲۸۰۵)» والنسائي )٠١١ .5٠١/0(‏ 
وغيرهم. 
(5) «القاموس المحيط»؛ (ص٠08).‏ 
(4) البخاري رقم (57905)»: ومسلم رقم .)۱۳٣٤(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۸٠۹(‏ والنسائي ۰۲۰٤/٥(‏ م6 505 وأحمد /٤(‏ 
۳۱ ۴۲) من حديث أبي شريح. 1 
ه وأخرجه مسلم رقم »)١70(‏ والنسائي )7١/0(‏ من حديث ابن عباس. 
© وأخرجه مسلم رقم )۱۳٣۵(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهَادٍ 4 


تعلّقُوا بأستارٍ الكعبة فأسلّم منهمْ ستةٌ وقتلّ ثلاثة مهم ابن حَطلٍ. وكا ابن حَطل 
قد أسلّم فبعتّه النبيئُ يل مصدّقاً وبعتٌ معهُ رجلا منّ الأنصارٍ وكانَ معهُ مولّى 
E EE‏ فنامً 
0 0 بقَئلِهِمًا لا م فت ااا واسكلية ا 
فأمّتهاء قال الخطابة © : قتله وله بحت ى ما جَنَاهُ في الإسلام» فدلٌ على أن الحرم 
لا يعصمٌ مِنْ إقامةٍ واجب ولا يؤْخْرَهُ عنْ وقُيهء انتّهى. 


وقد اختلف الناسُ في هذاء فذهبّ الشافعيٌ ومالك إلى أنه يستوفي الحدود 
والقصاصٌ بكلّ مكانٍ وزمانٍ لعموم الأدلةٍ ولهذِه القصدّء وذهبّ الجمهورٌ منّ 
السلفٍ والخلّفٍ وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى [في مكة]!" حدٌ لقوله 
تعالى : رسن کلم 6ن اا ولقوله كل: «لا يُسْفَكُ بها دم [وأجيب]© 
عما خنع به الأولونَ بأنة لا عمومً للأدلةٍ في الزمانٍ والمكانٍ بل هي مطلقاتٌ 
مقيدةٌ بما ذكرْئًا منّ الحديث وهو متأخّرٌء فإنة في يوم الفتح بعد شرعية الحدودء 
وأما قتل ابن م نل ومن ذكر معة فان كان في الساعةٍ آلتي جلث فيها مكة 
لرسول اللَِّ بل واستمرت من صبيحةٍ مخ يرم الفح إلى لعي ٠‏ وقذ فيل ابن حَطلٍ 
وَقْتَ الضَحَى بِينَ زمزم والمقام. 


وهذا الكلامٌ فيمنٍ ارتكبٌ في غ غير الحرم ثم التجأ إليوء وأما إذا ارتكبٌ 
تسان في الحرم ما يوجبٌ الحدٌ فاختلت القائلون بانة لا عام فيه سد فذهبٌ 
بعض الهادوية أنه ر يرج منّ ن الحرم ولا يُقَامُ عليه الحدٌ وهو فيه» وخالف ابن 
عباس فقال : مَنْ سرقٌ أو َل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم. رو 
عنْ طاوس عن ابن عباس وذكرٌ الأثرم عن ابنِ عباس أيضاً 5 اخ ا 


)١(‏ في (أ): «يغنيان». 

زفق في «معالم السنن» (۳/ ٠١١‏ - هامش السنن). 

(۳) في (ب): «فيها». (4) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 
)٥(‏ وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه. 

0) في (ب): «وأجابوا». (۷) لم أعثر عليه؟1. 


ترف كتاب الجهاد كتاب الجهاد 


في الحرم أ علية ما احدك فيه ومن شيءاء واللّهُ تعالّى يقول: ئ تقوم عد 
الد اا ع بقدتلوکم فد إن لوک 5 و وفرَقُوا بَيْنَهُ وبيْنَ الملتجئ إل 
لني ی اق رت لدم سم اء وال رل يمل ع 
فيو منْ أهله لعظمٌ الفسادُ في الحرم وان إلى أن مَنْ راد الفساة قَصد 
ا ليسكنه وفع فيه ما [تتقاضاة]”'' شهوا ّ 
وأما الحدٌ بغيرٍ القتل فيما دونَ اا أيضاًء َب 
أحمدٌ في رواية عنه أنه يستوفى لأنَّ الأدلة إِنّما وردث فِيمَنْ سفكٌ الد وإنّما ينصرفٌ 
إلى القتل ولا يلزم مِنْ تحريْجه و في الحرم تحريمٌ ما دونه لان حُرْمَة النفس أعظمٌ 
والانتهاك بالقتلٍ أشدٌّء ولأ الحدَّ فيما دون النفس جار مَجْرَى تأديب السيِّدٍ عبِده 
فلا يمع منة. وعنُ روايةٌ [أخرى]”" بعدم الاستيفاء لشيءِ وا يعرم الك ولا 
يحُفى أن الحكمَ للاخصٌ حيتٌ صح أنَّ سفْكَ الدّم لا ينصرف إلا إلى القتل . 
قلتُ: ولا يحْنّى أن الدليل قاض بالقتل» ع 
من حمُلِها على القتل» إذ حدٌ الى غير الرجم وحدٌ الشرفب والقذفي يُقَامُ عليه 


5 _ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ 5ه أن رَسُولَ الله ل كَتَلَ يَوْمَ بَذرٍ 
َال صَبْراً. أخْرّجَهُ أَبُو داو في الْمَرَاسِيلِء وَرِجَالَهُ قات . [سنده صحيح] 


(وعن سعيدٍ ع اواك عبد اللو سعيدٌ بن جُبَيْرٍ يضم الجيم 
ودع الباء ء الموحدةٍ فمثناة فراءء» الأسدي مولّى بني والبةٌ بطن منئ بني أسدٍ بن 


(1) سورة البقرة: الآية .١9١‏ (؟) في (): «اقتضى». 

(۳) زيادة من (أ). 

)€( في «المراسيل» رقم (۷). زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال 
الشيخين. 

() انظر ترجمته في : «الجمع بين رجال الصحيحين» (۱/ »)١74‏ و«الكاشف» /١(‏ ۲۸۲)» و«تذكرة 
الحفاظ» ,)77/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» )١17-1١/5(‏ وذكر أسماء التابعين .)٠٤١ /١(‏ 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهَادِ ۲۴۳۱ 


خزيمة» كوفيٌ أحد أعلام التابعينَ. سممٌ ابنَ مسغودٍ وابنَ عباس وابنّ عمرٌ واب 
الزبير وأنساً وأخدّ عنهُ عمرٌو بن دينار وأيوبُ. قتلّه الحجاجٌ سنةٌ خمس وتسعينٌ 
في شعبانَ منْهاء وماك الحجاجٌ في رمضان منّ السنة المذكورة. 

(أنّ النبيّ ب قتلّ ثلائة يوم بدر صبرً) في «القاموس»: صَبْرٌ الإنسانٍ 
وغيره على القتلٍ أن يُحْبّسٌ ويُرْمَى حٌى يموت وقذ قتلّه صَبْراً وصبّره عليدء 
ورجل صبورةٌ مصبورٌ للقتلء انتهى . 

(لخرجّه ابو داو في «المراسيل» ورجاته ثِقَاتٌ) والثلاثة همْ: طُعَيِمَةُ بن 
عدي والنضرٌ بن الحارثِ» وعقبة بن أبي مُعَيْطِء ومَنْ قال بدل طعيمة المي بر بن 
عدي فقذ صحف كما قالّه المصنف. 

وهذا دليل علّى جراز فل الصبْرِء إلا أنه قذ رُوِيَ عن يل برجالٍ ثقاتٍ 
وفي بعضهم مقال: الا بُفْتَلنَّ قرشيٌ بعد هذا صبرا ۰ ٠‏ قاله يك بعد قَئْلِ ابن 
حل يوم الفتح . 


جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين 

۷ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ذه أن رَسُولَ الله له نَدَى 
رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجْلِ مُشْرِكِء أَخْرَجَهُ النْرْيِذِيُ» وَصحَحَه”". وَأصْلْهُ عِنْدَ 
مُنل“. [صحيح] 


22( «القاموس المحيط» ( ص۱٤ .)٥‏ 

(؟) أخخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »)١507(‏ والبزار (۳/ ۱۸١‏ - كشف) مختصراً . 
من حديث الزبير بن العوام. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (44/49) وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة 
مصعب بن سعدء وفي إسناد البزار عبد الله بن شبيب» وكلاهما ضعيف . 
« وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )٤۲٤۳(‏ عن السائب بن يزيد. وأورده الهيثمي 
في «مجمع البحرين» (0/ ١77‏ رقم ۲۷۹۲) وقال: "تفرد به أبو معشرة. 
ه وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (5018) من حديث ابن مُطيع عن أبيه وقال: 
تفرد به سليمان بن عمر بن خالد. 

(۳( في (السئن» رقم (10A)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

.)1541( في صحيحه رقم‎ )٤( 


غرف كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعنْ عِمرانَ بن حصين ي أنَّ رسول الله كك فَدَى رَجُلَيْنِ منّ المسلمينَ 
برجلٍ مشركٍ. اخرجَهُ الترمذيٰ وصكحة واصلّه عند مسلم)» فيه دليلٌ على جوازٍ 
مُقَاداةٍ المسلم الأسير بأسير منّ المشركينّ؛ وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. 

وقالَ اا سف : [لا تجوزٌ]”'' المفاداةٌ ويتعيّنُ إما قتلّ الأسير أو اشير 
وزادٌ مالك أو مفادائهُ بأسير. 

وقالَ صاحبا أبي حنيفة: تجوز المفاداةٌ بغيرِء أو بمالٍ أو قتلٍ الأسيرٍ أو 
استرقاقِه» وقذ وقح منة كك َل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي ا 
وفداؤه بالمالٍ كما في أَسَارَى بدر”” “» والمنُ عليه كما مَنَّ على أبي غرة يوم بدر 
على أن لا يقال فعاد إلى القت بوم أحد فاسره وقتكه وقال في حقه: «لا يُلْدَعٌ 


المؤمنُ منْ جُخر مرتين» ¢ » والاسترقاقٌ وقعَ منه ية لأهل مكة ثم أعتقّهم”*. 


من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 


۸ 5 وَعَنْ صخر بن الْعَيْلَة أن الي وك ال : «إِنّ الْقَوْم إذّا أَسْلّمُوا 


2 
قا 


0 
قاقه. 


أخْرّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاَهُمه رجه 1 اود وَرِجَالَهُ مُو ا 0 [سنده ضعيف] 
)١(‏ في (): ١لا‏ يجوز». (۲) انظر: «سيرة ابن هشام؛ .)۳٤۷/۲(‏ 


(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )119١1(‏ عن ابن عباس» أن النبي كلك 
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أريعماثة». وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما قال 
الحافظ في «التقريب» 7١4 /١(‏ رقم .)٤٠١‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۱/ ۲۳۳ - 
الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف» انظر: «مجمع الزوائد» (2)40/7 وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل؛ (۳/ )١40‏ باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع مائة 
دينار. وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ٤٤١ ,405/١١(‏ رقم ١١٠١١)ء‏ و«الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح؛ » انظر: الم 2250. 
والخلاصة: أن الحديث حسن»› واللَهُ أعلم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (1۱۳۳)» ومسلم رقم (۲۹۹۸)» وأبو داود رقم (4805)» وابن 
ماجه رقم (۳۹۸۲) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١47  ١41/7(‏ بسند منقطع» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(1) «السئن رقم )۳١١۷(‏ بسند ضعيف. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۳ 


(وعنْ صخر)“ بالصادٍ المهملةٍ فخاء معجمةٍ ساكنةٍ فراء (ابنٍ العيلة) بالعينٍ 
المهملة مفتوحة وسكون المثناةٍ التحتية» وَيُِمَالُ ابن أبي العيلةء عِداده في آهل 
الكوفة وحديثه عندّهم» رزوی عله عثمانٌ بن أ بي حازم وهو ابنٌ ابيْه (أنَّ النبي كله 
قالَ: إِنَّ القوم إذا أسلمُوا أحررُوا دمام وأمواتهم. أخرحجّه ابو داود ورجاله is‏ 

وفى معناءٌ الحديثٌ المتفقُ عليه: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناسَ حتَّى يقولُوا لا إله 
إلا الل فإذا قانُوها أحررُوا دماءهم وأموالّهم»» الحديتٌ. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة؛ رقم (5059): و«أسد الغابة» رقم »)۲٤۹١(‏ «والاستيعاب» 
رقم (۱۲۱۲)ء و«الوافي بالوقیات» (589/17). 

(۲) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة. 
١‏ سعيد بن المسيب» عله : 
أخرجه مسلم (۳۳/٠۲)ء‏ والنسائي ۰٦٥۵  4/5(‏ ۷)» وابن حبان 1١١ /1١(‏ رقم 
»© والطبراني ف فى «الأوسط» (158/1 رقم )١1944‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
("/ ۲۱۳) وابن منده في «الإيمان» 1١57 /١(‏ رقم ۲۳) و(۳۵۹/۱ رقم »)۱۹٩۹‏ و(۱/ ۳٠٣۰‏ 
رقم )3٠١‏ من طريق الزهري» عنه. 
قال ابن منده :)١17/1(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري»: عن سعيد عن أبي 
هريرة» رواء جماعة عله غير يونس» فيهم مقال؟. 
؟ ‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عنه : 
أخرجه البخاري (1749) و(٤1۹۲)‏ و(٤۷۲۸‏ .7786): ومسلم (۲۰/۳۲)» وأبو داود 
:)١655(‏ والنسائى :)١5 - ١5/6(‏ (5/5): والترمذي (۲۹۰۷) وقال حديث حسن 
صحیح» وأحمد (418/1 - ۲۸٥)ء‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم ٤٤‏ و45)» 
والطبراني في «الأوسط» (١/؟51‏ رقم 65 »؛ وابن منده في «الإيمان» ١54/١(‏ رقم 
)٤‏ و(۱/ ۳۸۰ رقم ٥‏ ) و(١/35815‏ رقم 7 من طريق الزهري عنه قال ابن منده 
:)١156/1(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري» وعنه مشهور». 
٣‏ ۔ ابو صالح»› عنه : 
أخرجه مسلم »)۲٣/۳٣(‏ وأبو داود (55140)» والترمذي )١15١5(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه (۳۹۲۷)ء وأحمد (۲/ ۳۷۷)» والطحاوي في «شرح المعاتي» (۳/ 
۳)» وابن منده ١55/١(‏ رقم 17), ١58/1١(‏ رقم 58). 
4 - أبو صالح مولى التوآمة» عله : 
أخرجه أحمد (؟/ 41/5) من طريق سفيان عنه» وسنده حسن في المتابعات. 

الأعرج» عنه : ١‏ 


4 كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


ueonuansonencasanssensacetescesedcssnononeonncsvevenoason®cceanooveeccaacanoncconcaacacdeonanes 


= آخرجه الطحاوي (۳/۲) عن أبي الزنادء عله. 
5 أبو سلمة» عتة: 
أخرجه أحمد (؟/2)65:07 والشافعي في «السنن المأثورة؛ (ص”47 رقم 20547 وأبو 
عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم ۳٤)ء‏ والطحاوي (۲۱۳/۳)ء والبغوي 50/١(‏ -353) 
من طريق محمد بن عمروء عله: وسئده حسن. 
/ - عبد الرحمن بن يعقوب» عنه: 
أخرجه مسلم »)۲۱/۳۲٤(‏ وابن حبان 114/١(‏ رقم )١74‏ و(۲۲۱/۱ رقم ۲۲۰)» وابن 
منده (۱/ ۳۵۸ رقم 195 و۰۱۹۷ ۱۹۸)» والدارقطني )۸۹/۲ رقم .)٤‏ 
۸ - آبو حازم» عله : 
أخرجه أحمد (017/6) من طريق يزيد بن كيسان» عنه. وسنده صحيح. 
9 همام بن منبه» عنه: 
أخرجه أحمد (۲/ ٤٣۳)ء‏ وابن منده في «الإيمان» (۱/ ۱١۷‏ رقم ۲۷)ء والبغري (۱/ 50). 
٠‏ - عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه: 
أخرجه أحمد )۲/ (EAT‏ من طريق هلال بن علي عنه . 
١‏ مجاهد بن جبر» عنه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7”07/7) من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من 
حديث ليث» لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. «الميزان» (۳/ »)57١‏ «والمجروحین» (۲۳۱/۲ - 
4 ). و«الجرح والتعديل» (۷/ ۰۱۷۷ 194)]. 
١١‏ - كثير بن عبيدء عله: 
أخرجه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ وابن خزيمة ۸/٤(‏ رقم 24 والبخاري في «التاريخ 
الكبير؟ (۷/ ٣ _ ۳٣‏ والدارقطني ۳1/۷ رقم )١‏ و(۲/ ۸۹٩‏ رقم ۳)» والحاكم /١(‏ 
۷ من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في «المتابعات»؛ وسعيد بن كثير 
متكلم فيه ولكن تابعه عبد الله بن دكين» عن كثير بن عبيد. 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» .)١1547/4(‏ 
وعبد اللو بن دُكين» وثقه أحمدء وقال ابن معين: ١لا‏ باس به» وضكّفه في رواية» وكذا 
أبو زرعة الرازي. [«الميزان» (۲/ ٤۱۷‏ رقم ])٤۹١‏ فالسند صحيح بمجموع الطريقين. 
- ابن الحنفية عنه: 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۲١۱/۱۲(‏ من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف. 
وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي : 
اتهم بوضع الحديث . [«الميزان» (۳/ ۲ رقم 547)]. 


كتاب الجهاد كتاث الحهاد Ye‏ 


وفي الحديثِ دلي على أن مَنْ أسلم مِنَ الكفار حر دنه ماله لاء 
تفصيل في ذلكٌ» قالوا: اسن رما بل جر جنار عاك ماله وأرضّه وذلكَ 
كأرض اليمنء وإِنْ أسلمُوا بعدّ القتالٍ فالإسلامٌ قل لد يونا وأما أموالهم 
فالمنقولٌ غنيمةٌ وغيرٌ المنقولٍ فية. 


ثم اختلف العلماء في هذ الأرضٍ التي صارت فيئاً للمسلمينَ على أقوالٍ: 


- 


الأول: لمالكِ”' ونصرّهُ ابن القيم أننا تون وقفاً يُقْسَمُ خراجها في مصالح 
المسلمينٌ وأرزاقٍ المقاتِلّة وبناء القناطر والمساجدٍ وغير ذلك من سبل الكيرات» 
إلا أنْ يَرَى الإمامٌ في وف منّ الأوقاتٍ أن المصلحة ة ا 
قال ابن القيم: ويه قال جمهورٌ العلماءِ E,‏ سيرةٌ الخلفاء الراشدينّ 
ونازعَ في ذلك بلالٌ وأصحابه وقالوا لعمرّ: إقسم الأرضّ التي فتحُوها في 
الشامء وقالُوا لهُ: خد حمْسَها واقْسِمْها. 


فقال عمرٌ: هذا غيرٌ المالٍ ولكن أحبسّه فيئاً يجري عليكمٌ وعلى المسلمينٌ؛ 
ثم وافقّ سائرٌ الصحابة عمرٌ طلنه. 


١5 =‏ زياد بن الحارث» عنه: 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (77/7) من طريق ليث بن أبي سليم» و 
ضعيف - عنه» وقد اختلف في زياد هذا. 
6 الحسن البصري» عنه: 
أخرجه الدارقطني (89/7 رقم 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱٥۹/۲(‏ و(۳/ ۲۵) وسنده 
ضعيف . 
5 عجلان المدني» عله : 
آخرجه الطحاوي )۲٠١۳/۳(‏ من طريق محمد بن عجلان» عنه. وسنده صحيحء» قلت : 
وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كانس وابن عمر» وجانئر» 
وأوس بن أبي أوس» وجرير بن عبد اللوء وأبو بكرة والنعمان بن بشير» وابن عباس» 
وأبي مالك الأشجعي» وسهل بن سعد. 
وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي (ص ”4 »)١‏ و«نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر» للكتاني (ص؟ة١‏ ركم 4 

(۱) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص/57١‏ -158). 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۱۱۷ - .)١١9‏ 


۳٢‏ كتات الجهادٍ كتاب الجهاد 


وكذلكٌ جَرَى في فتوح مصر والعراقي وأرض قاري E‏ التي 
فتحوها عَنْوَةٌ) CS E‏ الخلفاء الراشدون قريةٌ واحدةً: م قال : ووافقّة 
E‏ ا BS E‏ فظاهرٌ مذهب 
[الإمام]”" أحمد وأكثرٌ نصوصه أن الإمامّ مخيّرٌ فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ 
شهوقء فإ كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسمتُّها قسمّهاء > وإنْ كان الالح أن يقمّها 

على المسلمينَ وقمَها عليهمْء وإِنْ كان الأصلحٌ [ترك] 00 ووقت البعض 
فلن رسول الله كل فعلّ الأقسام الثلالةء فإنهُ قسمم أرض قريظة والنضير 
وترك قسمة مكة وقسم بعضٌّ خييبرٌ وترك بعضّها لما ينوه منْ مصالح المسلمينً. 

وذهبّ الهادوية إلى أن الإمامّ مخيّرٌ فيها بين الاضلح منّ الأربعة الأشياء: 
إما القسمٌ بينَ الغانمينَ» أو يتركها 0 على خراج؛ أو يتركها على معاملة منْ 
غِلّهاء أو يمن بها عليهم. قالوا : وقد فعلّ مثل ذلك النبئ بلاة. 


۸/۲۹ - وَعَنْ بير بن مُظهمٍ و ذه أن النَبِيَ يله َالَ في أَسَارَى 
بَدْرِ: «لّو كَانَ الْمُطْمِمْ : بْنُ عَدِيّ حَيًا تم كَلْمَنِي في هولاءِ التنتى لََرَكَنْهُمْ لَهه 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”” . [صحيح] 


ترجمة جبير بن مطعم 


(وعنْ جبیں)“ بالجيم والموحدة والراء مصمّراً (لبنٍ مطعم) بِزِنَةٍ واكم الفاغ 
أي ابن عدي. وجبير صحابيٌ [کان عار بالأنساب. 0 إنه أخذ ذلك عن 


بي تيكو ركانت وات 9 سئةٌ ئمانٍ أو تسع وخمسينٌ (لنّ النبيّ :47 قال في 


1۲( زيادة من (ب). 
(۲) في صحيحه رقم (۳۱۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5389). 
(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٤۹٠۱)ء‏ واتهذيب الأسماء واللغات» 2)١537/١(‏ 
و«أسد الغابة؛ رقم (1۹۸)» و«لالاستيعاب» رقم 2)7١5(‏ و(العقد الثمين» .)٤١۸/۳(‏ 
(4) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 


كتاب الجهاد كتاتث الحهاد YY‏ 


قاری بدر: لؤ كانّ المطعمُ بن عدي) هرّ والدُ جير [المذكور هنا حياً]''' (ثمٌ كلقني 
في هؤلاءِ النّنّى) جمعٌ نتن(" بالنونٍ والمثناة الفوقبة (لتركثهم له روا البخاري) . 

المرادُ بهم أُسَارَى بدر وصمّهم بالنتنٍ لما هم عليه منّ الشركِ كما وصف الله 
تعالّى المشركينٌ بالنجس"» والمرادٌ: لو طلبّ مني تَركهم وإطلاقّهم منّ الأسرٍ 
بغير فداء لفعلتُ ذلك مكافاة لهُ على يد لهُ عند رسولٍ اللو ب ذلك أذ كي لا 
رجعٌ منّ الطائفٍ دخل يل في جوارٍ المطعم بن عدي إلى مك فان المطعِمّ بن 
عدئ أمرّ أولادّه الأربعة سوا 00 وقامٌ كل واحدٍ مهم عند ركن من 
الكعبة» فبلعٌ ذلك قريشاً فقَانُوا لهُ: أنتَ الرجلٌ الذي لا تَحْمَرُ ذِمَنْكَ وقيل : إن 
اليد التي كانت له أنهُ أعظمٌ مَنْ سَعَى في نقض الصحيفة التي كتبثها قريشٌ في 
قطيعة ب بني هاشم ومَنْ مَعَهُم منّ المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشّغبٍ. 

وكانٌ المطيِم قد مات قبل وقعةٍ بدرٍ كما رواة الطبرانيٌ. 

وفيه دلي على أنه يجوز ترك أذ الفداء منّ الأسير والسماحة به لشفاعة 
رجل عظيم وأنه اقا المحسيٌ وإن كان كافراً. 


لا توطأ مسبية حتى : تستبرأ أو تضع 


ضع 


أَرْظاس هی أَرْوَاجٌّء كَتَحَرَجُواء كَأَئْرَلَ الله تَعَالَى: ولعت ين السا 
e Ta‏ 2 004 الآية. ا مل 1 1 


۰ _ وَعَنْ أبي سَمِيدٍ الْحُدْرِيْ له قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ 


)0( زيادة من (أ. 

زفق تن : : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية . كما فى ر الصحاح» (ص۹٦۲)‏ . 

(۳) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: ظإِتَمًا المشركرت تمس [التوبة: ۲۸]. 

/١( أخرج حديث دخول الرسول كل في جوار المطعم بن عدي بن سعد في الطبقات»‎ )٤( 
من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة : أنَّ الخديث ضعيف.‎ 

.)۲۵ - ١5/15( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٥( 

(1) سورة النساء: الآية .۲٤‏ 

(۷) في صحيح رقم .)١555(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲٣٣١(‏ والترمذي رقم (۱۱۳۲)»ء والنسائي (5/ .)١١١‏ 


TA‏ كتات الجهَادِ كتاب الحهاد 


(وعنْ ابي سعيد الخدريٰ طب قالً: أصبْنًا سبايا يوم اوطاس لهنُ ازواج 
فتحرَّجُواء فانزل اللّهُ: الست ي اش إل ما ملكت ين4 الآية. أخرجة 
مسلمٌ قال أبو عبيلٍ البكريّ أوطاسٌ واد في ديار هوازن. 

والحديت دليلٌ على انفساخ نكاح المسبيةء فالاستئناء في الآية على هذا متصلٌ. 
وإلى هذا ذهبتٌ الهادويةٌ والشافعيُ» وظاهرٌ الآية الإطلاق سواءٌ سبي معَها زوجُها أم 
لا. ودل أيضاً على جوازٍ الوظء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابيةً أو وثنيةٌ» إذ 
الآيةُ عامةٌ ولم يعم أنه ل عرض على سَبَاياً أوطاس”" الإسلام ولا أخبرٌ أصحابَة 
أنها لا تُوظأ مسبيةٌ حتّى تُسْلِمَء مع أنه لا يجو تأغير البيان عن وقتٍ الحاجة. 

و ما أخرجَهُ الترمذي" من حديثِ العرباض بن سارية أنَّ 
النبيّ كلةِ: «حرّمَ وطءَ السبايا حى يضغْنٌ ما في بطونِهنٌَ»»: فجعل للتحريم غايةً 
واحدةٌ وهي وضع الحمل» ولمْ يذكر الإسلامء وما أخرجَهُ في «السئن»©» 
مرقوعاً : الا يحل لامرئ يؤمنٌ بالل واليوم الآخرٍ أن يقعَ على امرأةٍ منّ السَّبِي 
حتی يستبرئها»» ولمْ يذكر الإسلام» أخرجه أحمدُ. 

وأخرجٌ أحمدٌ”"' أيضاً: «مَنْ كان يؤمنٌ باللَّه واليوم الآخرٍ [فلا ينكخ]0"© 
شيئاً منّ السبايا حتّى تحيض حيضةًه» ولم يذكر الإسلامٌ» ولا يعرف اشتراظ 
الإسلام في المسبيّة في حديثٍ واحدٍ. 

وقذ ذهب إلى هذا طاوسٌ وغيرُه. وذهبَ الشافعي وغيرُهُ منّ الأئمة إلى أنه 
لا يجوز وَظء المسببيةٍ بالملكِ حى تسم إذا لم تكن كتابيٌ» وسَبَايا أوطاس هن 


.۲٤ النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين للنبي وي ببني هوازن. «معجم 
البلدان» (0817/1). 

۳( في «السئن رقم )١5140(‏ وقال: حديث غريب. قلت : هو حديث صحيح بشواهده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم »)۲۱٥۸(‏ والترمذي رقم (۱۱۳۱) وقال: حديث حسن وهو كما 
قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري . 

(0) فى «المسند» ,)٠١9-1١١8/5(‏ 

5) في «المسند» )1١8/4(‏ من حديث رويفع أيضاً . 

(۷) في (أ): «لا يتكحن». 


كتاب الجهاد كتات الجهاد ۳4 


لمجردٍ الدغوى وقد عرفت أنه لم يأتِ دليل شرطية الإسلام. 


تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء 

۱ .د وَعَنْ ابن عُمَرَ وا قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يه سَرِيَةَ وَأنَا 
فِيهِم » قِبَلّ نَج فَعَيِمُوا إلا كَتِيرَةٌء فَكَانتْ سهْمَانهُم انی عشي ترا وتفيلوا 
تعيراً تَعِيراً. ممق علي “. [صحيح] 

(وعن ابن عمر وي قالَ: بعت رسول الله يله سرية) بفتح السينِ المهملة 
وكسر الراء وتشديدٍ الياء (وانا فيهم قِبَلَّ) بكسر القافٍ وفتح الباء الموحدة أي جهة 
(تَحْدٍ تج فغنموا ابلا عثيرة وكانث سُهْمَائُهم) بضمٌ السينٍ المهملةٍ جَمْعُ سه وهو 
النصيبٌ (اثني عشر بعيراً ونُقِلُوا بعيراً بعيراً. متفقٌ عليه). 

السريةٌ قطعةٌ منّ الجيش تخر منه وتعودٌ إليه وهيَ من مائ إلى خمسمائةء 
والسريةٌ التي تخرجٌ بالليل والسارية التي تخرجٌ بالنهار» والمرادٌ من قوله سَهْمَانِهِم 
أي أنصبًاؤُهم. أي أنه بلعّ نصيبٌ كل واحدٍ منْهم هذا القدرّء أعني اثني عشرَ 
بعيراًء والنفلٌ زيادةٌ يُرَادُها الغازي على نصيبه منّ المغْتّم. ' 

وقوله: (تُفِنُوا) مبنئّ للمجهولٍ فيحكَمَل أنه نفلّهم أميرهم وهو أبو قتادةٌ 
ويُحْجَمَل أنه النبئ كَل وظاهرٌ رواية ية الليثِ عن نافع عند مسل أن القسم 
والتتفيل كا كان من أمبر الجيشٍ وقَرَّرٌ التي وك ذلك ؛ لاه قال : ولم يغيرة الي قد 
قال النوو ن ب إلى التي يل لما كان مقرراً لذلگ ولک لحد عند آي 
داو5 بلفظ : «فأصيّنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرّنا بعيراً بعيراً لكل إنسانء ثم قدٍ 
SS‏ 


.)۱۷٤۹( البخاري رقم (۳۱۳۲) ومسلم رقم‎ )١( 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۲۷٤١(‏ ومالك (؟/ 15١‏ رقم .)٠١‏ 
(؟) في صحیحه رقم .)۱۷٤۹/۳١(‏ (۳) في «شرح مسلم» .)٥٥/۱۲(‏ 
)٤(‏ في «السئن» رقم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر. 


4° كتاب الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الخمس»ء فدلّ على أنَّ [التنفيلٌ منّ الأمير والقسمةً منه ة. 

وقذ جمعٌ بِينَ الرواياتِ بأنَ]”" التنفيل كان منّ الأميرٍ قبل الوصول إلى 
النبي كو ثم بعد الوصولٍ قسّم النبي ب بين الجيش وتولى الأمير قبض ما هرّ 
للسرية جُمْلَةٌ ثم قسمّ ذلك على أصحابه» فمن نسب ذلك إلى النبيّ کل فَلِكَْنه 
الذي قسمَ أولاء ومَنْ نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعظى ذلك أصحابَه 
ارا 

وفي الحديثِ دليلٌ على جواز التنفيل للجيش ودَعْوَى أنه يختط [ذلك]“ 
بالنبي ي لا دليل عليوء بل تنفيل الأميرٍ قبل الوصول إليه ك في هذه القصة 
دليل على عدم الاختصاصء وقول مالكِ إن يُكْرَهُ أن يكونّ التنفيل بشرط منّ 
الأميرٍ بان يقولّ مَنْ فعلّ كَذَّاء كَلَهُ نفل كَذّا قالَ: لأنهُ يكونُ القتالُ للدنيا فلا 
يجوزء يرد قوله ل «مَنْ َل قتيلا فلهُ سَلَب“ سواءٌ قالّه يلل قبل القتال أو 
بعدّه؛ لأنهُ تشريعٌ عامٌ إلى يوم القيامة» وأما لزومٌ كونٍ القتالٍ للدنيا فالعمدةٌ 
الباعثٌُ عليه فإنهُ لا يصيرٌه قول الإمام: مَنْ فعلّ كا كَلَهُ كذّاء قتالا للدُنيا بعدَ 
الإعلام أن المجاهد في سبيل الله مَنْ جاه لتكونّ كلمةٌ الله هي العليًا. 

لَمَنْ تحانَ قضدّه إعلاء كلمة اللّو لم بضر ان بريد مح ذلك الممْتم 
والاسترزاق كما قال بي: «واجعل رزقي تحت ظل رُمْجي» . 

واختلفت العلماء هل يكون التنفيل من أصل الغنيمةء أو منّ الخمسء أو 


)١(‏ زيادة من (ب). () زياد من (ب). 

)۳( وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم :)5١١٠١(‏ ومسلم رقم (١١۱۷)ء‏ وأيو داود رقم »)۲۷١۷(‏ 
والترمذي رقم 2)١615(‏ وابن الجارود رقم 2»)1١15(‏ والبغوي رقم )۲۷۲١(‏ وغيرهم 
مختصراً ومطولا من حديث أبي قتادة. وتقدم في شرح حديث رقم (۱۲۰۲/۲۲). 

(4) أخرج أحمد (5/ ٠)٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠١/١(‏ عن ابن عمر قله قال: 
قال رسول الله لي : «(بعشت بين يدي الساعة بالسيفء» حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
شيء» وجعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الذلة والصّغار على من خالف 
أمري . . .»» وأخرجه البخاري تعليقاً (48/5). 
وله شاهد بإسناد حسن» لكنه مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/5*) عن 
طاووس عن النبي بي مثل حديث ابن عمر. 


كتاب الجهاد كتابٌُ الجهَادٍ "4١‏ 


منّ حمس الخمس؟ فال الخطابئ": أكثرٌ ما رُوِيَ منّ:الأخبارٍ يدل على أن 
التنفيل منْ أصل الغنيمة. 


سهم الفارس والفرس والراجل 


E ET‏ قَسَمّ رَسُولُ ككل يوم ا س 


یا مف ل a‏ 75 9 
وَلِلرَاجِلٍ سَهْما ْه. وَاللَفْظ للْبخاري ٠.‏ [صحيح] 
(ls‏ وشم Sr‏ و oro” ER TN‏ يم 
- ا داو ٠‏ : وام لِرَجلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَانَةَ أسْهُم: سَهْمَيْن لِفْرَسِهِ 


وَسَهْماً له 
(وعنة) أي ابن عمرَ (قالَ: قسمَ رسول الله ي يوم خيبرَ للفرس سهمينٍ 
وللراجلٍ سَهْماً. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاري. ولابي داوت) أي عن ابن عمرَ (فسهم 
للرجلٍ ولفرسه ثلاثة لَسْهُمٍ سهمينٍ لفرسه وسهماً لهُ). 

الحديثٌ دليل على آنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثةٌ سهام منّ الغنيمةٍ له سهم 
ولفرسه سهمانٍ. وإليهِ ذهبّ الناصرٌ والقاسمٌ ومالك والشافعيٌ لهذا الحديث» 
ولما أخرجه أبو داو منْ حديثِ أبي عمرة أنَّ النبيّ يه: «أغظى للفرس 
سهمينِ ولكل إنسانٍ سهماًء فكانّ للفارس ثلاث اسهمء ولما أخرجه اساي 
من حديث الزبير أن النبيّ كَلِ: «ضربٌ له أربعة ا سهمين لفريِهٍ وسَّهْماً له 
وسَهْماً لقرابته»؛ يعني منّ النبيّ يكل. 


وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الفرسَّ لهُ سهمّ واحدّ لما في بعض 


)1( في «معالم السئن» (۳/ ۱۷۸ - هامش السنن) . 

)۲( البخاري رقم (۹۳٦۲۸)ء‏ ومسلم رقم (Y1)‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۳۳)» وابن ماجه رقم »)۲۸٥٤(‏ وأحمد (۲/۲» 2307 
۲ والترمذي رقم ,)١504(‏ والدارمي )0/۲ _ «(YY‏ والشافعي )1۳/۲ رقم 
29 والدارقطني »)23١١/4(‏ والبيهقي (976/7؟) من طرق. 

(6) في «السنن» رقم (۲۷۳۳)» وهو حديث صحيح. 

)4( في «السئنة رقم (۲۷۳۲)» وهو حديث صحيح . 

(5) في «السئن الكبرى» (5/ 454 .)١/4‏ 


4۲ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


الروايات بلفظ: «فاعظى للفارس سهمينٍ وللراجل سَهْماً»: وهو منْ حدي 
0 ولا يقاوم حديتٌ الصحيحين. واختلمُوا إذا حضرٌ بفرسين» 
قال اله لي يسْهُمْ إلا لفرس واحدٍ ولا بحم لها ا عضر بها ا 

e‏ سمغت رَسول الله يله يَفرل: «لا تقل 
إل بَعْدَ الْحُمُس»» رَوَاهُ خمد وَأَبُو دود وَصحْحَهُ الملَحَارِيُ .2 [صحيح] 

(وعن معنٍ) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملةء واب يزيدٌ معن بن يزيد 
السلّميّ به بضم السين الح وفتح اللام» له ولأبيه ولجده فب شهدوا بَدراً 
کا ا ا ا او ی وقيلَ لا يصح شهوده 
َذْراً. يعد في الكوفيينَ (ابنِ يزيد قاله سمعثُ رسول الله ل يقول: لا نَقَلَ) بفتح 
النون وم الفاء هوّ الغنيمةٌ (إلا بعد الخُمُس. روا أحمد ونبو داود وصځكه 
الطحاوي) . 

المرادٌ بالتّمَلٍ هوّ ما يزيده الإمامٌ لأحدٍ الغانمينَ على نصيبه. وقد اتفقّ 
العلماء على جوازه» واختلمُوا هل يكون من أصل الغنيمة أو منّ الخمّس» 
وحديثٌ معن هذا ليس فيه دليلٌ على أحدٍ الأمرينٍ بل غايةٌ ما دلّ عليه [أنّها] 
تحمل الغنيمةٌ قبل التنفيل منْها . 

0 قالّه الخطابئ منْ أنَّ أكثرٌ الأخبارٍ دالَّةٌ على أنَّ التنفيل من 

يمةٍ لغنيمة. واختلفوا في مقدارٍ التنفيل» فقالٌ بعضهم: ل 

امس 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الؤمام 
31١15‏ 2 وَعَنْ بيب بْنِ مَسْلَمَةَ ضف قَالَ: 0 رَسُولَ لله نَقَلَ 
ارمع قي اليذه وللت في التفعة: رو أب اوو وة ابن 


(1) في «المسند» (۳/ .)٤۷١‏ (۲) في «السئن» رقم .)۲۷٥۳(‏ 
(۳) في شرح «معاني الآثار» (۳/ .)۲٤۲‏ 


قلت: وهو حديثك صحيح . 
(:) في «السئن» رقم )۲۷٥۰(‏ و(۸٤۲۷)‏ و(۹٤۳۷).‏ 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 4۳ 


ال 2 2 بن ان وَالْحَاكه70 . [< ¢[ 


+ 0/5( 
(وعنْ حبيب بنٍ مسلمة)“ بالحاءٍ المهملة المفتوحة وموحدتيّنٍ بيتهما مثناة 
تحتيقٌ هو عب الرحمنٍ حبيبُ بن مسلمة القرشي الفهري وكا بقَالُ لهُ حبيبُ 


الروم كرو ة مجاهديّه لهمء و أعمالٌ الجزيرة وضمٌ م إليه 4 أرمينية 
اجان وكان فاضلا مجابٌ الدعوة. مات بالشام أو بأرمينية سنة ت النتين 


م 
- 


وأربعينٌ رضي الل واا 

(قال: شهدث رسول اله يك نقْلَ الربع في البذآةٍ) بفتح الباء الموحدة وسكون 
الدالٍ المهملةٍ (والثلك في الرجعة. روا ابو داو وصحّحة ابن الجارودٍ وابنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ) . 

دل الحديثٌ على أنه نهُ ل لم يجاوز الثلتَ في التنفيلٍ» وقالٌ آخرونٌ: للإمام 
أن ينفلَ السرية جميحَ ما غنمت لقوله تعالّى: فل ا تو والتغول ي 
ففرّضَها إليه ل . والحديتُ لا دليلَ فيه على أنه لا يمل أكثرٌ منّ الثلثِ. 

واعلمٌ أنه احتف في تفسير الحديثٍ فقال الخطابيٌ رواية عن ابن المنذرٍ: 
إنهُ هة إنما فرق بِينَ البدأة [والقفول]" حينّ فصل [إحدى]" العطيّتين على 
الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعْفِه عند خروجهم» ولأنّهم وهم داخلون 


)١(‏ في «المنتقى» رقم (۱۰۷۸) و(۱۰۷۹). 

(۲) رقم -١5797(‏ موارد). 

(9) في «المستدرك» (۱۳۳/۲)ء ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد 9 169 ۱۰ء 2)15١‏ وابن ماجه رقم 2)5861١(‏ 
وسعيد بن منصور رقم )1*¥( «(TV T)g‏ والطحاوي )/ «(T4‏ والطبراني في 
«الکبیر٤‏ رقم (014 - 0001717 والبيهقي :#١7/7(‏ 20714 وعبد الرزاق رقم (9781) 
و(4۳۳۳) من طرق عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عنه. والخلاصة: فالحديث 
حسن . 

.)۳٤۹٩ رقم‎ ١717/7( انظر ترجمته في : تهذيب التهذیب»‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ () في (ب): «الرجعة». 

(۷) في (): «أحد. 


٤‏ كتابُ الجهاد كتاب الجهاد 


أنشط وأشهى للسير والإمعانٍ في بلادٍ العدو وأجم. وهم عند القفولٍ تضعف 
درام وأبدانهم وهم أشهّى للرجرع إلى أوطانهم وأهاليهم لطولٍ عهذهم بهم 
وحبهم للرجوع فيررى أنه زادّهم ف في القفول لهزه العلةء واللَهُ أعلم . 

قال الخطابئُ بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيّن لأنَّ فحواءُ يوهمُ أنَّ 
الرجعةً هي القفول إلى أوطانهم وليس هوّ معلَّى الحديثِ» والبدأةٌ إنّْما هي ابتداءً 
السفر للغزو إذا نهضتٌ سريةٌ منْ جملةٍ العسكرء فإذا وقعثُ کک 

فيه الربعٌ ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثة أرباعه» فإنْ قفلوا منّ الغزوةٍ ثم 

رجعوا فأوقعُوا بالعدو ثانيةً كان لهم مما غنمُوا الثلتُ لأنَّ هوشم بعد تقول أ 
لكون العدوٌ على حَدَرٍ وخوم انتّهى » وما قالّه هوّ الأقربُ. واللهُ سبحانه أعلم . 

٥‏ _- وَعَنْ ابن حمر ا ال : گان وَسُولُ ال و كمل بض مَنْ يبعت 
مِنَ السَّرَايًا لأنْقْسِهِمْ حَاصّة سِوَى قَلْمَة عَامَةٍ الْجَيْشضٍ . َف عَلي“. [صحيح] 

(عنٍ ابن عمرّ وأا قال: كان رسولٌ اللّهِ ل يُتَفْلُ بعض مَنْ يبعت منّ السّرايا 
لأنفيهم خاصةٌ سوى قسمةٍ عامةٍ الجيش. متفقٌ عليه). 

فيه آنه كل لم يكن ينفل كل مَنْ [يبعه] بل بحسب ما يراهُ منّ المصلحة 


الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


6/5 2 رَعَنْهُ له كَالَ: كنا نْصِيتُ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ 
AGE‏ ولا نَرْفَعْهُ. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ”": ولأبي اود“ : فلم وڏ مِنْهُ الْحُْمْسٌُ. 
وَصَحَحَهُ ابن خان : [صحيح] 


.)1980/40( ومسلم رقم‎ ,)7١10( البخاري رقم‎ )١( 
.)1745( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)95194( في ([): «(بعثها . (۳) في صحيحه رقم‎ (۲( 
.)۲۷۰۱( في «السنن» رقم‎ )5( 
رقم 110 - موارد)» وهو حديث صحيح.‎ 2) 
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(وعنة قالَ: كنا نصيبٌُ في مغازِيْنًا العسل والعنب فناكلّه ولا نرفخه. روا 
البخاريء ولابي داوت) أي عنٍ ابن عمرٌ (فلم يُؤْخَدْ [منه] الخمسُء وصحكهما ابن 
حبال). لا نرفغه: لا نحملّه على سبيل الادخارٍء أو لا نرفعٌه إلى مَنْ يتولّى أمرّ 
الغنيمة ونستأذثه في أكْلِهِ اكتفاءً بما عُلِمَ من الإِذْنِ في ذلكَ. 
وذفت الحو ر إلى انه يجوز لانن أل القت وما يملح ول طعام 
عْيَيْدَ أكلّه عموماءٍ وكذلكَ علف الدوابٌ قبل القسمة سواءٌ كان بإذن الإمام 7 
[بغیر ر إذنه]! “. ودلينُهم هذا الحديثُ وما أخرجَهُ الشيخان”” من حديثِ ابن مغفلٍ 
قال : «أصبتٌ جرابٌ شحم يوم خيبرٌ فقلتٌ: : لا أعطي من أا فال وا 
رسول اله بل يبتسم» . وهذو الأحاديثُ مخصَصة لأحاديثِ الي عن ا 
ويدلٌ له أيضاً الحديثٌ الآتي وهو قولّه : 


المحافظة على الفىء 


5/0 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي اذى هه كَالَ: أصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ 
حَيْبَرَهِ گان الرّجل يجى اد مِنْهُ دار مَا يَكْفِيه» ان 
3 © وَصِححَهُ ابن 2000 رالا“ . [صحيح] 

(وعنْ عبد اللّهِ بن ابي أَوْفَى له قالّ: اصَبْنًا طعاماً يوم خيبرَ فكانَ الرجل 
يجيء فياخدٌ منهٌ مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف. أخرجَهُ أبو داو وصحَحة ابن الجارودٍ 
والحاكمٌ)؛ فإنة واضحٌ في الدلالةٍ على أحْذٍ الظعام قبل القسمة وبل التخميس» 
قالّه الخطابة . ٠ ١‏ 

وأما سلاح العدرٌ ودوابّهم فلا أعلمُ بِينَ المسلمينَ خلافاً في جوازٍ 


)١(‏ في (ب): «منهم». (0) في (): «لا2. 

(۳) البخاري رقم »)٤۲۱٤(‏ ومسلم رقم (؟0/ ۱۷۷۲). 

1 لم أعثر عليه في «المنتقى».‎ )٥( وإسناده قوي.‎ )۲۷٠٤( في «السنن» رقم‎ )٤( 

(7) في «المستدرك» )١١٦/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ 2)5١‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) في «معالم السنن؛ (۳/ ١61‏ هامش السئن؟. 


۲٤٦‏ كتاب الجهَادٍ كتاب الجهاد 


استعمالهاء [فإذا]''' انقضتِ الحربٌُ فالواجبٌُ ردّها في المغتّم. وأما الثيابُ 
والحرّثٌُ والأدواثُ فلا يجورٌ أن يُسْتَعْمَلَء شيءٌ منها إلا أن يقو قائلٌ إِنهُ إذا 
اع الج سرع ينها لصا شرو كان له د تفيل يكن الا وية البرة 
[فيستدفئ]!”) بثوب ويتقوّى به على المقام [بأرض]”" العدرٌ ومرصداً لقتالهم. 
وسيل الأوزاعئ عنْ ذلك فقال: لا يبس الثوبٌ إلا أنْ يخاف الموتٌ. 

قلتُ: الحديثٌ الآتي: 

3117/6 رَعَنْ ُدَيْفِعِ بن بن نَابتٍِ طك كَالَ: قال رَسُوَلُ الله يكلل: 
کان يُؤْمِنُ ن بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ قلا يركب دَابْةَ من فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ» حتی إذا 0 
رَدْهَا في وَلا بسن نُوباً مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حتى إِذَا أَخْلَقَهُ رده فيده. أخْرَّجَهُ أبُو 
داد“ وَالدَّارِمِئُ”2» وَرِجَالهُ لا يَأ بِهِمْ. [إسناده حسن] 

(وعنٌ رويفع بن ثابي ڪا قال قا رسو اله كا من مَنْ كان يؤْمنُ باللّهِ واليوم 
الآخرٍ فلا يركب دابة منْ فيء المسلمينّ حنَّى إذا أَعْجَفها ردّها فيهء ولا يلب ثوباً من 
فيءِ المسلمينَ حثّى إذا لتق ردهُ فيه. . أخرجَة ابو داو والدارميٰ ورجالّه لا باس بهم) . 

يىد منهُ جوا الركوب ولبس الثوب وإلَّما يتوجة النّهِيُ إلى الإعجاف 
والإخلاقٍ لللوب» ولو ركبٌ من غيرٍ إعجافيٍ ولبس مِنْ غير إخلاق وإتلافي جار . 
يجير على المسلمين أدناهم 

دين - وَعَنْ آي عُبَيْدَةً بن الْجَرَاحِ و قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: (يُجيرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أخْرَجَهُ ابن أبي هيده 


ا ?)¥( 


وأحمد ب ء وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح لغيره] 


)١(‏ في (ب): «فأمًا إذا». (0) في ([): «فيشتد في». 
(6) في (ب): «في بلاد). (4) في «السئن» رقم .)۲۷٠۸(‏ 


)٥(‏ في «الستن» (۲/ )۲۳١‏ وإستاده حسن. 
)53( في «المصئف» /1١7(‏ ۲ رقم .)۱٥۲۳١‏ 
)¥( في «المسند» .)١96/١(‏ 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند؛ رقم (۷/٦۸۷)ء‏ والبزار رقم (۱۷۲۷ - كشف). = 
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(وعن لبي عبيدة بن الجراج) [بالجيم والراء والحاء المهملق]'' (قال: سمعتٌ 
رسول الله 6ل يقول: يُجِدْنٌ) بالجيم الا بيتّهما مثناةٌ تحتيةٌ من ن الإجارة وهي 
الأمان (على المسلمينَ بعضُهم. لخرجَة جَهُ ابن ابي شيبة واحمدُ وفي إسنايه ضعف) 


ت 


لأنّ في إسناده الحجاجٌ ب SL‏ الآتي وغو فوله: 


۰ - وَِلِلطَليَالِسِيَ”" مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: (يُجِيرُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ أدنَاهُمْ» . [صحيح لغيره] 


(وللطيالسي من حديثِ عمرو بِنٍ العاص: يجِيرُ على المسلمين آَنْنَاهُمْ)؛ وما 
في الصحيحين و 

١١١١0١‏ - وَفي الصَّحِيِحَيْنِ”' عَنْ عَلِيَ له : «ذِمْةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى 
بها أَدنَاهُمْ. راد اب ماج مِنْ وجو آكَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَبِهِمْ أقْصَاهُمْ؛. [صحيح] 

(عنْ عليّ ون ذمة المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها أدناهّم. زادَ ابِنُ ماجة) منْ 
حديثِ على أيضاً (من وجه آخر: ويجيرٌُ عليهم آفصاهم) كالدفع لتوهُم آنه لا يجير 
إلا أدناهم فتدخل المرأةٌ في جواز إجارتها على المسلمينَ كما آفاده الحديثُ 
الآتى : 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳۲۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه 
الحجاج ب بن أرطأة وهو مدلس» اى. 
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة» انظر: «مجمع الزوائد» (7”74/6): والحديث 
رقم(* ۰ (4/11١1؟1١)‏ و(۲٤/‏ ۲۲۰( من كتابنا هذا. 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» واللَّهُ أعلم . 

(1) زيادة من (ب). 

(؟) لم أعثر عليه في «مسند الطيالسي». 
بل أخرجه أبو يعلى رقم (4/ 077514 إسناده ضعيف فيه جهالة. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷) من حديث عمرو بن العاص. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳۲۹/٥(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه 
رجل لم يُسَمّ وبقية رجال أخمد رجال الصحيح اه. 
ويشهد له حديث أم هائئ عند البخاري رقم (ا70)» ومسلم رقم (07"75. 

(۳) البخاري رقم (5100): ومسلم رقم .)١/0(‏ 

)€( في «السنن رقم 70)) من حديث ابن عباس. 


£۸ كتابٌُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


6 وني الصجيجين ين عدي أ ان «قذ أعرتا من 
أَجُرْتِ». [صحيح] 


(وفي الصحيحين.منْ حديث ام هانىو)'" بنتِ أبي طالب» و هند 
ولاو اناك ردن ا ,طالب کن ال وجه و ككرتا + مَنْ لَجَرْتِ) 
وذلكَ أنّها أجارث عبن ل ا وجاءث إلى النبي با تخبر كيرد أن علناً 
أخاها لم يجز إجارتها فقال كلةِ: (قذ أَجَرْنا) الحديتٌ. 

والأحاديثٌ دالةٌ على صحة أمانٍ الكافر من كل مسل ذکر أو أَنْتَى» حر آم 
عبد» مأذون أو غير مأذونِء لقوله: e‏ فإنه شامل لكل و وتَعْلَمُ تة 
أمانٍ الشريفي بالأزلى على هذا يور الا لا عند جماعةٍ من اصحاب 
مالك نهم قالُوا: لا يصح أمان المرأةٍ إلا بإذنِ الإمام وذلك لاهم دلوا 
قولّه كل لأمّ هانئ: «قذْ أجرنا مَنْ أَجَرْتِ» على أنه إجازةٌ منه» قانُوا: [ولو]©) 
لم يجز لم يصح أماثهاء وحمكه الجمهورٌ على أنه يك أمضّى ما وقعٌ منْها وأنه قذ 
انعقدٌ أماثها لأنة ية سمّاها مجيرةً ولأنّها داخلةٌ في عموم المسلمينَ في الحديثِ 
عل ها يقوله يمف آمة امول أذ من باب التغليب بقرينةٍ الحديثٍ الآتي : 


۳ 5" ا سَمِعَّ النّبِيّ له يَقُولُ: «لأخْرِجَنْ الْيَهُودٌ 
وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّب» حَنَى لا 2 5 مُسْلمأه. رَوَاهُ مل“ . [صحيح] 


ن : 


(۱) البخاري رقم (۳۵۷)» ومسلم رقم ۳۳۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0/55؟)2 والترمذي (٣۲۷۳)ء‏ والنسائي »)۱۳١/۱(‏ 
ومالك (١/؟6١‏ رقم ۸)ء وأحمد (5/ 19" ٤۲۳‏ 156). 

(؟) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۲۲۸۹)ء ولأسد الغابة رقم :0771١(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (2)95844 و«طبقات ابن سعد» (۸/ ۷٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» (4517//9). 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في صحيحه رقم (11519). 


كتاب الجهاد كتاب الجهَادٍ 4۹ 


(وعن عمر طب سمع رسول الله يله يقولُ: لاخرجنٌ اليهود والنصارى من ' 

جزيرةٍ العرب حتَّى لا ادع إلا مسلماً. رواةُ مسلمٌ). وأخرجّهُ أحمد" بزيادة: لمن 
عشت إن قابل». ٠‏ 

وأخرجٌ الشيخاز من حديِ ابن عباس 5 يله أوصى عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركينَ منْ جزيرة العرب»» «وأخرجَ البيهقئُ”" منْ حد 
مالكِ عن ابن شهاب أن رسول الله وك قال: الس بول در 
العرب»» قال مالڭ ^ : : قال ابنُ شهاب ففحصٌ عمرٌ عنْ ذلك حتَّى اتا المَلَجُ: 
واليقينٌ عن رسول الله ۾ ب قالّ: «لا يجتمعٌ دينانِ في جزيرة ة العرب»ء فأجَلى 
هود خی .قال مالك وقد | خلن بهؤة تجران وفنك: ابا 


والحديثٌ دليل على وجوت اخراج اليهودٍ والنّصارى والمجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله: ١لا‏ يجتمعٌ دينانِ في جزيرة العرب»» وهر عام لكل دين 
والمعرين ی كتيب سكم آمل اكات كما عرف. ش 

وأما حقيقةٌ جزيرة العرب» فقالَ مجدٌ الدينٍ في «القاموس“ : جزيرةٌ 
العرب ما أحاط به بحر الهندٍ وبحر رٌ الشام ثم جل والقُراتٌء أو ما بين عدر عي 
إلى اغا الشام طرلة: و2 E‏ إن [أطراك] ريف العراق عرْضاً. 

وأضيفتٌ إلى العرب لأنّها كانت أوطانهم قبل الإسلام 8 ساقي 
وهي تحت أيديهم. وبما تضمئئّه الأحاديثٌ من وجوب إخراج مَنْ له دين غيرٌ دين 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۰)» والترمذي رقم (۷ ) وقال: حديث حسن 
صحيح» والبغوي في «شرح السنة» رقم (7؛)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(6خة؟ة) و(56؟ة١)‏ وهو حديث صحيح. 

.)۲۹/۱( فى «المسند»‎ )١( 
»)۲۷٤/٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۱)» والبزار رقم (۲۲۹)» والحاكم‎ 
والطحاوي في «مشكل‎ «(ATAT) والترمذي رقم 7 والنسائي ف في «الکبری» در‎ 
. من طرق‎ )١١/5( الآثار»‎ 

(۲) البخاري رقم (۳۰۵۳)» ومسلم رقم (۱۹۳۷). 

(۳) في «السنن الكبرى؟ .)۲٠۸/۹(‏ (:) في «الموطاً» (۲/ ۸۹۳). 

1 .)19( في «الموطأ» (۸۹۳/۲) رقم‎ )٥( 

(7) «القاموس المحيط» (ص116) وما بين القوسين زيادة من القاموس. 


6" كتابٌ. الجِهَادٍ كتاب الجهاد 


والهادوية خصّوا ذلك بالحجازٍ قالَ الشافعئٌ: وإ سألَّ مَنْ يعطي الجزيةً أنْ 
يعطيّها ويجري عليه الحكمّ على أن يسكنّ الحجارٌ لم يكن له فلك والمراة 
بالحجاز: مک والمدينة واناه وساي كايا وفي «القاموس»”"' : الحجادٌ 
مكة والمدينة والطائك ومخاليفياء لكأنها حجزث بينَ نجدٍ وتهامة أو بينَ نجل 
وتهامة السراقء أو لأنّها احتجزث بالحرارٍ الخمس» حرَةٍ بني ليم وواقمء 
وليلى» وشوران» والنار. 


قال الشافعيُ: ولا أعلمٌ أحداً أَجُلَى أحداً من أهل الذمةٍ من اليمن وقد 
كانتٌ لها ذم وليسّ اليمنُ بحجازٍ فلا يجليهم أحدّ منّ اليمن ولا بام أنْ 
يصالحَهُم على مُقَايِهم باليمن. 


قلت : لا يخْمَى أن الأحاديثٌ الماضية فيها الأمرٌ بإخراج مَنْ در مِنْ أَهْلٍ 
الأديان غير دين الإسلام منْ جزيرة العرب» والتتجار بخ ج ور العرب. ووردٌ 
0 قير باخراجهم من الحجاز وهو بع مسكٌی جزيرة 
الحكمٌ عليها كلها بذلكَ الحك» اند ني الأول أن الجن مل عق ا 
العام لا ي الي وهذا E‏ ولیسٹ جزيرة, العرب من ألفاظ العموم كما 
وهم فيه جماعةٌ منّ العلماءء وغايةٌ ما فاده حديثٌ أبي عبيدةٌ زيادةٌ التأكيد ل في 


الإسلام منْ جزيرة العرب. قالَ مالكٌ والشافعيُ وغيرُهماء إلا أنَّ الشافعي 


في حديث أبي ء عبيدة 


إخراجهم منّ الحجاز لأنهُ دحل إخراجهم منّ الحجازٍ تحت الأمر بإخراجهم من 
جزيرة العرب» ثم أفرد بالأمر زيادةً في التأكيدٍ لا أنه تخصيصٌ أو نسح وكيت 
وقذ كان خر كلايه كِ: «أخرجُوا المشركينَ منْ جزيرة العرب»”" كما قَالَ ابن 
سان اوک عند مويه 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص567). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (57/ 515 رقم )۳۸۷٠۹‏ ولفظه: وقال أبو عُبِيدَةٌ: 
جزيرةٌ ة العرب ما بينٍ حفرٍ أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في العرض» 
فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوةٌ وكذلك ذكره في التمهيد (١/؟9/7١).‏ 

)۳( تقدّم تخريجه وهو متفق عليه . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ "6١‏ 


وأخرجٌ البيهقئ”'' منْ حديثِ مالكِ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمعّ 
عمرٌ بن عبد العزيزٍ يقول: ا 
قالَ: «قاتلّ اللّهُ اليهود والنّصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدء لا يبقينّ دينان 
بأرض العرب». 
وأما قول الشافعيٌ: ولم أعلم أحداً أجلاهم منّ اليمن» فليس ترك إجلائهم 
بدليل» فن أعذارَ مَنْ تَرَكَ ذلك كثيرةٌء وقذ ترك أبو بكر هه إجلاء أهل الحجازٍ 
مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغلته بجهادٍ أهلٍ الرِدّةِ ولم يكن ذلكٌ دليلًا 
على أتهم لا يجلونَ بلْ أجلاهُم عمرٌ بء وأما القول بأنُ يل أقرّهم في اليمن 
بقوله لمعاذٍ: «خذڏ منْ كل حالم ديناراً أو عَذْلَه معافرياً»”"2. فهذًا كان قبل أمره يل 
بإخراجهم فان کان عند وفاته كما عرفت . 
فالحنُ وجوبٌُ إجلائهم منّ اليمنِ لوضوج دليله» وكذلك القول بانَّ تقريرهم 
في اليمنٍ قد صارٌ إجماعاً سكوتياً كلام لا ينهض على دفي الأحاديث؛ فإنَ 
ارك ع الا على أمرٍ وقع منّ الآحادٍ مِنْ خليفة أو غيره مِنْ فعل محظورٍ 
أو تركِ واجبٍ لا یدل على جواز ما وقعٌ ولا على جواز ما ترك فإنة إِنْ كان 
الواقعٌ فعلا أو تزا منكراً وسكتُوا لم يدل سكوثهم على أنه ليس بمنكر لما علِمَ 


(۱) في «السنن الكبرى» .)۲١۸/۹(‏ 

وأورده ابن عبد البر في «التمهيد؛ »)١16/١(‏ وقال: «هكذا جاء هذا الحديث عن مالك 
في الموطآت كلها مقطوعاًء وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي ڳل من حديث أبي 

هريرة» وعائشة»› ومن حديث علي بن ابي طالب» وأسامة. . .» اه. 

(۲) وهو حديث 
أخرجه أبو داود رقم (1614)» والترمذي رقم (1۲۳)ء والنسائي (53178/0)؛ 
وأحمد (2»)770/0 وعبد الرزاق رقم (2841)» والطيالسي رقم (0379): والدارمي /١(‏ 
۲ والدارقطني (1/ :)٠١7‏ والحاكم (۳۹۸/۱)» والبيهقي (98/4)): و(197/9) 
من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۲/ 70/4): وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح 
ثابت؛... قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: «إرواء الغليل» رقم (996). 

(۲) في (أ): «المنكر». 


Yo‏ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


منْ أنَّ مراتبٌ [الإنكار)" ثلاتٌ: باليدِ أو اللسانٍ أو بالقلب» وانتفاءٌ الإنكار 
باليدٍ واللسانٍ لا يدل على انتفائه: بالقلب» فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن 
التغيير باليد واللسان» وحينئذ فلا يدك سكوثّه على تقريره لما وقحَ حى يمال قد 
[أجمعت الأمة عليه]”" إِجْمَاعاً سكوتياًء إِذْ لا يثبتٌ أنه قد أجمعٌ الساكتٌ إلا إذا 
مُلِمَ رضاءُ بالواقع» ولا يَعْلَمُ ذلك إلا علّامُ الغيوت. 

وبهذًا [يُعْرَك]”" بطلانُ القولٍ بان الإجماعَ السكوتئ حجدٌ ولا أعلمُ أحداً 
قذْ حرّرٌ هذا في رد الإجماع السكوتي معّ وضوجه» والحمد لله المنعم 
المتفضل وقد أوضخناه في رسالةٍ مستقلةٍ؛ فالعجبٌ ممن قال: ومثلّه قد يفيدٌ 
القطعّ» وكذلك فول هن كال اله يعمل أن حديتٌ الأمر بالإخراج كان عند 
سكوتهم بغير جزيةٍ باطلٌ لأنَّ الأمرّ بإخراجهم عند وفاته يق والجزيةٌ ُرِضَتْ في 
التاسعةٍ منّ الهجرة عند نزول براءءً فكيفت يتم هذَّاء ثم إِنَّ عمرّ أَجْلَى أل نجرانً 
وقد كان صَالَحَهُمْ على مالٍ واسع كما هرّ معروفٌ وهو جزية. والتكلفٌُ 
[بتقويم]”؟؟ ما عليه الناسُ ورد ما ورد من [النصوص]“ بمثل هذه التأويلاتٍ مما 
يطيل تعجبٌ الناظر المنصفٍ. 

قال النووي: قال العلماء رحمّهم الله تعالّى: ولا يُمْنَعُ الكفارٌ منّ التردد 
مسافرينٌ إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثرٌ منْ ثلائة أيام» قالَ الشافعيٰ ومَنْ 
وافقّهُ: إلا مكة وحَرّمَها فلا يجوز تمكينُ كافر منْ دخولهاً بحالٍ. فان دحل في 
خفيةٍ وجب إخراجه» فإن مات وَذُفِنَ فيه نش وأخرج [ما لم يتغير]”" 2 وحجّنه 
قوله تعالى : طإتَمَا المشرئرت بحس فلا يقرا المد الحرام4 0" . 

قلتُ: ولا يخمّى أنَّ [البانيان] 0 هم المجوسٌ» والمجوس حَكُمُهم من 
حكم أهل الكتاب لحديث: «سنوا بهمْ سه أهل الكتاب»”" 2 فيجبٌ إخراجهم منْ 


)١(‏ في (أ): «المنكر». () في (ب): «أجمع عليه». 
(۳) في (أ): «تعرف». )٤(‏ في (ب): «التقويم». 
(5) في (أ): «المنصوص». () زيادة من (ب). 

(۷) سورة التوبة: الآية ۲۸.  )۸(‏ زيادة من (ب). 


٠ )9(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱ رقم 47) من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع السند. 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهَادِ Yor‏ 


أرض اليمنٍ ومِنْ كلّ محل منْ جزيرة العرب» وعلّى فَرَضٍ أنّهم ليوا بمجوس 
فالدليل على ]راح جهم دخولهم تحت : لا يجتمع م ديئان في أرض العرب»”" . 


4 2 رَعَنْهُ َك كَالَ: كانت أَنْوَالُ بَنِى التّضِير يبا أَنَاءَ الله 


عَلَى رَسُولِهِء يِا لَمْ يُوجف عَلَبِْ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رگاب» گات لني كه 
حَاصَدٌء قان يُنْفِنُ عَلَى أَمْلِهِ تَقْقَهَ سَنَو وَمَا بَقِى يَجْعَلَهُ في الْكْرَاع وَالسّلّاح: 


مفَقّ 2 ا 


e‏ [صحيح] 
(وعنة) أي عمرّ يله (قالَ: كانث اموالٌ بني النُضير) بفتح النونٍ وكسر الضادٍ 
المعجمة بعدّها مثناةٌ تحتية يةّ (مما افاءً اللّهُ علّى رسوله مما لم يوجف) الإيجاف منّ 
الوجيف وهو السير السريع (عليه المسلمون + بخيلٍ ولا ركاب) الرُكابٌ بكسر الراء 
الإبل (وكانت للنبيّ بل خاصةء وكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ وما بقي [يجعلّه]9) 
في الكُرَاع) بالراءٍ والعين المهملة بزنة عُراب اسم لجميع الخيلٍ (والسلاح عدةٌ في 

سبيل اللَّهِ تعالى. متفقٌ عليه) . 

بنو النّضيرٍ قبيلةٌ كبيرةٌ منّ اليهودٍ وادَعَهِم النبيٰ كل بعد قدومه | إلى المدينة 
على أذ لا يحاريُوا وأنْ لا يعيئوا عليه عدرَّة وكانت أموالهم ونخيلّهم ومنَازلْهمْ 
بناحيةٍ المدينة فنكثُوا العهدَ وسار معهُم كعبٌ بن الأشرف في أربعينٌَ زأكبا إلى 
قريش فحالقَهم وكانَ ذلك على رأس ستةٍ أشهر من واقعةٍ بدر كما ذكرهُ الزهري» 


= هوأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (17/1) من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي: انوا بالمجوين سنّة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط»» وقال الهيثمي : 
وفيه من لم أعرفهم . 
ه وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (ص۳۹) بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: 
اول أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ يعني المجوس. 

)۱( تقدّم تخريجه قريباً. 

0( البخاري رقم ةة ومسلم رقم .(Ve¥)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5974)» والترمذي رقم 2)١119(‏ والنسائي (۱۳۲/۷). 

(۳) في (): «جعله). 
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وذكرٌ ابن إسحاق في «المغازي؛ أنَّ ذلك كان بعد [وقعة]”" أَحُدٍ وبثر معو 
«وخرج النبيّ يستعيئهم في ده ملق ا ا ا د بين حاير 
قد أمّنهم النبي كَل ولم يشعر عمرو بذلك» فجلسٌ النبي كل إلى جنب جدار لهم 
فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدارٍ وقامٌ بذلكَ عمرّو بن 
جححاشٍ بنٍ كعبء فأتاة الخبر منّ السماءِ فقامٌ مظهراً أنهُ يقضي حاجةً وقال 
لأصحايه: لا تبرحُواء ورجعٌ مسرعاً إلى المدينة» فاستبطأ أصحايه فأخيدوا أنة 
رجح إلى المدينةٍ فلحقُوا بو فأمرٌ بحريهم والمسيرٍ إلبهم» فتحصّنُوا فأمر بقطع 
ل والتحريق وحاصرّهم ست ليالٍء وكات ناسنٌ منّ المنافقينٌ”” بعنُوا إليهم أن 

ينوا وتمنّعُوا فان قُوتَلتُم قاتلنا مقكم» فتربّصُوا فذق الله الرعب في قلويهم فلم 
ينصٌروهُم» فسألُوا أن يجلُوا عن أَرْضِهم على أنَّ لهمْ ما حملت الإبل» فصُولِحُوا 
على ذلك إلا ا الحاء المهملةٍ وفتح اللام فقافي - وهيّ السلاحء 
فخرججوا إلى أذرعاتِ“ وأريحاءٍ منّ الشام وآخرونٌ إلى الحيرةء ولحي آل أبى 
الحقيتي وال حييّ بن أخطبٌ بخيبرٌ وكانوا أول مَنْ أجلي منّ اليهودٍ كما قال 
تعالى : لول ات4٠‏ والحشر الثاني مِنْ خيبرٌ في أيام عمرَ طب . 


[وقوله]: 3ا أله آله عل رلب الفيء ما أَخِدَ بغير قتالٍ» قال في 
«نهاية المجتهد»9" : | إنه لا حُمْسٌ فيه عند جمهور العلماءٍ ٠‏ وإنما لم يوجّف عليها 
بخيلٍ ولا ركاب لأنَّ بني النضيرٍ كانت على ميلينٍ منّ المدينة كَمَشَوْا إليها مشاءً 
غيرٌ رسول الله ل فإنةُ ركب جملا أو حماراً ولم تنل أصحابة 4 مشقةٌ في 
ذلك. وقوله: «كانّ ينف على أَمْلِهِ أي مما استبقاءٌ لنفسي والمراة آنه يز لوم 
نفقة سنةٍ ولكنّه كان ينفقّه قبل انقضاء السنة في وجوو الخير ولا يتم م عليه السنةء 


)١(‏ في (ب): «قضية). 

0( وهو الأرجح ء انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(۳) منهم: عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة» ومالك بن أبي قؤقل» وسُويّد وداعس. 

.)٠۴١ /١( أذرعات : بل في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء رعمان . انظر: «معجم البلدان»‎ )٤( 
أريحاء: بلد من الشام.‎ © 

(85) سورة الحشر: الآية 7. (7) في (أ): «وقولهم». 

(۷) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ لابن رشد الحفيد )۳۷١/۲(‏ بتحقيقنا . 
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ولهذًا توفي كله ودرعُه [مرهون]”'' على شعيرٍ استدائه لأهله”". . 

وفيه دلالةٌ على جواز ادّخَارٍ قوتٍ سنةٍ وأنهُ لا ينافي التوكل. وأجمعَ 
العلماء على جواز [الادخار]" مما يستغلّه الإنسانٌ من أَرْضِوء وأما إذا أرادّ أنْ 
يشتريّة منّ السوقٍ ويدّخره فإ كان في وقتٍ ضيتٍ الطعام لم يجز بل يشتري ما لا 
يحصل به تضييقٌ على المسلمينَ كقوتٍ أيام أو شهرء وإ كان في وقتٍ سَعَةٍ 
اشتّرى قوت السنةء وهذا التفصيل قله القاضي عياضٌ عن أكثر العلماء“ . 


دليل على تنفيل الجيش 


6 -2 رَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ وله قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله به 
حبر كَأصَبْنَا فِيِهَا عََماًء كَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ الله يل طَائِمَة وَجَعَلَ بَقِيَّهَا في 
الْمَغَْم. رَوَاهُ ابو داد وَرجَالْهُ لا بَأسَ بهِمْ. [حسن] 

(وعن معان بنٍ جبلٍ َف قالَ: غ رونا مع رسول اللّهِ 56 خيبر فاصبّنا فيها 
غنماًء فقسم فينا رسولٌ الله َة طائفة وجعلّ بقيّتها في المغنم: رواهُ أبو داو 
ورجائه لا باس بهة). الحديتٌ مِنْ أدلة التنفيل» وقد سلف الكلامٌ فيه» ولو ضكّه 
المصنف ك إليها لكان أَوْلَى. 


4 
$ 
۰ 
0 


5 ۲ - وَعَنْ أبي رَافِع قَالَ: قَالَ الي يكلل: «إِنى لا اجيس بِالْمَهْدٍ وَلَا 
أبس الوْسُلَ». رَوَاهُ أبُو داود والنسائة") وصَحححَهُ ابن حِبّانَ0. [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «مرهونة). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه رقم (۲۰۹۹)» وأحمد (2)178/5 والنسائي (۲۸۸/۷)ء 
وابن ماجه رقم (۳۷٤۲)ء‏ والبيهقي (075/5. 

(۳) في (أ): «ادخار الإنسان». 

(4) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» .)586/١١(‏ 

() في «السئن» رقم (۲۷۰۷). وهو حديث حسن . 

(5) في «السئن» (رقم (10708). 

(۷) في «السئن الكبرى» كما في «التحفة» .)۱۹۹/٩(‏ 

(4) في صحيحه رقم (AVY)‏ . 


0٦‏ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 
(وعن أبي رافع ڪب قال: قال إني لا أَخِيسٌ) بالخاءِ المعجمة 

فمثناة تحتيةٍ فسينٍ مهملةء في «النهاية»: لا أنقضّه (بالعهدء ولا أحبسٌُ الرسلّء روا 

أبو داو والنسائيٌ وصحّكة ابن حِبَّانَ). 

في الحديثِ دليل على حفظ العهدٍ والوفاء بو ولز لكافر» يعلى اللا 

حبس الرسول بل يرد جوابُه» فكأنّ وصوله أمان له لا يجوز أنْ يخس بل رَد 


EE 

ل هُرَيْرَةَ هه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل مَالَ: «أَيْمَا قُرية 
أنَيتمُومَا قا متم يها فُسَهْمُكُمْ فيهاء وَأَبْمَا قَرْيَةٍ ية عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ ِن 
حُمُسَها لله وَرَسُولِهِ م ٿم هي لځ رَوَاةُ ملم . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة نه أنّ رسول الله 4 قال: الما قريةٍ اتيتموها فاقمثم فيها 
فسهمكم فيهاء وما قرية عصت اللَّهِ ورسوله فإنَّ خُمسَها لله ورسويه ثم هي لكم. 
رواة مسلمٌ). 

قال القاضي عياض في «شرح مسل : «يُحْثَمَلٌ أنْ يكون المرادٌ بالقرية 
الأوان هي :الث لم .يوحت عدا التو د بخيلٍ ولا گاب بل أجلي عنْها أهلّها 
أو صَالّحُوا فيكونُ سهمُّهم فيها أي حمّهم منّ العطاءِ كما تقر فى الفىيء ويكونُ 
المرادٌ بالثانية ما أحِذَّتْ عُنُوة فيكونُ غنيمةٌ يخر منها الخمسس والباقي للغانمييٌ» 
[وهوً] معتی قولِه : «هي لكمّ». أي باقَيِهًا . . وقد احتج به مَنْ لم يوجب الخمس في 


الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلمُ أحداً قبل الشافعيّ قال بالخمس في الفيء» اه. 
¥ 86 84 


Jeo 


= قلت: وأخرجه الحاكم (0598/9)» والبيهقي (9/ ١٤٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
)1۳( وغيرهم» وهو حديث صحيح . 
)000 في صحيحه رقم (). قلت : وأخرجه أحمد وم وأبو داود رقم , 


(0) للنووي (1۹/۱۲). 


كتاب الجهاد باب. الجزية والهدنة YoY‏ 


[الباب الثانى] 
باب الجزية والهدنة 


الأظهرٌ [في الجزية] أنَّها مأخوذةٌ منّ الإجزاء لأنّها تكفي مَنْ تُوضَعٌ عليه 
عصمة دمو (والهدنة): هي متاركة 0 مده ايد لمصلحةء 
ومشروعيةٌ”'' الجزيةٍ سَنَةٌ تسع م على الأظهرٍ وقيل: سنة 


أخذ الجزية من المجوس 

- عَنْ عَبِدٍ الرّحْمنٍ بْنِ عَوْبِ وه أن اللي كو َحَذّمَا يَمني 

2 9 و زفق 

الْجِرْيَةَ م مِنّْ مَجوس هَجَرَ. . رَوَاه بحاي" . [صحيح] 

وَلَهُ طرِيقٌ في «الْمُوَكِه" فيها الْقِطاءٌ. [مرسل منقطع] 

(عنْ عبدٍ الرحمنٍ بن عوفٍ أنّ النبيّ 5 أخذّها ‏ يعني الجزية ‏ منْ مَجوسٍ 
هَجَرَ. رواةٌ البخاريٰ وله طريقٌ في «الموطاء فيها انقطاعٌ)؛ وهي ما أخرجّه 
الشافعئ”) عن ابن شهاب أنه بلعّهُ «أنَّ رسول الله َة أخدّ الجزيةً منْ مجوس 


1( هكذا في المخطوطات ولعلها لاوشرعت». 

(۲) في صحيحه رقم (۷١۳۱)ء‏ وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲٦1/١(‏ إن كان هذا من 
بنا كناب عمر لوق عنصل ريكزة ف وراية مجر عن هيه الرضسمن ين صوق وباك 
وقع التصريح في رواية الترمذي رقم )۱١۸١(‏ ولفظه: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس 
من ك فخد منهم الجزيةء فإن عبد الرحمن بن عوف 'أخبرني»» فذكره.. 

22 في «الموطأ؟ (8/1) عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر قال: لا أدري ما أصنع 
ا فقال عبد الرحمن بن عوف: اود تبت ا سوا بهم 

سنة أهل الكتاب»» وهذا منقطع مع ثقة رجاله. . 

(f)‏ في «الأم» /٤(‏ ۱۸۳) ط: دار الفكر. 


10۸ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


البحرين». قال البيهقة: وابنٌ شهاب نينا أخل حديئّه عن ابن المسيّب وابن 
المسيّب حسنٌ المرسل» فهذا هو الانقطاعٌ الذي أشارٌ إليه المصنف. 


وأخرجَ الشافعيئ”" منْ حديثٍ عبدٍ الرحمن [بن عوف”" أنَّ عمرٌ بنّ 


الخطاب ذكرَ ا فال الي فك اع فى رمه ال 
0 جاة جل من مجو ر إلى النبن کا 
فلما خر قلتٌ له: ما قى الله ورضوله نك ؟ :قال : NERA‏ 
الإسلامٌ أو القتل. 

قال : وقالَ عبد الرحمن بن عوفي: قَبِلَ منهم الجزية. 

قال ابن عباس: وأخد الناسُ بقولٍ عبدٍ الرحمن وترگوا ما سمعتٌ أنا. 

قلت : لان رواية عبد الرحمن موصولةٌ صحيحةٌ وروايةٌ ابن عباس هي عنْ 
موي ل تثبل ابا . وأخرجٌ الطبرا ني" عنْ مسلم بن العلاءء الحضرميٌ في 
آخر حديثه بلفظ: سوا بالمجوس سنةً أهلٍ الكتاب». وأخرج البيهقي” عن 
المغيرة في حديث طويل معّ فارمن وقالٌ فيو: «فامرنا نينا وك أن نقائلكم حتّى 
تعبدوا الله وحدّهُ أو تؤدُوا الجزية». وكانَ آهل هجرّ خصّوصاً كما دلت الآيةٌ 
على أخُذها من أهل الكتاب اليهودٍ والصارى» قال الخطابع : وفي امتناع 


)١(‏ في «السئن الكبرئ» )۱۹١/۹(‏ بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل» عبارة: وكيف 
وقد انضم إليه ما تقدم. 

(؟) في «بدائع المنن» ۳٤/۲(‏ رقم ۱۱۸۳). (۳) زيادة من (أ). 

.(44( في «السئن؟ رقم‎ (١ 

(5) في «السئن الكبرى» (4/ »)۱۹١‏ وهو حديث ضعيف الإستاد. 

(3) هَبَر: بفتح الهاء والجيمء مديئة في بلاد البحرين» وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المنورة. 

(۷) في «المعجم الكبير» ANS‏ رقم ۰ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم . وقال الحافظ في «الإصابة» (415/9): 
ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط. 

(۸) في «السنن الكبرى» (۱۹۱/۹). 

(9) في «معالم السئن» (۳/ 477 هامش السئن) . 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدئة 1۹4 


عمرّ وه عن أَحْذٍ الجزية منّ المجوسَ حى شهدّ عبد الرحمنٍ أن النبيّ 5 
أخدّها منْ مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أن لا تود الجزية من كل 
مشركِ كما ذهب إليه الأوزاعيٌ وإنّما قبل منْ أهل الكتاب. 


وقد اختلف العلماءٌ في المعتّى الذي [منْ أجله]”" أَغْنِدّتٍ الجزيةٌ 
[ينهم]" فذهبَ الشافعئٌ في أغلب قَولَيْهِ إلى أنها إنما قيلت مهم لأنهم منْ 
أهلٍ الكتاب»› وروي ذلك عن علي بن بي طالب له . وقال أكثر أهل العلم: 
ل من أهل الكتاب وإئبا ادت الجزيةٌ منّ اليهود والمٌُصارى بالكتاب 
ومنّ المجوس بالسئة» انتهى . 


قلتٌ: قد قَدَمْنا لكَ أنَّ الحنَّ أَحذٌ الجزيةٍ من كل مشركِ كما دلّ له حديثٌ 


بُریدهٌ» ولا يحْمّى أن في قوله: اسنُوا بهم سنه أهلٍ الكتاب» ما يُشْوِرٌ أنهم اشوا 
بأهل كتاب. ويدلٌ لما قَدَمْنَاهُ قولّه: 


اخ الجوية بن الخرك 


550 - وَعَنْ عام بن عُمَرَعَنٌ نس وَعَنْ نادن آبي 
سلَيْمَانَ و أن النبيئ يه بَعَتَ حَالِدَ بْنِ الْوَلِيدٍ إلى عير دُومَةٍ الْجَنْدلِ) 55 


توا به. ا ل يل ال 


(5) اس راو و 58 by‏ 
(وعنْ عاصم بن عمر) ”' هر أبو اضرو عاسم بن عبر ين الحطات ي 


العدوي القرشي . تله قبل ورل الله لاط وا سا يا را 


)١(‏ في (أ): «لأجله». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «السنن رقم (۳۰۳۷)» وهو حديث حسن. 

»)١519( رقم ۸۳)» و«الاستیعاب» رقم‎ ٤٦/٥( انظر ترجمته في: «تهذیب التهذيب»‎ )٤( 
»)41// /5( و«الإصابة» رقم (5154)»: و«أسد الغابة» رقم (17174)» و«التاريخ الكبير»‎ 
.)91/* /١5( و«الثقات» لابن حبان (0/ ۲۲۴۳)» و«الوافي ¿ بالوفيات»‎ 


4D‏ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


فاضلًا شاعراًء مات سنةٌ سبعينَ قبل موتٍ أخيه عبدٍ اللَّهِ بأربع سنينٌ» وهو جد 
عمرَ ب عبد العزيز لأمِّ. رَوَى عنة أبو أمامةً ب سهل بن حئيفٍ وعروة بن 
ارس 

(عن انس) أي ابنِ مالكِ (وعن عثمانّ بنِ ابي سليمان) أي ابن جبيرٍ بن 
مطعم القرشييّ المكيّ» سمح [أباه]”'" أبا سلمة بن عبد اسمن وعامرٌ بن 
عبد الله بن لزي دغيرهم (ن الخ 18 بعك خاد بن لولية هيآ أكَيْيرٍ) بضم 
الونزة E‏ مثناةٌ تحتيةٌ فدالٌ مهملةٌ فراءٌ (ثومة) بضم الدالٍ المهملة وسكون 
الواوء وهي دُومةٌ الجندلٍ اسم محل (فاخدُوه فحقنّ دمَهٌ وصالكه على الجزية. 
رواةُ ابو داوة) قال الخطابئ: أكيدرٌ دومةٌ رجل منّ العرب يقال منْ غسَّانَ. 

ففي هذا لیل على أَحْلٍ الجزية منّ العرب كجوازهو ا اتی 

قلتٌ: فهوامة آذه ا وكا بعت خالا من تر رانين ب 
بها في آخر غزاةٍ غَرَّاها وقالَ لخالدٍ: «إنكٌ تجذه يصيدُ البقرًه"» فمضى خالدٌ 
حتّى إذا كان منْ حصيه بمبِصَرٍ العينِ في ليلةٍ مقمرةٍ فام وجاءث يقر الوحش حى 
حكث قرونّها يباب القصر نخرج إليها أكيدرٌ في جماعةٍ من خاصَيه فتلقثهم خيل 
وول ال و كل. فأخذُوا أكيدرٌ وقتلوا أخاة حسانء فحقنّ رسول الله دمَهُ وكا 
نصرانياً 'واستلبٌ خالدٌ [منْ] حسانً فباء ديباج مُخَرّصاً بالذهبٍ وبعتٌ بو إلى 
رول الله كلا واجار خاد أكيدرٌ منّ القتل حى يأتي به رسولٌ الله يلل على أن 
يفتح له دومة الجندلِ» ففعل؛ وصالحة على ألفئ بعير وثمانمائة رأس وألفي درع 
وأربعمائة رمح» فعزلٌ رسول الله کي صَفِبَه*) حالصا : ثم قسمٌ الغنيمة ‏ 


O ga زياف‎ 0 

(۲) في «معالم السنن؟ (۳/ ٤۲۷‏ - بهامشن السنن». 

زفق وهو حديث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة (۵/ ۲٠۰‏ ۔ 501) من طريق ابن إسحاق» وقد صرّح 
عنده بالسماع وسنده منقطع» لأن يزيد وعبد اللو لم يسما من حدّثهما. 
وعراه صاحجب N‏ ۰ _ 2884) إلى ابن منده» وابن عساكر. 

(5). الصّفيُ: ما كان يأخدّه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة» ويقال له: 
الصفيّة . والجمعٌ الصّفايا: «النهاية» (۳/ .)٤١‏ 


كتاب الحهاد باب الجزية والهدنة ۲۱ 


الحديتٌ»: وفيهِ أنهُ قم خالدٌ بأكيدر على رسولٍ الله لل فدغاءٌ إلى الإسلام فأبَى 
فأفرّه على الجزية. 


مقدار الجزية على كل حالم 


۳| - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جبَلٍ ڪه قال : بَعَنَنِي ال يك إلى الْيَمْن. 
0 آذ من کل ع ديتارأء أو عِذْلَهُ معَافِرئاه. أَخُرَّجَهُ التَّكَدكهُ0©, 


iA SRS 

منْ كل حالم ديناراً او عِثلّه) بالعينٍ المهملةٍ مفتوحةٌ وتُكْسَرٌء المثل» وقيل بالفتح 

ما عادلّه منْ جِنْسدء را مالس من ديه وقيل بالعكس كما في 
«النهاية»29) 4 ثم دال همل 


(معافرياً) بفتح الميم فعينِ مهملةٍ [بعدها ألفٌ] ففاءً وراءٌ بعدّها ياء النسبة 
إلى معافر وهي ,لد باليمن طم فيها الثيابُ فنسبتٌ إليهاء فالمرادٌ أو عدلّه ثوباً 
معافرياً . 


(1) أبو داود رقم (1915) و(۱۵۷۷) و(۷۸٥۱)ء‏ والترمذي رقم (777)» والنسائي (/55). 

(۲) في صحيحه رقم (1485). 

م ني اندر (۳۹۸/۱) وقال: صحيخ على شرط الشيخين» وؤافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم »)١٠١٤('‏ والدارقطني (۲/ ۱٠۲‏ رقم ۲۹)ء والبيهقي 

/۹)g (A/0‏ 14۳(« والبغوي في «شرح السنة» 2))١9/5(‏ وابن ماجه رقم (9م1)ء 
وأبو. غبيد في الأموال رقم (54)» وعبد الرزاق ۲٠/٤(‏ رقم ..)1۸4١‏ وابن أبي شيبة (۳/ 
٩‏ _ ۱۲۷)» والطيالسي /١(‏ ۰ رقم ۲۰۷۷ - منحة المعبود)ء وأحمد :)517١/0(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن الأعمش» 
عن مسروق» عن النبي : ابعث معادًا إلى اليمنء فأمره أن يأخذ. . .»» وهذا أصتح . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيدة (۲/ :)۲۷١‏ «وإسناده متصل» صحيح. ثابت. 'قلت: 
وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ» وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في 
«العلل» ورجّحا الرواية المرسلة. 
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: «التلخيص الحبیر؟ (۲/ .)٠١۳ 1١897‏ 

(4) في «غريب الحديث» (۱۹۱/۳). 


خض باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


(لخرجَهُ الثلائةٌ: وصِححة ابن حبان والحاكم) وقالَ الترمذي :ديت 
حسنٌ. وذكرٌ أن بعضّهم رواه مرسلًا وأنة أصحٌ وأعلّه ابنُ حزم" بالانقطاع وأنَّ 
مسروقاً لم يلق معاذآء وفيه نظرٌ. وقال أبو داوة'": إن منكرٌء قالَ: وبلغني عن 
أحمدّ أنه كان ينكرٌ هذا الحديتٌ إنكاراً شديداًء. قالَ البيهقي: إِنّما المنكرٌ روايةٌ 
أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذء فأما روايةٌ الأعمش 
عن ن أبي وائلٍ عن مسروقي فإنّها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة مهم 
سفيانٌ الثوري و ومعمرٌ وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن 
غياثِ» قال بعضهم عن معاؤء وقال بِحَضُهم: إن النبي بي لما بعت معاذاً إلى 
ايتن أو ن 


والحديثٌ اغ الجزيةٍ بالدينارٍ منّ الذهب علئ كل حالم أي 
بالغ» وفي روايةٍ محتلم. وظاهرٌ إطلاقِه سواء كان غنياً أو فقيراً» والمرادٌ أنه 
يوذ الدينارٌ ممن ذكرٌ في السنةء وإلى هذا ذهب الشافعئٌ فقال: أقلٌ ما يود 
من آهل الذِمَّةٍ دينارٌ على کل حالم» وبه قال أحمد فقال: 'الجزية ديتارٌ أو عَذلّه 
من المعافري لا ڊرا عليه ولا ينقَصٌء إلا أله الشافعيّ جعل ذلك حڌا في جانب 
القلّى وأما الزيادةٌ فتجورٌ لما أخرجّه أبو داو 'منْ حديث ابن عباس : 311 
النبِيّ ي صالح أهل نجرانً على أل حُلةٍ النصف في محرّمٍ والنصف في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمينّ وعارية ثلائينَ درعاً وثلائِينَ فرساًء ولا بغرا وثلائين 
من كل صف من أصنافي السلاح يعْزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها حنَّى يردُوها 
عليهم إِنْ كان باليمن كيد . 


قال الشافعئ : ا 
من أهلٍ نجران يذكرٌ أن قيمة ما أخدُوا من كل واحدٍ أكثرٌ من دينارء وإلى هذا 


.)5١/9( فی «السئن»‎ )١( 

(؟) قلت: بل قال ابن حزم في «المحلّى؛ :)۳٤۸/۷(‏ «ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه 
باليمن؟. 1 

(۳) في «السنن» (575/5). : (5) في «السنن الكبرى» (9/ 197). 

(5) في «السئن» (رقم (١٤٠۳)ء‏ وهو حديث ضعيف الإسناد. م 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة وف 


ذهب عمرٌ فإنة خد زائداً على الدينار» وذهبَ بعض آهل العام إلى أنه لا توقيت 
في [قدر]“ الجزية في القلةٍ ولا في الكثرةٍ وأنَّ ذلك موكولٌ إلى نظرٍ الإمام» 
ويجعلٌ هذه الأحاديثٌ محمولةً على التخيير والظرافي اا 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أنها لا د ل و «حالم؛؛ 
قال في انهاية النجعهن»” + اتففرا على أنها لا تحت الجرية إلا لاه اوساف: 
الذكورية والبلوغ والحرية. واختلقوا : في المجنونٍ المقعدٍ والشيخ وأهلِ e‏ 
[والكبير]"» والفقيرء قالَ: وکل هذه ال اجتهاديةٌ ليس فيها توقيف شرعيٌ» 
قال : وسببٌ اختلافهم هل يقتلونَ أمْ لا. 


هذا وأما روايةٌ البيهقة عن الحكم بن عنية أن الي ا كب إلى معاز 
باليمن «على كل حالم أو حالمة ديناراً أو قيميّة»: e‏ ئها مقع وقذ وصّلّه 
أبو شيبةً عنٍ الحكم بَنٍ عتيبةً عنْ مقسم عنٍ ابن عباس بلفطظ ی كل جام 
[دينا*؟ أو عَذْلْه من 0 ذكر ازا حر أو عبد ديئار أو عوّضه من 
الثياب». لكنّه قال البيهقخ”؟؟: أ بو شيبة ضعيفٌ» وفي الباب عن عمرو بن حزم" 
ولكنّه مَنقَطمٌ و وعنْ عروة ل وعنْ معمرٍ عن الأعمشٍ عن أبي وائلِ 
عنْ مسروق عن معاذ وفيه: «وحالمةاء لكن قال أئمةٌ الحديث: إن معمراً إذا 
رَوَى عنْ غير الزهريّ يغلط كثيراً. وبه يُعْرَفُ أنه لم يغبت في أَخْذٍ الجزيةٍ منّ 
الاك يدت ل 1 

وقالَ الشافعيٌ: سألتُ محمد بنّ خالدٍ وعبدٍ الل ب عمرو بن مسلم وعدداً 
من علماءِ آهل المدينة وكلّهم حَكَوًا عن عدو مضا كلهم يحكونَ عن عدو مَضَوًا 
كلهم كلهم ثقة أنّ صلحٌ انب يا كانَ لأهل الذمةٍ باليمن على دينار كل سنةٍ ولا 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) «بداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد الحفيد (۳۷۸/۲ - ۳۷۹). 

(۳) زيادة من (). )٤(‏ في «السنن الكبرى» (۱۹۳/۹ - .)۱۹٤‏ 
() في (أ): "ديناراً». 

(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )۱۹١‏ وهو منقطع. 

(۷) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )١45‏ وهو منقطع. 


54" باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


٠. 2 8‏ 7 2 5( 
يشبتونَ أن النساءً كُنَّ ممنْ يؤخذ منهُ الجزيةٌ؛ وقالَ عامتّهم: ولم يؤخ مِنْ 
زروعهم وقد كان لهم زروع» ولا من مواشيهم شيا علمناة. 


قال : وسألتُ عدداً كثيراً من ذمة آهل اليمنٍ متفرقينَ في بلدانٍ اليمنٍ فكلّهم أثبت 
لي لا يختلف قولهم أن معاذاً أخدّ مهم ديناراً عنْ كل بالغ مهم وسمُوا البالعٌ حالماً؛ 
قالُوا : وكانَ [ذلك]”'' في كتاب النيّ يله مح معاذٍ «إنَّ على كل حالم دينار» . 

واعلمٌ أنه يُفْهَمُ منْ حديث معاذٍ هدا وحديثٍ بريدةً المتقدم”" أنه يجبُ 
قبولٌ الجزية ممن بِذَلّها ويحرمٌ قتله وهو المفهومٌ من قوله تعالّى: «حقّ يُمطُوا 
لْجريَةَ[عن ي4 الآيةء أنه ينقطعٌ القتالُ المأمورٌ به في صدر الآية منْ قولِه 
تعالى : فوا الت ل متت باك ولا يارو اليغر4“ بإعطاءٍ الجزية» وأما 
جوازه وعدم قَبِولٍ الجزية فتدل اليه على النّهْي عن القتالٍ عند حصولٍ الغاية وهو 
إعطاءٌ الجزية» فيحرمٌ قتانّهم بعد إعطائها . 


علو الإسلام بالوقوف عند العمل به 


۴٤‏ 2 وَعَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرو المُزنيّ ذف عَن النّبىَ يله قَالَ: 
«الإسْلامٌ يَغْلُو وَلَا يُغلَى». أخْرَّجَهُ الدَارَفطيك*©. [حسن] 


(1) زيادة من (أ). (؟) أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱). 

(۳) زيادة من (أ). . (4) سورة التوبة: الآية (9؟). 

() في «السنن» (۳/ ١67‏ رقم 0 

قلت: وأخرجه البيهقي 0 وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه 

مجهولان؛ كما في اانصب الراية» للزيلعي .(YTIT/Y)‏ 
وقال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة (ق١5/١):‏ «وحشرج بن عبد الله» ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً». 
وقال الألباني في «الإرواء» )1١7 »٠٠٠/١(‏ معقباً على الضياء: «ذكره ‏ ابن أبي حاتم 
- (59727/75/1) برواية جماعة من الثقات عنه» وقال عن أبيه: (شيخ؟ . 
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّهء فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً 
(T41 40/۲/1) «(1° //)‏ ده في ي كل منهما عن أبيه: «لا رت وأقَرّه 
الحافظ في «اللسان)... أه. 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة » 


(وعنْ عائذ بن عمرو المزني عن النبيّ يك قال: الإسلام يعلو ولا يُعْلَى. اخرجة 
الدارقطني)» فيه دليلٌ على عُلُرٌ آهل اد على أهل الأديانٍ في كل أمرٍ 
لإطلاقه» فالحق لأهل الإيمانِ إذا عارضهم غيرهم من ن¿ أهل الملل كما أَشِيْرَ إليه 
في إلجائهم إلى مضايق الطرق» ولا يزال الدين الحقٌ يزداد علو والداخلونٌ فيه 
أكثر في کل عصر منّ ن الأعصار*“. 


6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ و أن رَسُولَ الله يل قَالَ: دلا تَبْدَأُوا 
الْيَهُودَ والنْصَارَى بالسّلامء» وَإِذَا لَقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُ إلى أَضَيَقِيه 
رَوَاهُ ملم . [صحجيح] 


(وعنْ ابي هريرة ڪه أن النبي آله ف لا تبداوا اليهودَ والنُصارى بالسلام 
وإذا لقيثم أحدهم في طريق فَاضْطرُوْه إلى اضَيَقه. رواهُ مسلمٌ)» فيه دليل على تحريم 


= ه وأخرج بَحْشَّل في تاريخ واسط» (ص0١١)‏ عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «الإيمان يعلو 
ولا يعلى». وعزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۲٠۳‏ وسكت عليه وتبعه الحافظ 
في «الدراية» (55/5 رقم 0060). 
قلت: وفيه غمران ابن أبان وهو أبي موسى الطحان الواسنطي» قال الحتافظ في 
«التقريب» «ضعيف». وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي 
واسطي وثقه الخطيب وغيره. قاله الألباني في «الإرواء» .)1١8/6(‏ 

٠‏ وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠٠١/۲(‏ والبخاري تعليقاً )4 رقم 
الباب 74) عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «الإسلام يعلو ولا يُعلى». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقهء والله أعلم. 

)١(‏ إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح... ومنها 
إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. . . ومنها وحدة الصف وجيم الكدة. . : ومنها 
العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جبل ورابية. . : 

(؟) في #صحيحه) رقم (5159). : ' 
قلت: وأخرجه أحمد ۰۲۹۳/۳ 2555 ۳٤١‏ 4٤٤٤ء‏ 2.404 ١٠٥)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفردا-رقم :11١7(‏ ١١١١)ء‏ وابو داود رقم (0500)» والترمذي رقم 
(۱۰)» والطيالسي رقم (5514)» والبيهقي (۲۰۳/۹) من طرق . 


255" باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


ابتداء المسلم لليهودي والنصراني ا لان ذلك أصل النهيء وا 
الكراهة خلافٌ أصله وعليه حملّه الأقل. 


وا التحريم ذهب الجمهورٌ منّ السلفٍ والخلفٍء وذهبَ طائفةٌ منهم ابنُ 
عباس إلى جوازٍ الابتداء ء لهم بالسلام وهر وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازري إنه يُقَالُ: السلام عليكٌ بالإفرادء ولا يقال [السلام] عليكم» واحتجٌ له 
بعموم قوله تعالى : وقول لاس ا وأحاديثٌ الأمر بإفشاء السلام . 


والجوابٌ أنَّ هذه العموماتِ مخصوصة بحديث الباب» وهذا إذا كان الذمي 
کک واما | إذا كان معة جار ا د ينوي به د > لأنة 


ومفهومٌ قولِه : لا راء أن ل تب عن الجواي اهن ن سلمواء وید 
لهُعمومٌ قولِه تعالى: ادا حم بح يوا باخ م ينها أو روا 
وأحاديتٌ: «إذا سلّمَ عليكم أل الكتاب فقوثُوا : : وعليكْ»'" > وفي روايةٍ 3: إن 
اليهود إذا سلّموا 0 الا 0 فقولوا : ف و 
رواية: «قل: وعليك» ٠‏ أخرجها مسلم. 


وائَقْقَ العلماء علّى أنه يرذ على آهل الكتاب ولكلّه يقتصرٌ على قوله وعليكم 
وهرّ هكدًا بالواو عند مسلم ف و قال الخطايع : عامة المحدثينَ يَرُوُوْنَ 
هذا الحرف بالواوء قالُوا: وكانٌ ابن عبينة يرويه بغير الواوء وقالَ الخطابئ: هذا 
هوّ الصوابٌ لأنهُ إذا حَذّفَ الواو صارٌ كلامّه بعينه مردوداً عليهمْ خاصةً» وإذا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية «8. 00 (8) فى (أ): «مفردا». 

(۳) سورة النساء: الآية ٤ .)۸١(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم (17/5؟) من حديث أنس بن مالك. 

() زيادة من (ب). 

30( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (۸/ ۲۱۱۲) من حديث أبن عمر. 

(۷) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (74/9١5؟)‏ من حديث ابن عمر. 

| الك رقم )5136/11١(‏ من حديث عائشة» ورقم (؟١/1575١5)‏ من حديث جابر بالإضافة لما 
تقدم . 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ۹۷ 


أثبت الواوٌ اقتضى المشاركة معَهُم فيما [قالوه]“ قال النووئ : .إثباتثٌ الواو 
وحذفها جائدٌ إِنْ صخت الرواية بهء فَإنَ. الواوّ وإن اقتضتٍ المشاركة فالموتُ هر 
علينا وعليهم ولا امتناعَ . 

وفي الحديث دليلٌ على إلجانهم إلى مضايقٍ الظّرقٍ إذا اشتركُوا همْ 
[والمسلمونَ]”" في الطريق» فيكون [طريقهم الضيق» والأوسع]" 94 للمسلمينّ؛ 
فان خلت الطريقٌ عن المسلمينَ فلا حرج عليهم؛ وأما ما يفعلّه اليهودُ في هذه 
الأزمنة منْ تعمد جَعْلٍ [المسلم]” على يسارهم إذا لاقاهُم في الطريق» ف 0 
ابتدهوه لم يُرْوَ فيه شية» وكأنّهم يريدون التفاؤل باتهم أصحاب البدين قبتي 
مَلْعهم مما يتعمّدونّه من ذلك لشدةٍ محَافْظَيِهِمْ عليه ومضادة ااا 


وة صلح الحديبية 


5 د رَعَنِ الور بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن النَّبِرخ بل کر عام 


الْحُدَيَِْةِ ‏ َذَكَرٌ الْحَدِيتَ بِظُولِهء وَفِيهِ: «هَذًا مَا صَالَحَ عَلَيِهِ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله 
سهَيل بْنَ عَمْرِو: عَلَى وَضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سين بِأمَنْ فيها الناسُ» وَيَكَفُ بَنْضُهُمْ 
عن بَعغض». الك 9 و 0 وَأَضْلَهُ في الْبَحَارِيٌ 0 [صضحيح] 

(وعن المسور بن مخرمة ومروانَ ان النبي يله اخرع عام الحديبية وذكر 

الحديث): هكدًا في سخ بلوغ 2 ين ذكرء وكانَ الظاهرٌ قَذَگرا 
بضميرٌ التثنية يعودٌ د إلى االمتورا روف وكأنةُ أراد فذكرٌ أي الراوي 255 
وفيه: ها ما صَانَحَ عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمو على وضع الحزبٍ عشر 
سنينٌ يام فيها الناسُ ويكفٌ بعضُهم عنْ بعض. أخرحّة ابو داود واصلة في 


البخاري) . 

.)۱٤٤/۱٤( في (): «قالواك. , (۲) في اشرح صحيح مسلم؛‎ )١( 
في (ب): «واسعة».‎ )٤( في (): «المسلمين».‎ )۳( 

)0( في (): «المسلمين؟ . (5) في (ب): «المسلم». 


(۷) في «السنن» رقم )۲۷٦٥(‏ و(7٦۲۷).‏ (۸) في «صحیحه» رقم (۲۷۳۱» ۲۷۴۲). 
1( زيادة من (أ). 1 )22 زيادة من (1): 


A‏ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


الحديثٌ دليل علّى جواز المهادنة بِينَ المسلمينَ وأعدائِهم المشركينَ مده 
معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كر ذلك أصحابه» فإنه ذكرٌ في المهادنةٍ ما 
يفيه الحديثٌ الآتي وهو قولّه : 


۷ س_ وَأخرّج مُسْلِمٌ”" بَعْضَهُ يِن حَدِيثِ أنس 5ه وَفبه: ن مَنْ 
جَاءَنَا نكم ل رده عَلَيكُمْء وَمَنْ جك ما رَدَدْثْمُوهُ عَلْيتَاه كَمَالوا: أتَكتُبُ هذا 
يا رسُولَ اللَِّ؟ كَالّ: «تَعَمْء إِنّهُ مَنْ ذهب يئا إِلَيهِمْ فَأبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ 
نَسَيَجْعَلُ الله لَه كَرَجاً وَمَخْرَجأة. | [صحيح] 

(واخرج مسلمٌ بعضّه من حديث انس وفيه: أن مَنْ جاءَ منكمُ لم نردّه عليكم 
ومَنْ جاءكم منا رددثّموه عليئًا)» أي مَنْ جاء منّ المسلمَينَ إلى كفارٍ مكة لم يردُوةُ 
إلى رسولٍ الله له ومَنْ جاء من أهل مك إليه ل رده إليهمْ» فكرة المسلمونٌ 
ذلك : (فقاثوا: اتكتبُ هذا يا رسول اللّهِ؟ قال: نعم إنة مَنْ ذهبٌ منا إليهم فابعدة الله 
ومن جاتنا متهم فسيجعلٌ الله لهُ قَرّجاً ومَخْرَجأً): فإنه بل كتبّ هذا الشرظ معّ ما 
فيه من كراهة أصحابه له. 


والحديثٌ..طويلٌ ساقّه أئمةٌ السّيرٍ في قصة الحديبية واستوفاء ابن القيم في 
«زاو المعاو»"“ وذكرٌ فيه كثيراً منّ الفوائدء وفيه أنه بي رد إليهم أبا جندلٍ بن 
سهيلٍ وقد جاء مسلماً قبل تما كتاب الصلح» وأنهُ بعدَ رد إِليهم جعل اللَّهُ له 
فرجاً ومخرجاً» ارس لر ن إلى آي تعجر ا البخر جين ا 
على طريقهم يقطعها عليهم» وانضاف إليه جماعةٌ منّ المسلمينَ حى ضيِّنّ على 
امل مک مسالكهم: والقصةٌ مبسوطة في كنب الشير ظ 

وقد ثبت أنه يل لم يرد النساء الخارجاتٍ إليهء فقيلَ لأنَّ الصلح إنما وقمّ 
ا النساءء وأرادث قريشٌ تعميمَ ذلك في الفريقين» فإنّها 
لما خرجث آم لوم بنتُ ت أبي معيط مهاجرةً طلبٌ المشركون رجوعها فمثمٌ 
وَسََولٌ الله بل عن ذلك 0 تعالى الآيةً. 


١ (I1 A/D) (¥) .)۱۷۸٤( في «صحيحه» رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ۲۹ 


وفيها: لقلا ترشن إلى لار '؟ الآية. والحديثٌ دليلٌ على جواز الصّلح 
على رد مَنْ وصل إلينا من العدوٌ كما 1فعا ]0 E‏ وعلّى آلا يردُوا م م وصل 


0 


إل سناب 


"1 - وَعَنْ عَبْدٍ الل ن عُمَرَ وجا ء عَنِ النَبِي يك كَالَ: «مَنْ فل 
مُعَاهَداً لَمْ رخ رَائْحَةَ الْجَة وَإِنّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أربَمِينَ عَاماً»» أخْرَّجَهُ 
ايارو 0 [صحيح] 

وبا لین ماك يق اطي كتين اد هار مَنْ قتلّ معاهداً لم يَرِحْ) بفتح 
المثناة التحتية وفتح الراءء صله راح“ أي لم يجذ (رائحة الجنة» وان رِئْحَها 
ليوجدٌُ من مسيرة أربِعينَ عاماً. اخرجَة البخاري). ١‏ 

وفي لفظ للبخاريٌ” : «مَنْ قتل نفا معاهداً له ذه آله ذم رسوله 
الحديت»» دفي لفظ له تقييدٌ ذلك ابغيرٍ جزما» وفي لفظ: بغير ع0 
وعند بي واو" السا ١‏ بخ علي والتقييدٌ معلومٌ من قواعدٍ 
الشرع . 


1 7 7 و ت ٤ 09 (A)‏ 2 
وقوله: (مسيرة أريعينّ عاما) وقمّ عند الإسماعيلت”” سبعينَ عاماء ووقع 


)١(‏ سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ (۲) فى (): «فعل». 

.)5585( وابن ماجه رقم‎ »)١5/8( في صحيحه رقم (21757”). قلت: وأخرجه النسائي‎ 2١ 

(5) قوله: «لم يرح رائحة الجنة». قال أبو عبيد: من رحتٌ أراح: إذا وجد الريح. وقال أبو 
عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت» أريح : إذا وجد الريح» وقال الكسائي: لم يرح 
بضم الياء من قولك: أرحتٌ الشيء» فأنا أريحه: إذا وجدت. ريحه» اه. «شرح السنة» 
للبغوي (۱۰/ .)۱٥۲‏ 

(5) في «صحيحه» رقم (5914). (3) في «السنن» رقم ٠ .)۷١١(‏ 

(۷) في «السنن» رقم (4/8؟ رقم )٤۷٤١‏ و(8/ 70 رقم 4!44) من حديث أبي بكرة» قلت: 
وأخرجه أحمد (0/ ۳7 ۳۸ 47 0۰ 0۲( والدارمي (176/9)., وهو حدیث 
ی 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (509/11). 


ف باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


عند الترمذي”'' من حديثٍ أبي هريرة وعندٌ البيهقيٌ”'' منْ [رواية]”" صفوانٍ بن 
ن من أبناء ل ف «سبعينَ خريفاً»؛ وعندٌ الطبرانئ”؟ من 

يثِ أبي هريرة مائة عام وفيه”' منْ حديثِ أبي بكرةً جعسبائة عام وهو في 
lS‏ آخرَ في مسن الفردوس»' ' عن جابر: إن ريح ال 
من مسيرةٍ ألفي عام». وقد جممٌ العلماءٌ بينَ هذه الرواياتٍ المختلفة. 


قال المصنف”" ما حاصلّه: إن ذلك الإدراك في موقفي القيامةء وأنهُ 
يتفاوث بتفاوتٍ مراتب الأشخاص» فالذي يدركه من مسيرة حمسمائة عام أفضل 
منْ صاحب السبعينّ إلى آخر ذلكٌ» 0 ذ أشارَ إلى ذلكَ شيحّنا في «شرح 
الترمذي» ورایت نحوّه في كلام ابن العربيع”* 


في الحديث 07 9 تحريم قَثْلٍ المُعَاهِدٍ. وتقدَّمَ الخلاف في الاقتصاص 
مل قال .وقالَ المهلّبُ: هذا فيه دلِيلٌ على أنَّ المسلم إذا قل الْمُعَاجِدَ أو الذُنيَ 
لا مله قالّ: ١ه‏ اقتصرٌ فيه على ذِكْرٍ الوعيدٍ الأخروية دون الدنيوي› هذا 


عع 


كلا مه . 


KR 6 ¥ 


)1( في «السئن» رقم )١4107(‏ وقال: حديث حسن صحبح . 
قلت وأخرجه ابن ماجه (/741؟) وهو حديث صحيح . 

(۲) في «السئن الكبرى» .)5١8/9(‏ 

)۳( في (1): احديث! . ش 

)4( في «الأوسط» رقم )٦٦۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيثمي في «المجمم» (194/5) وقال: رواه الطبراني ف في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن القاسم ولم أعرفه» ركه نال ات ال الع ل مسال بن ل رد 


ثقة . 


)٥(‏ أي في «الطبراني» كما في «مجمع الزوائد؛ (5191/5): وقال الهيشمي: رواء الطبراني 
وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه. 

(5) .عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)١١١ /۱١(‏ 

)¥( في «الفتح» 5/10 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)٠٠۰/۱۲(‏ 


كتاب الجهاد باب السبق والرمي ۲۷۱ 


[الباب الثاني] 
باب السبق والرمي 


السَبْقٌ بفتح السينٍ المهملةٍ وسكونٍ الموحدق مصدرء وهر ر المرادٌ هنا. 
ويُقَالُ بتحريك الموحلة وهو الرهنْ الذي يوضع م لذلكٌ. والرمي: مصدرٌ رَمَى ) 
والمرادٌ هنا المناضلةٌ بالسهام» وهي المراماة بالسهام للسبق. 


سباق الخيل المضمرة وغيرها: 

۱/۱ - عن الو تر وي قال: سا بن الب ل اليل الي كذ 
صُمْرَتْء من الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ل الوداع» وَسَبَقَ بين الْخَيْلٍ التي لَمْ يُصَمْرْ 
بن الك إلى جد ول ل وَكَانَ ابن عْمَرَ فِيمَنْ سَابَقّ . نا 

راد البخاري قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحمَيَاءِ إلى ية الوداع. فة ميال او 
سء ومن المي إلى مَسْجِدٍ بني زُرَيْقٍ ل [صحیح] 

(وعنٍ ابن عمر و قالَ: سابق النبيٰ كل بالخيلٍ التي قذ صُمُرَث) مِنّ 
التضميرء وهر كما في «النهايةه“ : أن [يظاهرً]” عليها بالعلفٍ حٌى تسمنّ ثمّ 
لا تُعلفٌ إلا قوتها لتخف» زاد في الصحاح» وذلكَ في أربعينَ يوماء وهذه المدهٌ 


.)۱۸۷۰( ومسلم رقم‎ :2)47١( البخاري رقم‎ )١( 
»)517/5( والنسائي‎ :»)١599( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2»)1615 والترمذي رقم‎ 
وابن ماجه رقم (۲۸۷۷) وغيرهم.‎ 

)۲( في اصحيحه؟ رقم (AA)‏ . (9) الميل = ۸٤۱۸م.‏ 

 )0( .(44/ (©)‏ في (آ): «تظاهر». 


YY‏ باب السب والرمي كتاب الجهاد 


5 


تسمّى المضمارٌّء والموضمٌ الذي تضمر فيه اليل [أيضا] ‏ مضمار» وقيل: تسد 
عليها سروججها وجلل با حنّى تَعْرَقَ فيذهب رَهَلهَا ويشتدٌ لحمُها. 

من ا يفت [الحاء]”" المهملة وسكون الفاءِ بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ 
ممدودةٌ وقد فصر كان خارجٌ المدينةٍ (وكانٌ أمدها) بالدالٍ المهملةٍ أي غايثها 
(ثنية الوداع)؛ محل قريبٌ منّ الحهينة سُعْيَتْ بذلكَ لان الخارجٌ منّ المدينة يمشي 
عة المودعونٌ إليها . 

(وسابق بِينَ الخيلٍ التي لم تُضَمَرْ منّ الثنيةٍ إلى مسجد بني رُرَيْقِ» وكانَ ابن 
عمر فيمنْ سابق. متفقٌ عليه. زادَ البخاريٰ) منْ حديثِ ابن عمرّ (قالَ سفيانئ: منّ 
الحفياء إلى ثنيةٍ الوداع خمسة اميا او ستة ومن الثنية إلى مسجد بني رُرَئِقٍ 
ميل). 

الحديثُ دليل على مشروعية المسابقة وأنةُ ليس منّ العبثِ بل منّ الرياضة 
المحمودة الموصلَةٍ إلى تحصيلٍ المقافد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد» وهي 
دائرة شن ن الاستحباب والإباحة بحسب الباعثِ على ذلك . 

قال القرطبيُ : لا حلاف في جواز المسابقة بقةٍ على الخيل وغيرها منّ الدوابٌ 
وعلى الأقدامء وكذًا [الترايي]"“ بالسهام واستعمالٍ ا لما في ذلك من 
[التد را على الحرب. وفيه دليلٌ على جواز :ه تضميرٍ الخيلٍ المعدّة للجهاد. 
U, ]‏ یت ی 

E‏ . وغ ذه أنَّ الي ي سَابَنَ بيْنَ الْحَيْلِء وَفَضّلَ الْقرّحَ في 


لم هدع 


الْعَايَةِ. رَوَاهُ أَحَمَدُ”"' وَأَبُو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ بان“ . [صحيح] 


(وعنة) أي ابن عمرّ ج (أنّ النبيٰ ل سابَقّ بين الخيلٍ وفضّل القُرّع) جممٌ 


(1) زيادة من (ب) (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «المراماة». () في (): «التمرين». 
(0) زيادة من (ب). (58) في «المسنده .)٠١۷/۲(‏ 


(۷) في «السنن» رقم .)۲۵٥۷۷(‏ 
(۸) في «صحيحه) رقم .)٤1۸۸(‏ 


قلت: وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۹)» وهو حديث صحيح . 


كتاب الجهاد باب السبتي والرمي r‏ 


قارح» .والقارحٌ ما ملت سنه كالبازِلٍ في الإبل» (في الغاية. روا أحمدٌ ونبو داود 
وصكحة ابن حبان). 

دمل ا و الباق بو سيران ا 
الفرّح أبعد من.غناية ما دوئها لِقُرَّيَها وجَلادتّهاء وهر المرادُ منْ ن قوله: وفضّل 


g2 


القرّحَ . 


السياق على الحُف والحافر والنصل 


*/ ۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : كَالَ رَسُولُ الله يلل : دلا سَبَقَ إلافي حف 
أو نَصْلٍء أَوْ حَافِرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ”" والتكَائه”") وَصَحَحَهُ ابن بان" . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً َه قالَ: قال رسول الله 35: لا سَبَقّ) بتع السين المؤملة 
وفتح الباء الموحدة» هو ما يُجْعَلُ للسابتي [على اښ منْ نم عل إلا في خف 
أو فصل أو حافر. روا احَمَدٌ والثلاثة وصححة ابن حِبَّانَ)» ورواه الشافعي“ 
رالا من ظرقٍء وصحححَهُ ابن القطّانٍ وابنٌ ديت العيدٍ؛ وأعل الدارقطنيٌ 
بعضّها بالوفف» ورواه الطبراني“ وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. ` 

وقولّه : (الافي خفٌ) المرادٌ به الإبلُ» والحافرٌ: الخيلٌ» والنصلٌ: السهمٌء أي 
ذي حف أو ذي حافر أو ذي نصل » على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّة. 


(1) في «المسند» (1074/9). 

(؟) أبو داود رقم (٤۷٥۲)ء‏ والترمذي رقم (۱۷۰۰)» والنسائي 1/0( 

۳( في ااصحيحه؟ رقم (4590). 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسنده (۱۲۸/۲ - ۲۹٠)ء‏ والبغوي في «مسند ابن 
الجعد؛ رقم )۲۸٠١(‏ و(۷١۲۸)ء‏ والبيهقي »)١5/٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ رقم 


.(o۳( 
.)١١١ /٤( وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص الحبير»‎ 
.)۱١۹ »۱۲۸/۲( في «ترتيب المسنده‎ )٥( : . . زيادة من (ب6.‎ ):5( 


090 عزاء اليه الحافظ في «التلخيص الحبير» (1531/4). 

)¥( كما كي «التلخيص الحبير؟ (171/4). 

)۸( في:#الكبير ( ٠‏ رقم .)1١754‏ وأورده الهيثمي في 56 e‏ وقال: 
فيه عبد اللَّه ر بن هارون الفروي» وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. . 


:42 باب السبق والرمي كتاب الجهاد 


والحديثٌ دليل على .جواز السباقي على عل فان كان الْجْعَلُ من غير 
المتسابقينٍ كالإمام تجعله للسابتي حل ذلكَ بلا خلافيء وإِنْ كان منْ أحدٍ 


المتسابقينَ ل وهل لأنا نوق اا 

وظاهرٌ الحديثِ أنه لا يشرع السَّبَّقُ إلا فيما ذكرَ منّ الثلائق» وعلى الثلاثة 
قصِرَهُ قَصَرَّهُ مالك والشافعيٌ ‏ وأجارّه عطاءٌ في كل شيءء وللفقهاء خلافٌ في جوازه 
على عِرَضٍ أو ل ومن أجارّه عليه فْلَّهُ شرائظ مستوفاة وقد ذكرها ف الشيت” : 


محلل السباق 


< (DIre 


- وَهُوَ لا يَأْمَنَ aT‏ 077 فَهُوَ قِمَار؛. رَوَاهُ 


ل عع(" ) و بت 5 


داود ٠‏ وإستاده ضييت. [ضعيف] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً دك (عنِ النبيٰ ڳل قال: مَنْ أدخلّ قرسا بين 
فَرِسَيْنٍ وهو لا يامنُ أن يُسْبَق) مغيّر | لصيغةٍ أي يسبقه غيره (فلا بلس بء فإنْ أَمِنّ 
فهو قمارٌ. رواةٌ أحمدٌ وأبو داو وإسناده ضعيفٌ). 

ولأئمة الحديثِ في صحيه إلى أبي هريرةً كلام كثيرٌ حنَّى قال أبو حاتم“ : 
أحسنُ أحواله أن يكونّ موقوفاً على سعيدٍ بن المسيب» تقد زواة نيح ان لعي 
عن 2 سعيدٍ من قوله. انتھی 

وهو كذلكَ في «الموطإ»”” عن الرُهري عنْ سعيدٍ قال ابنُ أبي خيشمة : 


سألتٌ ابن معين عن فقالٌ: هذا باطلٌ وشت حل ان هريرةً» وقذ غأ الشافعي 
سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيدٍ عنْ أبي هريرةً. 


)١(‏ وهو «البدر التمام» للمغربي. وهو أصل «سبل السلام». ولديّ مخطوطة له. 

(؟) في «المسند» (0506/5). 

(۳) في «السئن؟ رقم (101/4) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (54175؟)::والحاكم (۲/٤۱۱)ء‏ والبيهقي (۱۰/ ۰)۲۰ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (۲/ »)١5‏ والبغري في اشرح السنة؟) .)988>/1١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . انظر ما قاله الحافظ في : «التلخيص الحبير؟ .)١١۳ /٤(‏ 

.(ETA/Y) (0) .)۳۱۸/۲( في «علل الحديث»‎ )٤( 


كتاب الجهاد باب السبتي والرمي Ve‏ 


وفي قوله: (وهو لا يَأمَنُ أن ین على أن امد رهن لقرعت 
الثالثُ في الرهان يُشْتَرَط فيه أنْ لا يكونَ متحقىّ السبتي وإلا كان قماراً. وإلى 
هذا الشرط ذهب البعضٌء وبهدًا الشرط يخر عنٍ القمارء ولعلٌ الوجة أنَّ 
المقصود إِنّما هوّ الاختبارٌ للخيل» فإذًا كانَ معلوم السبتٍ فات الغرضٌ الذي يُشْرَحٌ 
لأجله» وأما المسابقةٌ بغیر ْمَل فمباحةٌ إجماعاً. 


70 وَعَنْ عُمْبَةَ بن عَامِرٍ له قَالَ: يفت سرن ال كل نوف 
عَلَى الْمِنْبَر يَفْرَأ: لوَآهِدُوا لم ا امہ ين فو وین رَبَايد اّ4 آلا إن 
الْقوةَ الرَمْي» آلا إِنّ لقو المي ألا إِنْ الوه الرمي»» رَوَاهُ مُسْلِة0". [صحيح] 

(وعن عقبة بِنِ عامرٍ قالَ: سمعتٌ رسول اللَّهِ 4ة وهو على المنبرٍ يقراً: 
يدا لهم ئا أسْتَطمْثم يِن مُرَّر4. آلا إِنّ القوة الرمئء الا إنَّ القوةً الرميُ ألا إن القوةٌ 
الرميٌ» رواةٌ مسلمٌ). 

أفادٌ الحديثٌ تفسيرٌ القوةٍ في الآيةِ بالرمي بالسهام لأنهُ المعتادٌُ في عصر 
النبوةء ويشمل الرميّ بالبتادق'للمشركيق والبفاق». ويل من ذلك شرغيةٌ التدرب 
فيه لأنَّ الإعداد إِنّما يكونُ مع الاعتيادء [لأن)" مَنْ لم يحسن الرمي لا يُسَمَى 
مُعِدَاً للقوةء والله أعلم . 

¥ 5 ف 


.59 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) في «صحيحه' رقم (۱۹۱۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲٥۱٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۱۳)» وأحمد /٤(‏ ۱۵۷)» 
والبيهقي .)17/1١(‏ 
وللحديث طرق أخرى» انظر في: «إرواء الغليل» رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) في (ب): «إذا. 


كتاب الأطعمة كتاب::الأطعمّة يفف 


الكتاب الرابع عه 
[الكتاب الرابع ونودرد 
كتاب الأطعمّة مإ ۸> 


تحريم ماله ناب من السباع 


٢‏ _- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ دنه عَن النَّبَِ يل قَالَ: «كُلّ ذي تاب مِنّ 
السبَاع أله حرام رَوَاهُ مُمْلهُ"2. ..[صحيح] 

(وعن ابي هريرة ط4 عن النبي 445 قال: كل ذي ناب من السباع فاه حرام. 
رواةٌ مسلمٌ). 


الحديثٌ دليل على تحريم ما 0 ناب من ام الحيوانات» والنابُ الس 
خلب الزباعية كتا في «القاموس»" 3 » وَالسَبعٌ هو المفترسن” من ن الحيوانٍ كما في 


)00( امح رقم (۱۹۳۳). 
قلت: وأخرجه مالك ٤41/۲(‏ رقم 14) وعنه الشافعي في «بدائع المنن»؛ وأحمد (۲/ 
» والطحاوي في «مشكل الآثار» /٤(‏ 0710 . 
' من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه. 
وأخرجه الطحاوي /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والترمذي رقم (1419): وأحمد (۳۹1/۲ 2)418 
والبيهقي (9/ 07731 . 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. 
قال الترمذي : حديث حسن . 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» :)۱۳۹/١(‏ «وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على 
صحتة؟ . 
والخلاصة: أن الحديث. صحيح» واللَهُ أعلم. 
(۲) والسان العرب» .)"46/١4(‏ 


4؟ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


«القاموس» أيضاًء وفيه الافتراسُ الاصطيادٌء وفي «النهاية"": نَهَى عن كل 
ذي ناب منّ السباع» هو ما يفترس الحيوان ويأكلفَهُراً وقسراً كالأسدٍ والذئب 
والنمر ونحوها. 

واختلف العلماءً في ا منهاء فذهبٌ الهادوية والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمدٌ وداودٌ إلى ما أفادهُ الحديثٌ» ولكنّهم اختلمُوا في جنس السباع المحرّمة. 

فقال أبو حنيفة: كل ما أكلّ اللحمٌ فهو سَبَعٌّ حى الفيل والضبعٌ واليربوعٌ 
والسئؤر. 

وقال الشافعيٌ: اکر مِنَ السباع ما يعدو على الناسٍ كالأسدٍ والذئب 
والنمر [ونحوها]”” دون الضبّع والتعلب اا لا يعدوانٍ على الناس. 

وذهبٌ ابن عباس فيما -حكاٌ ابن عبد الب“ عنةٌ وعائشة وابنُ عمرّ على 
OE‏ والشعبي او بن جبير» إلى حل لحوم السباع 
مستدلينَ بقوله تعالّى: طقل لآ بد فى 6 ای إل مي الآية . فالمحرّمُ هرّ ما 
ذُكِرَ [في اا ا 0 


(وأجيِب) با الک تن وحديتٌ أبي هزيرة بعد الجرة a‏ 
عند مَنْ ری نس القرآن لمق بان الآيةَ خاصةٌ بثمانية الأزواج م رداً 
E E‏ تاوا ا ف بون 

عنذو الأ 4 إلى آخر الآياتِ. 


E‏ ا 


“ذرون... 0 فقيل في الردٌ عليه : : طقل ل ہد فى ما أي إل محري الآبةء أي أنَّ 
ش الذي أحلائّموة هو المحرّمٌ والذي حَرَّمئْمُوهُ هوّ الحلالُ وأنَّ ذلك افتراءٌ على الله 
وقرن بها لحم الخنزيرٍ لكونه مشاركاً لها في علةٍ التحريم وهو كوه رجساً. 


.)£/( )0 «القاموس المحيط» (ص4۳۸).‎ )١( 
:)١45 /١( زيادة من (أ). (4) في «التمهيده‎ )۳( 
.)٠٤١( زيادة من (ب). (5) سورة الأنعام:‎ )4( 


(۷) في (أ): «منها». 
(۸) انظر: «فتح القدير» للشوكاني ‏ بتخريجنا ‏ عند تفسير هذه الآية. 
(9) سورة الأنعام: الآية .٠۳۹‏ 


كتاب الأطعمة .كتاب الأطعمّة ۹ 


فالآيةٌ وردث في الكفارٍ الذينَ يحلونً المي ١‏ والدم ولحم الخنزير وما أَهِلٌ 

لغير اللَِّ به ويحرّمونَ كثيراً مما أباحه الشرع » وكأ الشف هن الآية بيان حالهم 
ا فكأنة قيل: ما حرّم إلا ما أحلَلتمُوهُ مبالغةٌ في الردٌ عليهم. ا 
ایتا × r‏ 


فلك ريتمل أن انراد قل لا اعد - كي - محرّماً إلا ما ذُكِرَ في الآيق» *” 


5 ۔ لر ١ص‏ 
ثم حرم الله من بعد كل في ناب منّ السباع ی إنما ر 
يُكْرَهُ أكل كل ذي ناب منّ السباع لا أنه اتحرم] E‏ 
ر 9 0 

طا ے 
تحريم ذي! لمعل من الظين ما e‏ 


دول e‏ ا 


(واخرجَة) أي أخرجَ معتى حديثِ أبي هريرة مسلم (منْ حديث ابن عباس 


7 


بلفظ: نْهَى) أي نهى عنْ كل ذي ناب منّ السباع (وزاد) أي ابنُ عباس: (وكلٌ ذي 


:)١٤١ ٠٤١ /۱( قال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
قال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهمء أن الآ محا غير مر‎ . 
ا . وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله يكل‎ 
ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرّمه على لسان رسوله» بدليل: قوله: ون يلع‎ 
لر بول هذ اعا الله 7 [النساء: ١6]ء وقوله: 9وَآنْكْرَنَ ما شل فى يُوتِسكُنّ من ايت‎ 
قال أهل العلم: القرآن والسنة. . . فقرّن الغو وجل‎ .]۳١ لَه نكم [الأحزاب:‎ 
وبسط هذا القول‎ E طاعته بطاعته» وأوعد على مخالفته» وأخبر أنه يهدي إلى‎ 
موجود في كتب الأصول.‎ 
وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء > وإنما فيها أن الله‎ 
أخبر نبيه يل وآمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصاً شيئاً محرماً على‎ 
الآكل» والشارب» إلا ما في هذه الآيةء وليس ذلك بمانع أن يحرم الْلَّهُ في كتابه بعد‎ 
ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية. . اه‎ 
بتحقيقنا.‎ )5١5 /۲( انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )۲( 
في (): احر‎ )۳( 
..)۱۹۳٤( أي مسلم في «صحيحه» رقم‎ )٤( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳) والنسائي )1/۷( 


۸۰ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مِخْلّبٍِ) بكسر الميم وسكونٍ الخاءِ [المعجمة] وفتح اللام آخرّه موحدةٌ (منّ 


وأخرج الترناي من تنيت جابرٍ تحريمٌ كل ذي مخلب من الطيرء 
وأخريجة"" أيضاً من حلي المرباهي بن سادرة وزاد فيه: يوم خيبر. في 
«القاموس»“ ': المخلبٌ ظفرٌ كل سيم منّ الماشي والطائر. أو لما يصيدٌ منّ الطير. 
والظفْرٌ لما لا يَصيد. وإلى تحريم كل ذي محلب منّ الطير ذهبتٍ الهادوية ونسبة 


النووي 60 إلى الشافعيٌ وأبي حنيفة ةَ وأحمدٌ وداود والجمهور. 


وفي «نهاية المجتهد"'" نسب إلى الجمهور. ا ار مان 
منّ الطير وقال: وحرّمها قوم وتقل النوويّ أثبتٌ لأنه المذكورٌ في كتب الفريقين 
ا فإ في دليلٍ الطالب على مذهب أحمدّ ما لفظه : : ويحرمٌ منّ الطيرٍ ما 
يصيدٌ بمخلبه مقاب وباز وصقر وباشتٍ وشاهين» وعد كثيراً من ذلكٌ» ومثله في 
«المنهاج r‏ للشافعية» ومثله للف 1 1١‏ 


وقالَ مالكٌ: امات منّ الطير ولا يحرمٌ. وأما اسر فقالوا: 
TS‏ وقالت الشافعيةٌ: : يحرم ما ندب قتله 

كحيةٍ وعقرب وغرابٍ أبقعَ وحدأة وفأرةٍ ة وکل سَبّعِ ضارء واستدلوا بقوله ن 
«خمس فواسق يقْتْنَ في الحلّ والحرّم» “'“ تقدّمَ في كتاب الحجٌ قانُوا: ولأنَّ 
هذه مستخبئاتٌ شرعاً وطبعاً. 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) في «السنن» رقم )۱٤۷۸(‏ وقال: حديث جابر حديث حسنٌ غريبٌ. 
زفرف في (السئن» رقم »)۱٤۷٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) في «القاموس» (ص٤*1).‏ ` 
(5) في «شرح عون يدم كم (AT‏ 
)0١5/5( )0‏ بتحقيقنا (۷) زيادة من (ب). 
(A)‏ لامغني المحتاج . شرح ا ۰/0). ط: البابي الحلبي. 
(9) «الدر المختار .)۲۳۸/١(‏ ط. البابي الحلبي. 
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديئه بالاشتراك مع الأخ عامر حسین . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7715): ومسلم (11948/5719) من حديث عائشة. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 41" 


قلت : وفي دلالة الأمرٍ بقتلها على تحريم أكُلها نظرء وياتي لهم أن الأمر 


بجدم القتلِ دليل على التحريم» وقد قال الشافعي : 95 الآدميّ إذا وطىءَ ءَ بهيمة منْ 
بهائم الأنعام فقذ أمرٌ الشارعٌ بقتلها”" قالُوا: ولا يحرم م أكلّها ء فدلٌ على آنه لا 
ملازمة بِينَ الأمر بالقتلٍ والتحريم . وه ٣۶ہو‏ ل رذ ةلا مر رر 


حَكم أكل الحُمْر الأهلية 


۳ - وَعَنْ جَابِرٍ ڪه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل يوم حَيْبَرَ عَنْ ١‏ 5 


ور و کک 
وم الحمْر الأمليةء وأذنَ في لُخوم الْحَْلٍ . مقن علبي . روفي لفط بحاي 42 
رطام را NR‏ رود ارون و يرم رسال رمه (مع 0 5 


وَرَخصٌ . [صحيح] 7 7 ااہھر) دی ن 


عل ق در روم كو )م 
(وعنْ جابرٍ ب قالَ: نَهَى رسول الله كله يوم خيبرَ عنْ لحوم الَحُمْرٍ الأهلية 


40 اه 2 6 ضف 
وأذنَ في لحوم الخيلٍ. متفقٌ عليه وفي لفظ للبخاري) [لرواية جابر هذو]"": 
(ورخّص) عوضة أن ».وقد ثبت في رواياتِ أنه َه وجدّ القدورٌ تغلي بلحيها 


000 


() 


(۳) 
(4) 


يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (4۹/۱٦۲)ء‏ وأبو داود 
٠ ۹/9‏ رقم 14 »© والترمذي (65/4 رقم 06 ؛ وابن ماجه (۲/ ۸0٦‏ رقم 
٤4‏ عن ابن عباس أن النبي ية قال: «مَنْ وقعَ على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه 
مرفوعا . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ )٠١‏ وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث 
ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح. © , 
فقد أخحرجه الترمذي (01/14)» وأبو داود (5/ 7٠١‏ رقم 4456) من حديث أبي رَزَيْن 
عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ أتى بهيمةً فلا حدّ عليه؛؛ وهو حديث صحيح. 
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم رقم .)۱۹٤١(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ۱٤۹/٤(‏ رقم ۳۷۸۸)ء والترمذي »)۱٤۷۸(‏ والنسائي (۲۰۲/۷) . 
زيادة من (ب). 
(منها) ما أخرجه البخاري (4477)) ومسلم (١۱۹۳۸/۳)ء‏ والنسائي 7٠١7/7(‏ رقم 
(A‏ 

عن البراء بن عازب ون قال : ا البي لل في غزوة خيب أن ذُلقِيَ الحمر الأهلية 
ئة ونضيجة» ثم لم يأمُرنا بأكله بعد . 


00 


24 


ع 
ا 


كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فأمرٌ بإراقتها وقالَ: لا تأكلوا من لحويها شيئاً؛) والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ. وفي 
2 و نو . ۰ ىو 0 

رواية: «إنها رجِسٌ أو نجس)) وفي لفظ : دإنها رجس من عمل الشيطانِ ي ٠‏ 
* وفي الحديث مسألتان: 


الس الأولى : أنه دل منطوثه على تحريم أكلٍ لحوم الحمرٍ الأهلية إذ النَِيُ أضله 
لى التحريمٌ» وإلى تحريم أكلٍ لحويها ذهب [الجماهير من علماء)"“ الصحابةٍ 


والتابعينَ ومَنْ بعدّهم إلا ابنَ عباس فقال: لوحت يعرم وفي رواية و ابن جريج 
عن ابن عباس : وای ذلك «البحر»”؟؟ وتلا قولّه تعالّى: ل له ہد في 1 أ 


90 ا اة ^ وروي عن عائشة) وعنْ مالك بروایاټ انیا مكروهةٌ أو حرام 


أو مباحة 4( جرف و کو انه رطع کن رن ارہ دعس Coc’,‏ ؟ 


وا اج ابو داو بن آبجر قال: «أصابشنا 
ب حرمت لحوم الشمر الأملية وقد اسايق سنه آفال: دن ملق م سس 


د ر 


0 فإئّما حرمتها منْ جهة جال القرية - يعني الجلَالَة ب بر ادم 
فقدْ قال الخطابيٌ: أما حديثٌ ابن أبجر فقدٍ اخ تلفت في إسناده» قال أبو 
0( کم 2 
داو : #رواة شعبة عن عبيدٍ بن الحسنء » عن عبدٍ الرحمن بن معقل» عن 
چ سکس سے 
عبد الرحمن بن بشرء عن امن عرد فا وان سيد نة ار أو و ابن أبي أبجر 
سال النبى يلد ورواة مسعرٌ فقالَ: عنٍ ابن عبيد عنْ ابن معقل عنْ رجِلَيْنِ من 
= ومتها أخرجه البخاري )067١(‏ و(۲۱۷٤)»‏ ومسلم )۱٥۳۸/۳(‏ رقم (011/156), 
والنسائي (۷/ ۲۰۳ رقم 4777). 
عن ابن عمر أن رسول الله يل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرٍ الأهلية». 
وانظر مزيداً من الأمثلة في: «جامع الأصول»  ٤01/۷(‏ 457 رقم 0047 0004). 
(1) في (ب): «جماهير العلماء من». (۲) يعني عبد الله بن عباس . 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 
)4( 2 ابداية المجتهد» (۲/ .)0١۸ ۵١۷‏ 
(5) في «السنن» ٠١۳ /٤(‏ رقم 48» وقال المنذري في «المختصر» (0/ ٠‏ ۰ . اختلف 
في إسناده اختلافاً كثيراً قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله . 
a‏ ن الحديث ضعيف الإسناد مضطرب . 
(7) في «السنن» (17/4). 


x‏ ت e‏ ۽ كملق أذ پم یں 22 22 یو کی لاع رو ال 
امس 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة YAY‏ 
8 


0 


مزينة» اا ا :وقد لبت الت مز د رجابو ر ن 


وساقّهُ منْ طريقٍ ا داو متصلا ثمّ قالَ: وأما قولّه؛ وإنما أحرَّنتُها من أجل 

جؤالٍ القرية فإ الجرّال هي التي تأكلُ [العذرة)"“ وهي الجلَّةُ إلا أن هذا لا 

SS › يبت‎ 

سيرينٌَ عنْ أنس بن مالكِ”" قالَ: «لما افتتح رسول الل يع خيبرٌ أصبْنا حمر 

خارجة منّ القرية فنحزنا وطبخځنا منها» فنادى منادي رسول الله ل: د س 

ورسوله ينهيايكم علهاء وإنّها رس من الشيطانِء أت القدور»» انتهئ .2 ا 
وبهذا يل القول باتھا (إنما حر مت مخافةً قلة ة اله كما أخرجّه الطبرانئ رر 

واب ماجة”” غا بن عباس : إلها 0 

الظهر. وفي روايةٍ الغا هن أبن عباس في"المغازي' من رواية الشعبئ أنه 

قال ابن عباس :دلا أدري أله هلها ل ا يكل من أجل أنّها حمولةٌ الناس 

فر أن زعت حمولئهم أو حرّمها البتةً [يومٌ یبر فان د 0 

يها ایا رچ وكان ابنَ عباس للم يعلم بالحديكٍ) ترد في علة النَهي». ا 

ود قذ ثبت النَّهِيْ وأصلّه التحريمٌ عُمِلَ به وإ جهلنا عِلَنَهُ. e rr‏ 0 


0 
وآما ما أخرجّهُ الطبران" منْ حديث آم نصر المحاربية: أن رجلا سال 
الي اة عن الحُمّرٍ الأهلية فقال: آل ترق الكل وتأكلٌ الشجرٌ؟ قال فَاصِث "م 2 
من لحويهاء» فهي روايةٌ غيرٌ صحيحة لأ تماوَضيُ بها الأحاديتُ الصحيحة. رل 
ت ا لاد 0 a‏ وام رر 
)١(‏ آخرجه أبو داود في «السنن» ١74/4(‏ رقم e .)۳۸٠١‏ ی ملي ا E‏ 


رر 


زفق في (): «العذرات) . ا اب ا 

)۳( أخرجه البخاري رقم .)٤۱۹۸(‏ لوال ل 5 مرت ناير ارد لو 
ومسلم رقم (1940)» والنسائي (۷/ .)۲۰٤‏ لا ن س م رن اوس 

00 مجمع البحرين)» نا‎  40914( وفي «الأوسط» رقم‎ )١5777 رقم‎ ٤۳۲/۱۱( في الكبير‎ )٤( 


وأوزده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤۸ - ٤١ /٥(‏ وقال: وفي الكبير a‏ بن علي 'وفيه 
ضعف وقد اوثق. وفي «الأوسط» محمد بن جابر وهو متروك» وقد وثق. 
() لم أعثر عليه الآن؟! (1) في «صحيحهة رقم .)٤۲۲۷(‏ 
(۷) في (أ): «في علة النهي فيقال». (۸) في (1): «لأجل أنها». 
(9) كما في «مجمع الزوائد» )٤۷ /٥(‏ وقال الهيثمي : «وفيه پیا ابن إسحاق ع ل 
وي رجاله اقات رقي خضي كلام لا يضر اهم 
وسم مار ١‏ یری د ويف کا لمم 


A٤4‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


المسألةٌ الثانيٌ: دل الحديثٌ على جإ” أكلٍ [لحوم]”"' الخيل» وإلى جلها 
ذهبٌ زید بن علي والشافعيٌ وصاجبا أي حنيفة و ايسان افير السلي 
والخلّفٍ .لهذا الحديع“ ولما في معناء منّ الأحاديث الصحيحة. 00 
ا لعل ر N/A‏ ا ع ررمي قوم! E‏ اوقم لإهلية وره رتم در نس م )و 
وأخرجّ ابن ۳ شيبة OE‏ "الى شرط الشيخين عن نْ عطاء أنه قال لابن 
جُرَيْج : لم يزل سلفك يأكلوئّه» قال ابن جريج : قلت لاحات زرل الل 
قالَ: نعمْ. ويأتي حديتُ اسما : عزنا على هدا رسول الله 46 قربا 
[فأكلنا و“ 


وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وهو المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم [أكلب]9 , 
واميكدتوًا نعو نا لل بن لر سرك الله يك عن لحوم الخيل . 
والبغال والحمير وكل ذي ناب مق السباع»» وفي ووا ' بزيادة: : ايوم خيير؟. 


() في (): «لحم». 
(۲) قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذکار؛ )10/ rr TTY‏ رقم ۰ () ت7أما آهل 
العلم بالحديث فحِديتثٌ الإباحة في لْحُوم الخيل أصحٌ عندهم» وأثبت من النهي عن 
أكلها» اه. وقال الحسين بن أحمد السَيّاعَي في «الروض النضير» /١(‏ 140): «الأول: 
ع الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي» والمهدي محمد بن المطهرء 
وقرّره في «المنهاج؟؛ وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين» 
وذهب إليه أيضاً الشافعي» وأبو يوسف» ومحمذهء وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك» 
وأبو ثور» ومن السلف القاضي شريح » والحسن» وابن الزبير». وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وحماد بن زيد» والليث بن سعذء وابن سيرين» والأسود بن يزيد» وسفيان 


الثوري› وغيرهم. ۰٤.‏ ثم ذكر أدلتهم . 


NK 


(۳) في «المصئف». 
)٤(‏ في کتابنا هذا رقم )١744/1١(‏ وهو حديث متفق عليه . 
)٥(‏ في (أ): «فأكلناها». (5) في (ب): «الخيل». 


)¥( أخرجه أبو داود رقم ( ۰))» وأبن ماجه رقم 14۸(« والنسائي ۷/). وأحمد 
c(A4 /£)‏ والدارقطنيٰ )£/ YAY‏ رقم c(1‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن 
المقدام» قال البخاري: فيه نظرء والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو 
حديث ضعيف. 


= رقم م وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو‎ YAV/4) أخرجها الدارقطني في «السئن»‎ (A) 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة Ae‏ 


وأجِيْبَ عنةُ بأنة قال البيهقئُ فيه: هذا إسنادٌ مصَّطَرِبٌ مخالِفٌ لرواية 
الثقاتِ» وقالَ البخاري: يُرْوَى عن أبي ا ثورِ بن يزيد وسليمانِ بن سل وفيه 
نظرٌ. وضعت الحديتٌ أحمد والدارقطني والخطابي وابنٌ عبدٍ البرٌ وعبد ا 
واستدلوا بقوله تعالى: « لر ڪبرًا وده" '» وتقريرٌ الاستدلالٍ بالآية بوجوو: 

الأول: أن العلةً المنصوصة تة تقتضي الحضرً» فإباحةٌ أكلها خلاف ظاهر 
الآية. وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها. فلا تفيد 
الحصرّ في الركوب والزينة فإنة يتقح بها في غيرهما اتفاقاًء وإنّما نص عليهما 
لكونهما أغلبّ ما يُظْلْبٌههِ ولو سلمَ الحصرٌ لامتنعٌ حمل الأثقالِ على الخيلٍ 
والبغال والحمير ولا قائل به. 

الثاني: من وجوء دلالةٍ الآية على تحريم الأكل عطفُ البغالٍ والحمير فإنة 
دال على اشتراكها مها في حم التحريمء فُمَنْ ن أفرة حكمَهُما عنْ حكم ما عطفت 
عليه احتاجٌ إلى دليل. وات عنه أن هذا منْ دلالة الاقترانٍ وهي شح 

الغالتُ: من وجوو دلالة الآيةٍ أنّها سيمَّتْ للامتنانء» فلؤ كانث مما يوگل 
لكان الامتنان به أكثرٌ لأنة يتعلّنُ ببقاء البنية» والحكيمُ لا يمتنٌ بأذنَى العم ويتركُ 
ا 

وأَجِيْبَ: بانة تعالى خخصٌ الامتنان بالركوب لأنهُ غالبٌ ما بِقَع بالخيل فيه 
عند الوت فَحُوطِبُوا بما عرفوةٌ وألِمُوه كما حُُوطِبوا في ا بالكل 1 
الأثقال لان كانَ أكثرٌ انتفاعهم بها لذلكَ؛ فاقتصرٌ في كل منّ ن الصنفين بأغلب ما 
ينتفع به به [عليه]9 . 

الرابعٌ : من وجوو دلالة الآية أنه لو أَبِيِحَ أكُنُها لفاتتِ المنفعةٌ التي امتنَّ بها 
وهي الركوبٌ والزينةٌ وأجيبٍ عنة: بانة لو لزم من الإذْنٍ في أكلها أن تَفْنَى للم 


= ضعيف. وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحته» فقد جاء فيه أن خالداً شهد 
خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح.. : 

)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» )1۲۸/٠١(‏ على حديث خالد بن الوليد المتقدم: «وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده» وحديث الإباحة صحيح الإسيناد اه. 

(۲) سورة النحل: الآية ۸. (۳) في (ب): ١فيه».‏ 


A 
شوب در‎ 
ا ا‎ 
اور‎ 


۲۸٦‏ كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة 


مله في البقر [ونخوها]” “ مما أبيح اكل ووقع الامتنان بو لمنفعة أخرى . 

وأجيبٌ [عن الاستدلالٍ بالآية]”" بجواب إجمالي: وهو أنَّ آيةٌ النحل مكيةٌ 
اتفاقاًء والإذنٌ في أل الخيلٍ كان بعد الهجرة من مكة بأكثرٌ من ست سنينَ؛ 
Ag‏ عدا النحل اليستٌُ نصاً في تحريم الأكلٍ والحديتٌ صريحٌ في جوازه» 

الم أرايضا کو مل ها:دكز كان غايته للدلالة علّى ترك الال وهو اعم منْ أن يون 

للتحريم أو لتر أو [لخلاف]”" الأوْلَىء وحيثٌ لم يتعينْ هُنَا واحدٌ منها لا يتمّ 
التمسڭ» فالتمسك بالادلة المصرّحَةٍ بالجواز أَوْلَى. 

راما عم البعض أن حديت جاب دا على التحريم لكونهورة بلط الرخصة 
والرخصةٌ استباحة المحظور مع قيام [المانع]”' “. فدلٌ أنهُ رخص لهمْ فيها بسبب 
المخمصة. نل يدن على الجل الفا نيو هيميت لآنة ور يلفط أذ لعاء 
[وبلفظ]”” أطعَمَناء فعبّرٌ الراوي بقوله رخص عن أَذِنَ لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية 
الحادثة بعد زمن الصحابةء فلا فرق بِينَ العبارتين (أَذْنَ) وار خحص) في لسان الصحابة. . 


أكل الجراد 
لفقي - وَعَنٍ ان أبي أزْنَى ڪه ال: غَرَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
سَبْعَ عَرَوَاتِ ناكل الْجَرَاد . عن ل . [صحيح] 


(وعنِ ابن ابي َوْفَى قال: * غزؤنا مع رسول الله كل سَبْعَ غزواتٍ ناكل الجرات) 
هو جنس والواحدةٌ جرادةٌ يقعٌ على الذكر والأنّى كحَمَامق متف عليوء هو دليلٌ 
على جل الجراد» قال النوويٌ”": هر إجماع. وأخرج ابن ماجة” “ عن أنس 
قالَ: «كان أزواج النبي با ا الجراد في الأطباق» : 


)١(‏ في (آ): «ونخوه». (؟) زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): «خلاف». (:) في (آ): «مانع 

(0) في (ب): (ما قاله». 1 

.)14۲( البخاري رقم (ةةغهة). ومسلم رقم‎ (VD 
(۰ EERE 


(۸) في 0 ب 1( 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة YAY‏ 


وقالّ ابن العربيّ في شرح الترمذي :٠إ‏ جراد الأندلس لا يُؤْكَلُ لأنهُ 
ضرر محض» فإذا ثبت ت [ذلك]°° ف فتحريُمها لأجلٍ الضرر كما تحرم السموم 
RT‏ فل اکل رسول الله به الجراد أم لا؟ وحديتٌ الكتاب يحتمل 


أنه كان [يأكل] معهُم إلا أنَّ في رواية ية البخاري زيادةٌ: «نأكل الجراة معد 
اقول : 1 المراد غزؤنا معهُ فيكون تأكيداً لقولِه ممّ رسولٍ الله کي 
مل أن المراة ناكل معة. 


قلتُ: وهذا الأخيرٌ هو الذي بحسن حمل الحديثِ عليه إِذْ التأسيسر سيس أبلغٌ 
منّ التأكيدٍ؛ ویزیده ما وقع”في الطب عند أبي نعيم بزيادة ا ا 0 


اخ او رد “ من حديثٍ سَلمانً: «أنة سيل رسول الله يكل عن الجرادٍ فقالَ: 
دلا آكله ولا اجره ققد آمل المتدرئ بالارسال” الك ما ا 


عدي" في ترجمةٍ ثابتٍ بنِ زهي عن نافع عن ابن عمرٌ: «أنة ية سيل عن 


الب فقال: «لا آكلهُ ولا ا وسل عن ال «فقال مثلَّ ذلكَ». فإنه قال 
الفاعة كك بي 6 بت ليس بثقةٍ ثقة ة. ويؤكل عند الجماهير على كل حالٍء ولو مات بغير 


= قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9/ 34 رقم :)۳۲۲١/۱۱٠۸‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أبى سعد واسمه سعيد بن المرزبان). 

(1) في «عارضة الأحوذي» (011/8. (؟) في (ب): «ما قاله». 

(۳) في (آ): «آکل». )٤(‏ في «اصحيحه» رقم .)٥٤4٥(‏ 

(0) في «السنن» ١10/4(‏ رقم 28 قال أبو داود: رواه المعتمر» عن أبيه» عن أبي 
عثمان» عن النبي وك لم يذكر سلمان. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه مسنداً (؟/ ٠١1‏ رقم 2075١19‏ وأبو داود ١18/5(‏ رقم 
4 وقال أبو داود: رواه حمّاد بن سلمة» عن أبي العوام» عن أبي عثمان» عن 
النبي كلك لم يذكر سلمان. 
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف» 
وال أعلم . 

(1) في «المختصر» (0/ ۳۲۳). 

¥( 0 «الكامل» )٥۲۱/۲(‏ وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث. 
وقال اين عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع» وعن الحسنء وكل أحاديثه 
تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها . 
والخلاصة: أن الحديث موضوع› واللّهُ أعلم. 

(۸) في «الضعفاء» رقم (91). 


١‏ هررد 


حرو 


YAR‏ كتاب الأطعمّة ' كتاب الأطعمة 


سب لحديثٰ: ا لنا ميتتان ودمان: السمكٌ والجرادٌ» والكبدٌ والطحال» 
أخرجة أحمدٌ”" والدارقطنئُ”” مرفوعاً من حديثِ ابن عمرٌ وقالّ: إِنَّ الموقوف 
أصحٌ ورجح البيهقئ” الموقوف وقال: له حكمٌ الرفع» واخثلت فيه هل هو من 
صَيْدٍ البحرٍ أَمْ منْ صَيْدٍ ,البرء وورد حديثان ضعيفان أنه منْ صيدٍ البحر”“. 


)١(‏ واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش «فتح 
العلام؟. 

(۲) في «المسند» (۲/ .)٩۹۷‏ )۳( في «السنن» )4/ V۲‏ رقم .)۲١‏ 

(5) في «السنن الکجری» .)501/١(‏ 

قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند (۱۷۳/۲)ء وابن ماجه ۱٠١١/۲(‏ رقم 

٤‏ كلهم من حديث ابن عمر. قال المارديني في «الجوهر النقي»: ارواه يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في «الكامل» أه. 
والخلاصة: : فهو حديث صحيح. 

(0) الحديث الأول: 
أخرجه الترمذي (۲۰۷/۳ رقم ».)26١‏ وأبو داود ٤۲۹/۲(‏ رقم »)۱۸۵٤‏ وابن ماجه 
٠١7/4/5(‏ رقم ۳۲۲۲) من طريق أبي المهرّم . 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله وو في حج أو عمرة فاستقبِلّنًا جل مِنْ 
جراد. فجعلنا نضربه بسياطنًا وعصيّناء فقال النبي ي : وة فإنه من صيد البحر». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب› لا نعرقُهُ هة إلا من حديث أبي المَهَرْمٍ عن أبي هريرةً. وأبو 
المهَرْم أسمة يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة) اه. 
قلت* بل قال الحافظ عنه في «التقريب» 01/0 متروك. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 
ه وأخرجه أبو داود (7/ ٤۲۹‏ رقم 1867) من طريق ميمون بن جابان» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي ب قال : االجراد من جد الجر 
وفيه ميمون بن جابانء وهو مجهول؛ لم يوثقه إلا ابن حبان؛ وقال المنذري: ميمون بن 
جابان لا يحتج به» وهو حديث ضعيف. 
الحديث الثاني : 
أخرجه الترمذي (554/4؟ رقم 1877): وابن ماجه (؟/ ١١4‏ رقم ۳۲۲۱) من حديث 
جابر بن عبد اللَّوِ وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «إنها نَْرَةُ حوت في البحر». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وموسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي قد تُكُلّم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني . 

قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 1۸۹ 


وور عنْ بعض الصحابة أنه يلرم المحرمٌ فيه الجزاءٌ فدلّ أنه عندّهُ من صيدٍ 
الب والأصل فيه أنه بري حى يقومّ دليلٌ على أنه بحري هدو ) 


أكل الأرنب 


0 -_ رَعَنْ أنّس ذه - في قصَّةٍ الأزتب - قَالَ: كُذَّبَحَهَا قَبَعَتَ 
5-7 إلى رَسُولٍ الله ل كعبلهُ. عن مَل "“. [صحيح] 

(وعنٰ أنس ال a E‏ 
فقبلّه. متفقٌ عليه). . وفي القصة أنه قال اس نمجنا أرنّباً اونا ار 
الظهرانء فسعى القومٌ وا "© فاخذْنُها فجئتُ بها إلى أبي طلحة فبعتٌ بورّكها 
إل سول الله ا وهو لا يدَلُ أنه أكلّ منْهاء لكي في رواية ا 
في كتاب الهبَةٍ قال الراوي ‏ وهو هشامٌ بُ زيدٍ -: قلتٌ لأنس: وأكل منه؟ قال : 
وأكل منه» ثم م [قال: قله . والإجماع 0 على جل ٠‏ الها إل أن الهادوية 
وعبد الله و عدر و واي ابي ليلّى قالوا: يُكْرّهُ الها لما أخرجَهُ أبو 
داو" والبيهقئ””" مِنْ حديثٍ ابن عمرّ أنَّها جيء بها إلى النبيّ كله فلم يأكلها 
ولم يَنْهَ عنهاء وزعم ابن عمرٌ أنّها تحيض. 

وأخرجَ البيهقغ" عن عمرّ وعمار مثل ذلك وأنه أمرّ بأكلها ولم يأكل منهاء 
قلتٌ: ا وحَكى الرافعيٌ عن 
أبي حُلَيِقَةَ تحريمها. 

فائدةٌ : ذكرَ الدَُمَيْرِي في حياةٍ الحيوانٍ أن الذي تحيض منّ الحيوان المرأةٌ 
والضبع والخفاشنٌ والأرنبٌ» يُمَالُ إِنَّ الكلبَةً كذلكَ. 


)0 البخاري رقم »)٥٥۳۵(‏ ومسلم رقم .)۱۹٥۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)٨‏ والترمذي رقم «(1Y۸4)‏ والنسائي (47/۷). 
(0) زيادة من (آ). (۳) لغبوا : الأفب: التغب والإعياء. 
(8). في «صحيحه» رقم (1801). (0) في 0 
0( في «السئن» ٠١١ /٤(‏ رقم اا 
)¥( في «السنن الكبرى؟ (۹/ ۳۲۱)» وهو حديث؛ ضعيف الإستاد. 
(4) في «السنن الكبرى» (۳۲۱/۹). 


4۰ كتاب. الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حكم النملة والنحلة والهدهد والصّرّد 


5 . وَعَنْ ان عَيّاسٍ ها قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ نل نيع 
مق الذذاك + التثلة وا اه شروب و ا 
وَصَحَحَهُ ابن بان“ . [صحيح] 

(وعن ابن عباس هه قال: نَهَى رسول لله ل عن قث اربع من الدوابٌ: النملةٍ 
والنحلةٍ والهدهدٍ والصّرَدٍ. رواةٌ أحمدٌ ولبو داو وصحَكة ابن حِبَانَ). قال البيهقىٌ: 
رجانه رجال الصحيح؛ > قال البيهقيٌ:. هر أَقْوَى ما ورد في هذا الباب» وفيه دليل 
على تحريم قَثْلٍ ما ذُكرَه ويح من تحريم م أكلهاء لأنةُ لو حل لما تى عن القتل 
وتقدّمَ لنا في هذا الاستدلالٍ بَحْتُ. ٠‏ وتحريم م أكْلها رَأَيُ الجماهير وفي كل واحدةٍ 
خلاف إلا النملةً فالظاهرٌ أنَّ E‏ إجماع . 


جل أكل الضبع 

ال 0 0 قُلْتُ لِجَابِرٍ ه: الصَّبعُ صَيْدٌ 
جن فا0 تكم فلت قالة رَسْرْلَ اللو ك قال نحم رواة از 
ا 2 ب باع صَحَحَهٌ البُكَارِء د 5 ا 1 [صحيح] 


.)0751( في «المسند» (۳۳۲/۹). (۲) في «السنن» (118/0 رقم‎ )1١( 

(۳) رقم ٠١8(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ۱۰۷٤/۲(‏ رقم ٤۳۲۲)ء‏ والدارمي (84/7)»: والبيهقي (4/ 
«(1Y‏ وهو حديث صحيح. 
انظر : «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۷۵ رقم ۹۳١٠)ء‏ والألباني في «الإرواء» (۸/ ۱٤۲‏ رقم .)۲٤۹۰‏ 
« والصّرَدُ: طائر فوق العصفورء وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصّرّدُ طائر 
أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء 'نصفه أبيض» ونصفه أسود ضخم المنقار. «لسان 
العرب» (۷/ .)۳۲١‏ 

)6( في «المسنده (۳/ ۳۱۸ اا 

)0( أبو داود رقم (۳۸۰۱)ء والترمذي رقم :)١1/41(‏ والنسائي (۲۰۰/۷)» وابن ماجه 
الشسفض ” 

(0)) قال الحافظ في :(YYA/Y) a‏ وصځحه البخاري»› والترمذي» وابن ع حبان 
وابن خزيمة والبيهقي. . 


كتاب الأطعامة كتاب الأطعمّة ۴۹۱ 


(وعنٍ ابن ابي عمّارٍ) هوّ عبد الرحمن بن أبي عمارٍ المكي ولقّه أبو زرعة 
إعلاله وقالَ البيهقيُ: إن الحديثٌ صحيحٌ. 


(قال: قلت لجابرٍ: الضبعٌ صيدٌ هي؟ قالَ: نعمء قلتُ: قله رسول اللّهِ كله؟ قال: 
نعم. رواد أحمدٌُ والاربعة وصكحة البخاريٰ وابنٌُ حِبَّانَ). 


الحديثُ فيه دليل على جل أل اليْع. ول ا فهر مخصّص 
من حد يث تحريم کل ذي ناب منّ السباع . وأخرجٌ أبو دارو ' من 'حديثٍ جاب 
نر «الْضَّبُعٌ صي فإذا أصابه المحرمُ ففيه 4 گبش مس ويؤكل». وأخرجة 
الحاكة”" وقالَ: صحيح الإسناد. 


قال الشافعيٌ : وما زَالَ الناسٌ يأكلوتها ويبيعوتها بِينَ الصا والمروة منْ غير 
نکیر» وحرّمها الهادوية والحيتفية عملا بالحديث العام كما أشرْنا 3 ولكنٌ 
أحاديتٌ التحليلٍ تخصّصٌة. واما استدلاهم على التحريم بحديث خُرَيْمَة [بنٍ 
زي" وفيو: «قال : أو ياكُلُ الضبعٌ أحدٌ؟ أخرجَةُ الترمذعة9», في إسنادو 
عبد الكريم أبو أمية وهو متفقٌ على ضَعْفِي“ . 


.)۳۸١١( في «السنن» رقم‎ )1١( 
وقال الترمذي: هذا حديث‎ 223٠١ /۷( قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١۱۷۹)ء والنسائي‎ 
حسن صحيح › وهو كما قال.‎ 

(۲) في «المستدرك» )٠٥١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم وحده» لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له 
البخاري . 

)۳( ا 

(4) في «السنن؛ ۲٠۳ /٤(‏ رقم )١747‏ وقال الترمذي: هذا خديث ليس إسناده بالقويِ لا 
وف الا من حديث [مماميل بن سام عن عبد لكريم آي أي 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية» وهو عبد الكريم بن 
کا المخارق» وعبد الكريم بن مالك ا 

)٥(‏ قال النسائي والدارقطني: متروك. 
(الضعفاء» للنسائي رقم »)٤۲۲(‏ والمجروحين ›»)۱٤٤/۲(‏ اا (/614), 


4۲ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


۸ _- وَعَنْ ابن عُمَرَ و أنه سْيْلَ عَنٍ الْمُنْقُذٍ قَمَالَ: «ثل ل لَبدٌ ني مآ 
یی ِل مر الآيَة 0 ُرَيرََ يَقُولُ : در عِنْدَ الي لل 
فَقَالَ: : إنْهَا ية مِنَ لباك فَمَالَ ابن يم :إن گان وَسُولُ الله قي قال َذَاء 


فهو كما قآند أخرجه اهمد وابركازة © وإشتاك ضف [شغيف الامبتات] 


(وعن ابن عنمن و انه سَقِلَ عن القنفذ) بضمٌ القافٍ ونَنْحها وضمٌ الفاء 
(فقال: و ل بد فى مآ أُونَ إل ر4 فقالَ شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقولٌ: 
َر عند النبئ كل فقال: «إِنّها خبيثةٌ من الخبائث». أخْرْجَهُ أحمدٌ وأبو داودٌ بإسناد 
ضعيفٌ)؛ فَعَتَ بجهالةٍ الشيخ المذكورء قال الخطابك”': ليس إسناده بذاك وله 
طرق > قال البيهقي : لجينة 1 و حاقل ا 
والإمام يخنى . | | 

وقال الرافعيئ: في القنفلٍ وجهان أحدهما أنه يحرمٌ؛ وبهِ قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ لما روي في الخبر أنه منّ الخبائث» وذهبٌ مالك وابنُ أبي لی إلى أن 
حلالٌ وهر أفوى منّ القول بتحرييه لعدم نهوضٍ الدليلٍ مع القولٍ أن الأصل 
الإباحة في الخيوانانتة: ره مسال خلائيً معروقةٌ في الأصول فيها خلا بن 


العلماء e a‏ ا 


ور 4 : 
2 . | لسر ” . : 
النهي عن أكل الحلالة | ' AES e‏ 
1 5 ر < رین اب ربعن كا قير شرن ا 
489 2ت وَعَن ابْنٍ عْمَرَ وا قَالَ: تھی رَسُولُ الله كه عَنِ الْجَلَالَةِ 


.0941/5( في «المسنده‎ )9( . . .٠٤٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۳۷۹۹( في «السنن» رقم‎ )9( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (37/9) ولم يرو إلا بهذا الإسناد» وهو‎ 
.١48 سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
هامش السئن..‎ )٠١١ /٤( في «معالم السئن»‎ )5( 


سب يرث ٭ عحا تد العلا ر تمر رہ رصا ل بک را 
اطعلا ا 


ga‏ و 
E‏ 2 × ال لار 2 
وَأَلَْانِها ع اة إلا لكايه و ته التُرْمِذِي ر [صحيح] ابر رر 
7 2 
(وعنٍ ابن عمر وه) قياس قاعدته وعنه (قالّ: هى رسول اله كل عنٍ الجلالةٍ 0 
الزفف4 


وا اخرجَهُ الأربعةٌ إلا النسائيّ وحسّنة الترمذي). وأخرجَ الحا 

الدارقطية”" وال 0 حديث | وبن العا فى وقال: 

و من عدابن عمرو بن ص نحو 

قلت امي ليلد: E‏ ا ' وأبو داو را 00 2 1 
يثِ عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عنْ جد بلفظ : «نهّى عنٍ لحوم الحمر الأهلية د 

وعنن : الجلالة وعن ركويها؛؛ ولابي داودٌ: «أنْ یرکب عليها وأنْ يشرب ألبائها». کل 


ا 


والجلّالةٌ هي التي تأكل العذرة والنجاساتء سواءٌ كانث منّ الإبل أو البقر 
أو الغنم أو الدجاح؟ ا ان دن عط لر رر عار نانم صالخ ا 


والحديثٌ دليلٌ على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد 
جزم ابن حزم أن مَنْ وقفت في عرفاتٍ راكباً على جلالةٍ لا يصح ححجه حجه ‏ وُظاهرٌ + رد 
الحديث أنه إذا FE‏ أكلت الجَلَةَ فقدْ صارث محرّمة وقال النووئ: لا 
تكن جلّالة إلا إذا غلب على علفِها النجاسةٌ» وقيلٌ بل الاعتبارٌ بالرائحةٍ والتينٍ 
وبه جزم النووي والإمامٌ يحيى وفالٌ: لا تطهرٌ بالطبخ ولا بإلقاءِ التوابلٍ وإن زَالَ 
الريحٌ لأن ذلك تغطيةٌ لا استحالةٌء وقالَ الخطابي: ھا اسا راسا الرأي 


)01( 5 داود رقم (١۳۷۸)ء‏ والترمذي رقم (1475). وابن ماجه رقم (۳۱۸۹). وقال 
8 هذا الحديث حسن غريب. وصحححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٥۰۳(‏ 
: والخلاصة أن الحديث صحيح ۰ والله أعلم . 
() في ا (۳۹/۳) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقّبه الذهبيٰ بقوله: إسماعيل 


وأبوه ضعيفان. 
(۳) في «السنن» (4/ 747 رقم .)٤٤‏ () في «السئن الكبرى» 9 ل 
(5) في «المسند» .)5١19/5(‏ (7) في «السئن؛ رقم (07811. 


(۷) في «السنن» (۲۳۹/۷ د١٤۲‏ رقم .)٤٤٤۷‏ 

(۸) فى «المستدرك» .)۳۹/٤(‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني (4/ ۲۸۳ رقم ٤٤)ء‏ والبيهقي (۹/ ۳۳۳). 
وهو حديث -حسنء انظر: الإرواء الغليل» )10۰/۸ _ 101( . 

(9) «مشارق الأنوار على صحاح الآثارة للقاضي عياض (ص44١):‏ 


2 کا ا کو وک م ر کے وان‎ N E CNOA 
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MM‏ 220111011100100 


ی 4 


وذهبً الثوري وروايةٌ عنْ أحمد إلى التحريم كما هوّ ظاهرٌ الحديثِ» ومَنْ 

ج . قالَ: یکره ولا يحرم قال: لأنَّ النهي الوارد ف إنمنا كان لتغيرٍ اللحم وهر لا 

مون" يوجبٌ التحريمَ بدليل المذكى إذا حت" ولا بخن أن هذا رأيّ في مقابلة 

العان)مث النص. ولق خالف الناظرونَ هذه السنةٌ فقَال المهديٍ في «البحرة”": «المذهبُ 

1 والفريقان» ندبث حبس الجلالة قبل ع الدجاجةٌ ثلاثةً نه ايام والشاةٌ سبعة 
آيام» والبقرة والناقةٌ أزبعة. عشرٌء وقال مالك : لا وجة له ١١‏ يترص اا 

' قلنا : «لتطييب أجوافها» اه. والعملٌ بالأحاديثِ هر الواجبٌ وكأنَّهم حملُوا 
النهيّ على التنزيه ولا ينهضٌ “دليلٌ» وأما مخالفتُهم للتوقيتٍ فلم يعرف وجهه. 


۰ وم 5 - في قِصةٍ الْحِمَارٍ الْوَحْشِيَ - فَأكل 
مِنْهُ الب 6. 3 0 

(وعن ابي قتادة في قصة الحمار الوحشيء فاكلّ منة النبيٌ . متفق عليه) 
تقدمٌ ذكرٌ قصة الحمارٍ هذا الذي أهداه أبو قتادةً في كتاب الحجٌ. . وفي هذا دلالةٌ 
SN‏ وفيه لات عاذ آنة SEB‏ ا 
کالأهلێ . 

E 1/11‏ نا علن وا 
رول الل يق رسا كأكلنَا. ممق َل“ . [صحيح] 


»)۳٠٤/٤( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)185 /۲( و«المغني» لابن قدامة (١١/7/ا- لالا)» و«الحجة البالغة»‎ 

6) في (آ): «يؤکل». .(TTE/) (F)‏ 

(6) البخاري رقم )4 «(1A‏ ومسلم رقم )1147( وتقدم تخريجه في الحج. 

(6) البخاري رقم »)٥۵٥۱۰(‏ ومسلم رقم (1947). 
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(وعنْ فسماءً بنتٍ ابي بكر و قالث: نحزنا على عهدٍ رسول الله ب فرساً 
فاكلناه. متفقٌ عليه). وفي رواية'' ونحنُ بالمدينة» وفي. روايةٍ الدارقطنيٌ”") 
[هذا]””: «فأكلنا نحن وأهلٌ بيت لني كلف . 

والحديتٌ طل ف در أكل لع لحم الخيلٍ» وتقدمٌ الكاوم هه لأنَّ الظاهرٌ 
أنه يكل علمَ ذلك وقَرَّرَهء كر إنه أكل منه أهلّه ب وقالت هنا: 
نحرناء وفي رواية الدارقطنيٌ: ذ 

فقيل : فيه دليلٌ على أن و واحدّء قيل: ويجورٌ أنْ يكون ليد 
اللفظين مارا إِذْ النحرٌ للوبلٍ خاصةً وهوّ الضربٌ بالحديدٍ في لبَّةِ البدنة حى 
تُفْرَى Î‏ . والذبخ: هو قطمٌ الأوداج في غير الإبل . 

قال ابن التين: الأصل في الإبلٍ التحد وفي غيرها الذبح» وجاءً في القرآن 

في البقرة: e)‏ ها“ وفي السنةٍ نحرّها. وقد اختلف العلماءً ف كر نا 

يُذْبَحُ رع ا يُنْحَرُّء فأجازه الجمهورٌ والخلاف فيه لبعض المالكية. 

وقول في ال (ونحن بالمدينة)» یرد على مَنْ زعم أن ا قبل فرضس 
الجهادٍء فإنه رض أولّ دخولهم المدينةً. 


س 1781/1١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وا قَالَ: أكِلَ الضَّتُ عَلَى مَاِدة 
سول الل لة. ممق عي [صحيح] 

(وعنٍ لبن عباس دنه قال: اَل الضبٌ على مائدةٍ رسول اللَّهِ كَلك. متفق عليه)» 

فيه دلي على جواز أل الضبٌ وعليه الجماهيرٌ.. وحكى عياض عنْ قوم تحريمّه 


.)۷۷ رقم‎ ۲۹۰ /٤( في «السنن»‎ )۲( ١ .)001١( البخاري رقم‎ )١( 
.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( في (ب): «هنا».‎ )۳( 
.)۱۹٤٩/٤٤( ومسلم‎ »)٥۳۹۱( البخاري‎ )( 
والنسائي (۱۹۸/۷) والدارمي (4۳/۲)ء وأحمد‎ »)۳۷۹٤( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)۳۲۳ /۹( والبيهقي‎ .)۳۲٤١ وابن ماجه (۱۰۷۹/۲ رقم‎ 85 ۰۸/( 
عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره‎ 
. أن خالد ر بن الوليد - الذي يقال له سيف الله أخبره.‎ 


55" كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


وعنٍ الحنفية كراهته» :وقال النووي: وأظئه لا يصح عنْ أحدٍء فان صم فهر 
محبجُوجٌ بالنصل وياجماع مَنْ قبله. 

وقد اح للقائلينَ بای پا احرج أبو داو" : أن الب ل ت نْهَى عن 
الضِبٌ» وفي إسناده إسماعيل بن عياش وا شاميونٌ وهوّ قوي في الشاميينَ فلا 
يتم قول الخطابي : ليس إسناذه بذلكٌ ولا قول ا فيه ضعفاً ومجهولون 
فإن رجاله ثقات كما قال المصنف» ولا قول البيهقي ة فيو إسماعيل بن عياش 
ولیس بحجّة لما عرفت من أنه زواة عن الشاميينَ وهو حجة في روايته عله 0 


و ر أخرججهُ أبو داو ' من حديث عب الزحمن بن جسنة: «أنهم طبحُوا 


عبر 


ضبّاً فقال النبيُ كله : إِنَّ مه م بني إسرائيلٌ ميخت دوابٌ في الأرض فأخشّى 
أنْ تكونٌ هذه. فألمُوهاء» ت کا “ وصحححة أبن م حبانَ” '؟ والطحاويٌ 00 
وسنده على شرط الشيخين. 
أَجيْبَ عن الأول بان ال ون كان أصله التحريم لكن صرئه هتا إلى الكراهةٍ 
ما أخرجّه Ns‏ ل فال : كلوز تلاك ولحت E‏ . وهذو 
الروايةٌ ترد ما رواءٌ مسلم'"' أنه قال بعض القوم عند ابن عباس و ضيه : إن النبئ يكل 
قال في الصبٌ: دلا آكلّه ولا أنهی عنه ولا ارا ولا أعل ابن عباس هذه الرواية 
فقال: لد لم » ما بحِتَ نبي اللِّ إلا محرّماً أو محللا»؛ کڏا في مسلم.. 
نا حاص ١‏ ما رواو لد دوي أ رون شن رإعربه وير علي دان ب رراعن کر 
)١(‏ في «شرح صحيح مسلم» ٩۷/۱۳(‏ ۔ 44). 2 2 زز ( ۷ سن ) 
)۲( في «السنن» (5/ ١66‏ رقم 75" )., وقال الخطابي: ليبن إسناده بذاك» وحسّنه الألباني 
في «الصحیحة» رقم (۲۳۹۰). 
(۳) وهو كما قال الأمير. انظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۸۰ - ۲۸٤‏ رقم .)٥۸٤‏ 
)٤(‏ في «السنن» ١84 /٤(‏ رقم 2)7740 وهو حديث صحيح. 
(6) في «المسند» (195/4). (7) في «صحيحه» رقم (0175). 
(۷) في «شرح معاني الآثار» 2)١91/1(‏ وفي «مشكل الآثار» /٤(‏ ۲۷۸). قلت: وأخرجه ابن 
أبي شيبة (577/4)» والبزار :)1١711(‏ وأبو يعلى رقم (951). 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟  55/4(‏ ۳۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» 
وأبو يعلى والبزارء ورجال الجميع رجال الصحيح» اه. 
(۸) في «صحيحه؟ (۳/ 12417 رقم ..)١544/47‏ 
(9) في «صحیحه» (۳/ ١5406‏ رقم .)۱۹٤۸/٤۷‏ 
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وأَجِيْبَ عن الثاني بأنُ يحتملٌ أنهُ وقعَ منه يكل ذلك أعني خشية أن تكو 
أب مسوعة قل أن نعل الله الى أن السترح لال 
وقد أخرجَ الطحاوي”'' [منئْ حديثِ ابن معو قال: «سْيْلٌ رسول الله يكن 
عن القردة والخنازير أهي مما مُسِمَ؟ قال: إِنَّ الله ا أؤ يمس 
قوماً فيجعلٌ لهم نسلا ولا عاقبة قبة٤»‏ وأصل الحديث في مسل" ' ولم يعرقه ابن 
العربي . فقالٌ: قولّهم إِنَّ الممسوحٌ لا ينسلٌ دغوى فإنهُ لا يعرف بالعقل وإلّما 
طريقّه النقل وليسّ فيه أمرٌ يعرّلُ عليه. 
(وأَجِيْبَ) أيضاً بأنهُ لو سلمَ أنه ممسوحٌ فلا يقتضي تحريمٌ أكْلِه فان كونّه 
کان آدمياً قذ-زال حكمة ولم يبق له أئرٌ أصلاء وإنّما كره بء الأكلّ منهُ لما وقع 
عليه منْ سخط اللَهِ تعالى كما كر الشرب من ميا ثمود“ . 
قلتٌ: ولا يكن اق فر العامة دنا ار اماي اذ بيرعت عا بأ 
إضاعةٌ مالٍ» وَلأَذِنَّ لهم في أكله؛ فالجواتث الذي قبلّه هوّ الأحسنْ» فيستفاد 


المجبوع جوارٌ أكْلِه وكراهيه للنهي. 


1١67/1‏ - وَعَنْ عبدٍ الرَّحْمِنٍ بن عُنْمَان الْقُرَشِيَ طب أن بيا سال 


سول الله يله ء عَنٍ الصفْدَعَ يَجْعَلْهَا في دَرَاءِه نَتهِى عَنْ فَنْلهًا. ا 
ا وه الاك . واحر جه انو داو الا : [صحيح] 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» )١(  .)١99/5(‏ زيادة من (ب). 

۳( في (صحيحه) /٤(‏ ۲۰۵۱ رقم 01753/997). 

(4) يشير المؤلف لث إلى الحديث الذي أخرجم البخاري (۳۷۸/۱ رقم ۳۳۷۹)» ومسلم /٤(‏ 
1 رقم ۱ عن ابن عمر وا قال : إن الناسَ نزلوا مع رسول الله بل أرض ثمودٌ» 
الججرّء واستقوا من بثرها واعتجئوا به» فامرهم رسول الله يي أن يُهريقوا ما استقوا من 
بئارها وأن يَعْلِمُوا الإبلَ العجينَ» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان تَرِدُها الناقة». 

(0) في «المسند» .)٤۹۹/۳(‏ (5) افي المستدرك») .)11١31/5(‏ 

)۷( في «السنن» رقم (A۷1)‏ . 

)۸^( في «السنن» (۷/ .)51١‏ 


7 وى 


۹۸ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


(وعنْ عبد الرحمنِ بن عثمان)“ هو ابن عبدٍ الل التيميٌ القرشيّ ابن أخي 
طلحة بن عبدٍ الله تساي فيل أل ار الي 5 ولیس دو ا 
الج وقيل يوم مم الحديبية» ويل مع ابن الزبيرٍ في يوم واحدء رَوَّى عنه ابناة وابنٌ 
المتكدر ر (أنّ طبيباً سال النبي كل عن الضفدع) بزنةٍ الخنصر (يجعلها في دواءِ فنّهى 
عن قثيها. لخرجَةٌ أحمدٌ وصكحة الحاكمُ). 
وأخرجه أبو داودٌ والنسائ ئي والبيهقي بلفظ : ااذكرٌ طبيبٌ عند النبئ ي دوا 
وذكرٌ الضفدعَ يجعلّها فيه ليل روك ال كل عن قتل الضفدع». قال البيهقيٌُ : 
هو أفوى ما ورد في الي عن قتلٍ الضفدع . 
وأخرج”" منْ حديث ابن عمرّو: لا تقتُوا الضفدع فإ نقيقها تسبي و 
تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خربٌ بيت المقدس قالَ: يا رب سأطني على البحرٍ حى 
أغرئّهم», قال البيهقيُ إسناده صحيخ . ادن نس : «لا تقتلُوا [الضفدع]“ فإنّها 
مرث على نارٍ إبراهيمَ فجعلتٌ في أفواهها الماء وكانت ترشهٌ على النار»^ . 
والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتلٍ الضفادع, قانُوا ا 
لأنيا لو خلت لما نه عن قلهاء وتقدمٌ نظيرُ هذا الاستدلالٍ ولیس بواضح 
¥ + #6 


= قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۵۸/۹)» و(۸/۹١۳)ء‏ وفى «المعرفة» 
(45/14 رقم 194117), وابن ماجه رقم (7714): وهو حديث صحيح. ٠‏ 

(۱) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (١0۱۷)ء‏ ولالاستيعاب رقم »)١5454(‏ و«أسد الغابة؛ 

. (o0) رقم‎ . 

(۲) في «السنن الكبرى» (۹/ ۳۱۸) موقوفاً بسند صحيح . 

)۳( في (ب): «الضفدع». 

)٤(‏ كون الخفاش أغرق» والضفدع أطفاتء لا ثبت إلا بخبر صحيح. 
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[الباب الأول] 
باب الصيد والذبائح 
الصيد يطلق على الف آي التصيّدِء وعلى المصِيّدٍ. واعلم أنه تعالى 


أباح الصيد في آبتين منّ القرآنء قولّه تعالى: يام ليب ءامنا يبلول آله بى 
ن اليد تال اریم رگ4 والعانية: رما لنش ِن للوارح مىي“ 


الآية. 
الآلة التي ناد بها غلانة : الحبوان الجارحٌ؛ والمحدَّدُ والمثقلء 
الحيوانٍ: 
اقتناء الكلاب 
۱ 2 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «مَنْ ذم 


گلباًء إلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ شِبَة» 3 أَوْ صَيْدِ أذ ريع المُّقِصّ يِن أَجْرِِ كَل يوم قِيرَاطً؛. 
ممق عليه“ [صحيح] 

(عنْ ابي هريرة طب قالَ: قال رسول الله : من اتخدّ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو 
صيدٍ أو زرع انتّقِصٌ من اجره كل يوم قيراط. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما 


(1) سورة المائدة: الآية 94. (؟) سورة المائدة: الآية 4. 

(6) البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (1670/04). 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ١٠٠٤ء‏ 5979): وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والنسائي 2)١189/19(‏ 
وابن ماجه .)57١5(‏ 


وم 
ر 


e»‏ باب الصيد والذبائح کتاب الأطعمة 


اسْتثناة منّ الثلاثةء وقذ ورد بهذو الألفاظ روايات في الصحيحينٍ ب 
واختلف العلماء هل المنعُ للتحريم أؤ للكراهة؟ فقيل بالأولٍ ويكونٌ نقصانُ 
القيراط عقوبةً في اتخاذها بمعئّى أن الإمّ الحاصل باتخاذها يوازنٌ قَذْرَ قيرط من 
أجر المتخذٍ له إوفي روايةٍ قيراطان» وحِكُمةٌ التحريم ما في بقائها في البيتِ منّ 
التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دول الملائكة الذينَ دخولُهم [خير وبركة 
وتقرب]“ إلى فعل الطاعات ويبعدٌ عنْ فعل المعصيةء وبعدهم سببٌ لضدٌ ذلكَ» 
ولتنجيسها الأواني) وقيلّ بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج» فلؤ كان 
حراماً لذهب [بالكلية]””. أوفيه أنَّ فعلَ المكروه تنزيهاً لا يقتضي حبوط شيءٍ منّ 
الثواب: ) 
وذهبٌ إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعيةٌ إلا المُشكتنى .(واخثت في الجمع 
بِينَ روايةٍ قيراط ورواية قيراطان» فقيل إنهُ باعتبار كثرة الأضرارٍ كما في المدنٍ 
ينقص قيراطانٍء وَلَنّه كما في البوادي ينقص قيراٌ» أو أنَّ الأول إذا كان في 
المدينة النبوية والثاني في غيرهاء أو قيراظ منْ عمل النهارٍ وقيراظ منْ عمل 
اليل فالمقتصرٌ في الرواية باعتبارٍ كل واحدٍ منّ الليل والنهارء والمثنّى باعتبارٍ 
[[واختلمر ا أيضاً هل النقصان منّ العمل الماضي أز منّ الأعمالٍ 
المستقبلة؟ قال ابن التين: المستقبلة» وحگى غير الخلاف و دليل على 


٠ )١(‏ (منها): أخرج البخاري (۲۳۲۳)ء ومسلم (١/١۷١٠)ء‏ والنسائي (۱۸۸/۷)» وابن 
ماجه .)۳۲۰١(‏ والدارمي (۲/ »)4٠‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ۹14 رقم ۲ وأحمد 
(۲۱۹/۰» ۲۲۰) عن سفيان بن أبي زهيرء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
اقتنئل كلباً لا يُخني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص کل يوم من عمله قيراط». 
(ومنها): أخرج البخاري (05480)» ومسلم )01/ غلك والنسائي (۷/ ۱۸۸)ء وأحمد 
(8/5)» والدارمي (40/1)» ومالك (۲/ ٩1۹‏ رقم .)١‏ 
عن ابن عمر أن رسول الله ول قال: «من اقتنئ كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقصّ من 
أجره كل يوم قيراطان». 

(۲) في (ب): «يقرب». (۳) في (ب): «الثواب مرة واحدة». 

(4) في (): «اختلف». 

. الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه » بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت» وتهجُم على الغيب‎ )٥( 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳١۱‏ 


أنَّ من اتخدّ المأذونَ مها فلا ينقص علية؛ وقيسّ عليه اتخاده لحفظ الدور إذا 
احتيج [إليه]”'" أشارٌ إليه ابن عبد البرٌ. واتفقّوا على أنه لا يدخلٌ الكلبٌ العقورٌ 
في الإذن لأنه مأمورٌ بقتله" , 


وفي الحديثِ دليلٌ على التحذير منّ الإتيانٍ بما ينقص الأعمال الضالحة. 
وفيه الإخبارٌ بلطف اللَّهِ تعالّى في إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاشٍ 
يه ي مسد الأمر بقل الكلاب» فقالَ القاضي عياضٌ: ذ 
كثِيرٌ منّ العلماء إلى الْأخْدٍ بالحديثِ في قتل الكلاب إلا ما اسئئني» قال: وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. وذهبٌ آخرونّ إلى جواز اقتنائها جميعاً ونْسِحّ م قتلّها إلا 

و قالَ: وعندي أن النهيّ أولّا كان عاماً من اقتنائها جميعاً وأمرّ 
کک ااا ا ل ا 
الست اه. 


)١(‏ في (ب): «إلى ذلك». 

(؟) أخرج البخاري .)۳۳٠١(‏ ومسلم )١198/59(‏ وغیرهما. 
عن عائشة وا عن النبي 5 قال: «خمس فواسق يقتلنَ في الحرم: الفأرةٌ» والعقرب» 
والحدّيّاء ' والغرابُ»› والكلب العقور). 

4 في لاصحيحه /2۸A)‏ “لاه 1). : 
عن عبد اللّهِ بن مغفل قال: «أمر رسول الله بقعل الكلاب» ر 
الصيد وكلب الغنم». 

قلت: وأخرجه النسائي (۷/ 186)ء وابن ماجه (۳۲۰۰)» وأحمد (85/5)..و(2)55/05 
والدارمي (۲/ .)٩۰‏ 

4 © أخرج مسلم في (صحيحه؛ /٤۷(‏ الاه١)‏ أن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله يلل 
بقتل الكلاب» حتى إل المرأءً تقدَمٌ من البادية بكلبها فنقتلُهُ؛ ثم نهى النبي ككل عن قتلها . 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

٠.‏ وأخرج الترمذي رقم )١545(‏ و(۸۹٤۱)»‏ وأبو داود رقم :)١5816(‏ وابن ماجه رقم 
ره ١‏ عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الل 4: «لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من 
الأمم لأمرتٌ بقتلها كُنّهاء فاقتَلُوا منها كَل أسودٌ بهيم»: وقال الترمذي بعد :)١585(‏ 
حديث خسن ضحيح . . وقال بعد :)۱٤۸۹(‏ حديث حسن. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح . 


۳۲ باب الصيد واللبائح كتاب الأطعمة 


.والمرادُ بالأسود البهيم ذو النقطتين» ٠‏ فإنة شيطانٌ. والبهيم الخال السراد 


والنقطتانٍ معروفتانٍ فوقٌ عيليه . 


جل صيد الكلب لكلب المعلّم 

۲ _- رَعَنْ عڍي بن حاتم طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كة: «إذًا 
أرْسَلتَ عَلَبَكَ فاذکر اسم م الله عَلَيهء فَإِنْ أَنْسَكَ عَلَبِكَ فَأَدْرَكْتَهُ حياً فَاذْبَحَةُ وَإِنْ 
َدْرَكْتَهُ قذ قَتَلَ وَلَمْ يكل يئه فَكُلهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلبك كلباً غَيرَهُ وَقذ قَتَلَ فد 
تأكل. ٠‏ فَإِنْك ا تذري أَبُهُمَا عله ون رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكُرِ اسم الله ۾ تَعَالَىء فَإنْ 
ات لك ؤم لم تجذ فيه إلا أ هيك فل إن يفك وإن وجنه ريق في 
المَاءِ قلا تأكُل». ممق علي وَهَذَا َب مني [صحيح] 

(وعن عدي بن حاتم حي قال: قَالَ رسول الله 5: إذا أرسنْت كلبك) المعلّمَ 
فاذكرٍ اسم الله تعاتى عليدء فإِنْ امسكَ عليكَ فادركته حياً فانئحه, وإنْ ادرځته قذ قن قَكَلَ 
ولم ياكل منة فكله» وان وجدك مع كلبكَ كباً غيزه وقد قَتَلَ فلا تاك فإنكَ لا تدري 
اهما قتلّه» وإنْ رميت بسهمك فاذكرٍ اسم اللّهِ) هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعني 
المحددٌء وهو قَتلّه بالرماح والسيويء لقوله تعالّى: تال یریم ور ر 
ولكنَّ الحديتَ في السهم (فإنْ غاب عن يوماً فلم تجذ ذ فيه إلا اثر سهيك فكل إن 
شئتء وإنْ [وجتخه]” غريقاً في الماءِ فلا تاكل. . متف عليه وهذا لف مسلم). 

في الحديثٍ مسائل : 

الأولى: آنه لا يحل صيدٌ الكلب إلا إذا أرسلّه صاحبّهء فلو استرسل بنفسه 
لم يحل ما يصيده عند الجمهورٍ. والدليل قولّه كل : : :زا ارسلة) ووم الشرط 
أن غير المرسلٍ ليس كذلك» وعنْ طائفة المعتبرٌ كونه معلّما فيحل صيدُه وإن لم 
يرسله صاحيّه بناءة على أنه خرجٌ قوله إذا أرسلتٌ مَحْرّجّ الغالب فلا مفهومٌ له. 


وحقيقةٌ المعلّم هرّ أن يكونٌ بحيتٌ يُخْرَى فيقصدٌء ويرْجَرٌ فيقعدٌ. وقيل: 


)0( البخاري رقم (قلاغهة). ومسلم رقم (2))50). 
(۲) سورة المائدة: الآية 944. (۳) في (أ): «وجدت». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳ 


التعليمُ قَبولُ الإرسالٍ والإغراءِ حنَّى يمتثلّ للزجر في الابتداء لا بعد العدْوٍ ويتركٌ 
كل ما أمسك» فالمعتبرُ امتثالّه للزجر قبل الإرسال» أما بعد إرساله على الصيدٍ 
فذلكٌ متعرٌ. والتكليبٌُ إلهامٌ منّ الله ي تعالّى ومكتسبٌ بالعقل كما قال تعالى: 
E)‏ ا کہ ا4 . قال جار ر ال : نين عرَّفّكُم أن تعلدوة هُ منٍ اتباع 
الصيدٍ بإرسالٍ صاحيه» وانزجاره بزجره» وانصرافه بُدعاثه» وإمساك الصيدٍ عليه» 
وأنْ لا يأكل منه. 

المسألةٌ الثانية: في قوله: (فاذكر اسم اللّهِ) هذا مأخودٌ من قوله تعالى: 
00 تم أله وٍ4 فإِنَّ ضميرٌ عليه ۾ [يعوة]*) إلى ما أفسكن على مع 

رم إذا أدركثم ذكاتةء أو إلى ما لمن منّ الجوارح» أي سمُوا عليه عند 
اا أفادَهُ الكشاف» وكذلك قولّه: (إنْ ردك يسيمل انكر سه اكذم 
عليه) دليلٌ على اشتراط التسميةٍ عند الرّمي» وظاهرٌ الكتاب والسنةٍ وجوبٌ 
التسمية . 

واختلفت العلماءٌ في ذلك» فذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية إلى أن التسميةٌ واجبةٌ على 
الذاكر عند الإرسالٍ ويجبٌ عليه أيضاً عند الذبح والنحر فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا 
تركث عمد م دلبو بقول تغالی: «ولا اڪ اوا ر يز ان لَه وان 
وبالحديث هذَّاء قانُوا : وعْفِيَ عن الناسي لحديث : «رُفِحَ عنْ أمتي الخطأ والنسيان“ 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الزمخشري في تفسير الكشاف» .0757/١(‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية .٤‏ (4) فى (ب): «وفیه). 

() آي الزمخشري في «الكشاف» (714/1). ١‏ 

(1) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

00( وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه »)5١45(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 46)» والطبراني في 
«الكبير» (۱۳۳/۱۱ رقم :4)١١714‏ وابن حبان (رقم 4 موارد)» والدارقطني (4/ 
١‏ رقم 2)77 والحاكم في «المستدرك» )14۸/۲( والبيهقي (7057/1) . 
عن ابن عباس» عن النبي يل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه وفير لفظ: «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان»» الحديث. 
وفي لفظ آخر: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»» الحديث. 


1 


4 باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


ولما يأتي" ' منْ حديثٍ ابن عباس بلفظ : فان نسي أنْ يسمي حينَ يذبحٌ فليسمٌ 
ثم ليأكل»» سيأتي في آخر الباب إن خا الله تغالي : 

وذهبّ آخخرونٌ إلى أنّها سنةُء منهمْ ابن عباس ومالك وزؤاية ع مد 
مستدلينٌ بقوله تعالّى :إلا ا وم4 قانُوا : قاباع التذكية من غير اشتراط 
التسمية» بقوله تعالى: #وطعام لین وا الوب حل لَك 4" وهم لا يسمُون 
ولحديثِ عائشة الآتي” “ وأنّهم قالُوا : يا رسول الله إن قوما يأتوًا بلحم لا ندري 
أذْكرَ اسم الل عليه أم لا افنأل منها؟ قال رسولٌ الله يه : سمُوا عليه أنشّم وكلوا». 

وأجابُوا عن أدلة الإيجاب:بأنٌ قولّه: «ولا تأكلوا»» المرادٌ به ما بح 
للأصنام كما قال تعالى : ون عل النْصّبٍ»» وما أل لمیر أنه بي لان 
تعالى قالَ: <ِوَإِنَّمٌ این وقذ أجممٌ المسلمون على أن مَنْ أكل متروك التسمية 
عليه فليس بفاسق. فوجب حَمْلُها على ما ذُكِرٌ جَمْعاً بينها وبين الآياتٍ السابقةء 
وديف عائشةً. ˆ 

: وذهبتٍ الظاهرية إلى أنه بحر ey‏ ا 
لظاهر الآية الكريمة» وحديثٌُ عدي و فب ولم يفصل . قالوا: وآما حديتٌ عائشة 
وفيه «أنّهم قالُوا : يا رسول الله إنَّ قوماً حديثُ عهيهم بالجاهلية يأتون بلحمانٍ ‏ 
الحديتٌ؛, فقد قال ابنُ حجر إنهُ أعلّه البعض بالإرسالٍ» قال الدارقطني : 
الصوابٌ أنه مرسل عل آنه لا حجة فيه لأنهٌ أدارً الخارع الحكم على المظَةٍ وهي 
کون الذابح مسلماًء وإنّما شكَكَ على السائلٍ حداثة ة إسلام القوم فألغاه ب بل 
فيه ذليل على أنه لا بد هك الف TO E‏ 
الحاجة إلى البيان. 


3 
وأما حديث: 


= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في «الأربعين» 
الحديث التاسع والثلاثون. وصحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (۸۲). 

(۱) برقم )١174/1(‏ من كتابنا هذا. (۲) سورة المائدة: الآية #. 

(*) سورة المائدة: الآية )٤( ٠.٥‏ برقم )١157/6(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة المائدة: الآية ۳. 


كتاب الأطعمة باب الصيد واللبائح م.م 


فا طم اا a‏ ا OD a‏ وى قن ل تمق E‏ له 

(رُفِعَ عنْ امتي الخطأ والنسيانٌ)!١‏ > فهمْ متفقونٌ علّى تقديرٍ رفع الإنم أو 
نحوه ولا دليل فيه. 

وأما أهل الكتاب فهمْ يذكرونٌ اسم الله على ذبائحهم فيتحصّلُ قوءٌ كلام 
الظاهرية» فيترك ما 7 تيقنَ أن لم يسم عليوء وأما ما شك فيه والذايح مسلمٌ فكما 
قال يَيِ: «اذگروا اسم الله وكلوا». 

المسألةٌ الثالثة: في قوله: (فإِنْ أدركته حياً فانئحه). فيه دليلٌ على أنه يجبُ 
عليه تذكيئه إذا وجدّه حياً ولا يحل إلا بها وذلكَ اتفاقٌ» فان أدركَةُ [وبه]”" بقبةٌ 
حياة فإِنْ كان قذ قطمَ حلقومَةُ أو مريئه أؤ خرق أمعاءه أوْ أخرجٌ حشُوهٌ فيحلٌ بلا 
ذكاقٍء قال النوويٌ0": : بالإجماع» وقال المهدي”'' للهادوية: إنهُ إذا بقي فيه رمَقٌ 
وجب تذكيئه» وَالرّمنٌ إمكانٌ التذكية لو حضرث آله 


ودل قولّه : (وإنْ أدركته قذ قَتَلَ ولم ياكل [فڪل])ء أنه إذا كل حرم اكل 
وقذ عرفت أن مِنْ شرط المعلّم أنْ لا ياكلء ناله دليلٌ على أنة غير كامل 
التعليم. وقد ورد في الحديثِ الآخر تعليل ذلك بقوله كَل : «فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسهة"©. وهو مستفادٌ منْ قولو تعالى: كلا با أن عب 
فإنة فسّرٌ الإمساك على صاحبه بأنْ لا يأكل منه. ْ 


وقذ أخرج احم" ' منْ حديث ابن عباس وا : «إذا أرسلت الكلبّ فأكل الصيدَ 
فلا تأكل» فافإنما انك على شي بوإذا أرسلئة ولم يأكل فكل إا اسك على ناا 
وإلى هذا ذهب أكثر العلماءء وروي عن علي طبه وجماعةٍ منّ الصحابةٍ أنه يحل» وهو 
مذبٌ مالك لقوله 4 في حديث أبي ثعلية الذي اعرا أبوداوة باستاو ال 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاًء وهو حديث صحيح. (۲) في (ب): «وفيه». 

(۳) في «شرح صحيح مسلم» (۷۸/۱۳). 

.)195/5( في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارة‎ )٤( 

(5) في (ب): «فكله). 

(5) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري »)٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۲). 

(۷) في «المسند» (۲۳۱/۱). 

(۸) في «السنن» (/!1861): وهو حديث حسنء لکن قوله: «وإن أكل منه؛ منكر. ` 


۳۹٦‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قالَ: (يا رسول الل إِنَّ لي كلَاباً مكلَّبة”'" فأفتني في صَيْدِها؟ [فقال] : كل مما 


أمسكنَ عليكٌ› قال : وذ أكلَ؟ قال: وإِنْ أكَلَ)؛ وفي حديثٍ [سلمان]”" : «كُله 
وإن لم تدرك منه منه إلا نصمّه 2 

قيل: فَيُحْمَلُ حديثٌ عدي على أنَّ ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرجٌ عن 
التعليم» وقِيلَ إنه محمولٌ على [كراهة] التنزيهء ويف تُ أبي ثعاب لبان أصل 
الحلّ وقذ كان عدي موسراً فاختارٌ يكل اور وكات ابو د ی ات 
بأصل الجل. 

وقالَ الأولونَ: الحديثانٍ قذ تعارضًاء وهذه الأجوبةٌ لا يحْمّى ضخمّها فيرجعٌ 
إلى الترجيح . وحديتٌ عدي أرجح لأنهُ مُحْرَجّ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآية» وقد 

ا صرّح ول بأنهُ يخاف أنه انما [أمسكه]0"' على نفسه ميرك تر جيْحاً لجنبة 

ا كما AJ]‏ د د و «وإِنٌ وجِدتَ مع م كلبكٌ 7ك“ 
آخرٌّ - إلى قوله: [فلا تاگ فإنة نَْىُ عنهُ لاحتمالٍ أنَّ المؤثرٌ فيه كلبٌ آخرٌ 
غيرٌ المرسَّلٍ [فيترك]”"'2 ترجيحاً - الحظر. 

وقول" : (فإنْ غات عنكَ يوما فلم تجدْ فيه إلا اثر سهيك فكله إن شِفْك)» 
اختلفت الأحاديثث فی هذًا. فرَوّی ا وغيره منْ حديثٍ أبى تعلبة فى الذي 


)١(‏ مكلّبة: المسلّطة على الصيدء والمُعٌرّدة بالاصطياد التى ضربت به» والمُكلّب: بالكسر 
صاحبها الذي يصطاد بها . «النهاية» .)٠۹١ /٤(‏ اا 

(۲) في (ب): «قال». (۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ فلينظر من أخرجه؟! . وقد أخرج مالك (458/1) بلاغاً عن مالك ب بن أنس بلغه عن 
سعد بن أبي وقاص َيه : «أنه سثل عن الكلب المعلّم إذا قتلّ الصيد؟ فقال سعد: كل 
وإن لم يبق إلا بضعة واحدة»» وإسناده منقطع . 


(0) زيادة من (ب). (0) ٠‏ في (ب): «أمسك». 
(۷) في (أ): «الحفر». (۸) في (): «قاله». 

(9) أخرجه مسلم .)١9794/1(‏ وهو حديث الباب. 

)٠١(‏ زيادة من (ب). )1١(‏ في (): «ولا تأكل». 


. في (ب): «فیترکه)‎ )١١( 
وهو حديث الباب.‎ 2)١1919/15( أخرجه مسلم‎ )۱۳( 
.)۱۹۳۱( في «صحيحه»‎ )١4( 
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يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال كلِِ: «كل ما لم ينين وی مسلمٌ أيضاً من 
E‏ قال 6 «إذا ركيت وتويك انحات بنك ر نكل مالم ونث e‏ 
ولاختلافها اختلف العلماء. فقالَ مالكٌ: إذا غاب مصرعُه ثمّ [وجدت] با 
منّ الكلب فإنهُ [يأكل]“ ما لم يبث فإذا بات كُرِةء وفيه أقوالٌ أُحَرٌء والتعليل بما 
ين وما لم يبت هوّ النص ويحمل ذكرٌ الأوقاتٍ على التقييد بو وتركِ الأكلِ 
للاحتياط وترجيح جنبةٍ الحظر. 


فول : (وإنْ وجدته غريقاً فلا تاكز). ظاهرًه وإِنْ [وجدت]”" به أثرٌ 
السهم لأنهُ يجوز أنه مات بالغرق لا بالسهم. ' 


المسألة الرابعة: الحديثٌ نص في صيدٍ الكلب» واختّلِف فيما يعلّمُ مِنْ غيره 
كالفهدٍ والنمرء ومنّ الطيور كالبازي والشاهين وغيرهماء فذهبَ مالك وأصحابه 
إلى آنه يحل صيدُ كل ما قبل التعليمَ حى السَزر. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: ل 
جل إل صيدٌ الكلب» وأما ما صادّه غيرٌ الكلب فيُشْتَرَظ إدراكُ ذكاته» وقوله 
تعالّى: #يَنّ لايع ميت دليل للثاني بناء على أنه مشعق منّ الكل بسكون 
اللام» فلا [يشمل]”"© غيرّه منّ الجوارح؛ ولكنه يحتمل آنه مشت من نّ الكلّب ب بفتح 
اللام وهو مصدرٌ بمعنّى التكليب وهر التضريةٌ» فيشمل الجوارح كلّها. وا 
بالجوارح الكواسبٌ على أهلها وهر عام. 


)١(‏ ما لم نتن : بضم المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية من أنتن. ك5 المثناة الفوقية من 
شن بضم المثناة الفوقية. 

0( لا يوجد هذا العديث قي ممم بعلم ولا في باقي الكتب الستة. وبعد البحث تبين 
أنه من كلام الإمام مالك لَه في «الموطأً؛ (۲/ 447) ط البابي الحلبي. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثراً من 
كلبك أو كان به سهمك» » ما لم يبت» فإذا بات فإنه یکره آکله . من حاشية المطبوع. 

(۳) في (ب): «وجدا. (4) في (أ): فيأكله؟. 

(0) أخرجه مسلم .)١1459/5(‏ وهو حديث الباب. 

(5) سورة المائدة: الآية 4. (۷) في (): (يشتمل؟. 
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قال في «الكشاف»: والجوارحٌ الكواسبٌ منْ سباع البهائم والطيرٍ كالفهدٍ 
والكلب والنمرٍ والعُقابٍ والبازي والصقْرٍ والشاهين. والمرادٌ بالمكلبٍ معلَمُ 
الجوارج ومضريها. بالصيدٍ لصاحبها ورائضها لذلكَ [مما]9) عِلِمَ منّ الجيّلٍ وظَرْقٍ 
التأديب والتثقيفي» واشتقاقه منّ الكلب لأنّ التأديبَ أكثرُ ما يكونٌ في الكلاب 
فاشتق له منةُ لكثرته في جنسه أو لان السبع يسمّى كلباً ومن قول : «اللهةً 
00 عليه كلباً منْ كلابك»”" فأكلّه الأسدٌّء أو منّ الكلّب الذي هو بمعنّى 
ا ينال عر علس يكذ ذل كان ق 


فدلٌ کلامُه على شمول الآية للكلب وغيره منّ الجوارح على تقديرٍ 
الاشتقاقين» ولا شك أن الآية نزلٹ والعربث تصید بالكلاب والطيور وغيرهما. 


وقذ أخرجٌ الترمذئ من حديثٍ عدي ب 0 سألتٌ رسولٌ الو ا 
عنْ صيدٍ البازي فقال: «ما أمسكٌ عليكَ فكل؛. وقد كت بمجالد؛ ولكنْ قد 
أوضخنا في حواشي ي ضوءِ اھا أنه سين يما ووا 


٣‏ - وَعَنْ عَدِيّ ڪچ قال: سَألْتُ رَسُولَ الله يه عَنْ صَيْدٍ 
الْمِعْرّاضء فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بحده فكل وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ كَمَعَلَ فَإِنّهُ 


)١(‏ أي الزمخشري (۳۲۳/۱). (۲) في (ب): «بما». 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥۳۹/۲(‏ من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
قلت: فيه العباس بن الفضل الأنصاري» أو العباس بن الفضل الأزرق وكلاهما متروك» 
انظر: التقريب (۱/ ۰۳۹۸ 4 . 
والخلاصة: أن الحديث موضوع › واللّهُ أعلم . 
(4:) في «السنن» (57/4 رقم .)١451‏ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرقّةُ إلا من حديث مُجَالِدِ عن الشعبى. 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البُرَاةٍ والصقور بأساً. . .» 
وقال الألباني في ضعيف الترمذي: «منكر». 
(ه) (£/ 1۸4۸ - 1199 ). 
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وقي قلا تأكل». رَرَاهُ البُحَارِي©. [صحيح] 

(وعنْ عدي قال: سالك رسول الله ل عن صيدٍ المعراض) بكسرٍ الميم 
وسكون المهملة آخرّه معجمةٌ يأتي تفسيره ه (فقال: إذا اصبت بحدّه فكل» وإذا اصبت 
بعرضه فقتلّ فإنة وقيدٌ) بفتح الوار وبالقافي بيجا تخد قذالة معجمة ر مظيم 
يأتي نيانه (فلا تاكل. رواد البخاريٌ). 

اختّلفت في تفسيرٍ المعراض على أقوال أقريّها ما قالّه ابن التين إن عَضَا في 
[طرفها حذيدة”) يرمي بها الصائدٌ؛ فما آصات بخده فهر ذكيٌ يؤكل» وما 
أصابٌ مخرفه فوا أي قود ارتو زما ا بعصا أو حجر أو ما 
لا حد فيه. والموقوذةٌ المضرويةٌ بخشية 3 حنّى تموتٌ» من : وئه ضربئه . 

والحديتٌ إشارةٌ إلى آلةٍ من آلاتٍ الاصطياد وهي المحدَّدُ فإنة ل أخبرَةُ 
أنه إذا أصابٌ المعراض بحذه أكلّ فإنة محددٌء وإذا أصابَ بعرضه فلا يأكل. 
ويه دل .آنه لا يحل صي المثقل. وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة 
وأحمد والثوري. وذهبت الأدزاعي ومكحولٌ وغيرهما منْ e‏ الشام إلى أنه 
يحل صيدٌ المعراض مظلقاً 

وسيبٌ الخلافٍ معارضة الأصولٍ في هذا الباب بعضها ابض ومتفارضة 
الأثر لهاء 0 أنَّ مِنَّ الأصولٍ في هذا الباب أ الوقيدٌ محرّمٌ بالكتاب 
الفا اا ن اضر أن الم ذا اليل فن راي نما نفدل امراف 
N‏ وق وز ع ا ا و 
معتبّر ف ذو الم ی ی و ارقا ون ا أخرق يان ل ونا رو 
نظرٌ إلى حديثٍ عدي وهرّ الصوابُ. 


)0( في (صحيحه) 0۹٩ /٩(‏ رقم لام ة). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۹۲۹/۳)» وأبو داود رقم »)۲۸٥٤(‏ والترمذي رقم 
»)۱٤۷۱(‏ وابن ماجه رقم »)۳۲٣٤(‏ والنسائي (۷/ .)۱۸۰١‏ 
(۲) في (آ): «طرفه حديد». (9) في (ب): «ما قتل؛. 
(5) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (؟585/1 - )٤۸۷‏ بتحقيقى . 
)٥(‏ زيادة من (ج). (3) في ([): (رأى عقره) والمثبت من (بء ج). 
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وقوله: (فإتّه وقيدٌ) أي كالوقيذِء وذلكَ لأنَّ الوقيدٌ المضروبٌ بالعصًا من 


54 7 وَعَنْ ابي تَعْلَبَةَ عَنِ النّبِيَ ڳل َالَ: إا رَمَيِتَ بِسَهْمِكَء 
عاب مَك فَأَدرَكْته فَكُلهُ ما لَمْ ين أخْرَجَهُ نرد“ . [صحيح] 
(وعن ابي ثعلبة عن النبي ب قَالَ: إذا رميت بسهيك فغابٌ عنك فادركته فَكُلْ 
مالم ينتن. اخرجَّهٌ مسلمٌ). تقدمٌ الكلامٌ فيما غاب عن مصرعه منّ الصيدٍ سواءٌ 
كان بسهم أو جارج. وفي الحديثِ دلالةً على تحريم أل ما أنتن من اللحمء 
قيل ويحملٌ على ما يضر الأكل أو صارٌ مستخبثاً أو يحمل على التنزيه ويُقَامنُ 
عليه سائرٌ الأطعمة المنتئة. 
8 9 وَعَنْ عَائِنَةَ وا أن كَوْماً كَالُوا لِلنَبِيَ كلل: إِنَّ قوم يَأَُونَا 
م بِالنّخْمء لا تذري: أذكروا اسْمَ الله عَلَيْهِ أم لا؟ كَقَالَ: «سَمُوا الله عَليِدِ ثم 
وَكُلُوهه. رَوَاهُ البكارئ". [صحيح]. 
(وعن عائشة و أن قوماً قائوا للنبي 46: إن قوماً ياتوننًا باللحم لا ندري 
أَذْكِرَ اسم الله ھی أي عند ذكاته (أمْ لا؟ فقال: سمُوا الله عليه أنتمْ وكلُوه. رواه 
البخاريٌّ). تقدَّمٌ 95 8 روأية: إن قوما حديثو عهد ابالجاهلية»؛ وهي هنا في 
البخاري من تمام الحديث بلفظ: «قالتُ وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر»» وفي روايةٍ 
مالك" زيادةٌ: «وذلك في اول 0 والحديك قد أعل برشاو اة 
عندنا على ما عرفت [غير مرة]“ سيّما قذْ وصله البخاري. 
وتقدّم أن ل بعدم وجوب التسميةٍ ولانيعم .ذلك 
انا عو یل عل أنه ل بان أن يعر اليا قوم يجلث إلى سراق 


.)0601 رقم ۱۹۳۱). (۲) في لصحيحها (54/9 رقم‎ ۱٥۳۲ /۳( في «صحیحه»‎ )١( 
وهي من قول مالك.‎ )١ رقم‎ ٤۸۸/۲( في «الموطأ»‎ )*( 
.(( زيادة من‎ (4) 
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المسلمينَء وكذًا ما ذبِحَهُ الأعرابٌ منّ المسلمينٌ لأنّهم قد عرفوا العسمية قال ابن 
فال لال المسلم لا يَُنّ بو في كل شيم إلا الخيرٌ حتى يتبِينَ خلافُ 
فلك») ديكو الجوابٌ عنهم سمُّوا إلخ منّ الأسلوب الحكيمء وهرّ جوابٌ السائل 
بغير ما يترقبٌ كأنه قال: الذي يهمُكم أنتمْ أنْ [تذگروا]““ اسم الله عليه وتاكلوا 
منهّء وهذا يقررٌ ما قدّمناه مِنْ وجوب التسميةء إلا أنْ نحمل أمورٌ المسلمينَ على 
السلامة؟ . 


وأما ما 1 شتهر منْ حديث: «المؤمنْ يذبح على اسم الله د سمّى آم لم يسم 2 


.)۲۱۹۳۲ رقم‎ ۲۱٤/۱٥( في «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) في ([): «يذكر». 

(6) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۹/۳٥1)ء‏ و«مغني المحتاج؟ )۲۷۲/٤(‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص ».)١186‏ «البدائع» .)٤١/٥(‏ 

)٤(‏ غريب بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث: 
« (منها): ما أخرجه الدارقطني ٥۹7/٤(‏ رقم 48)) ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن 
سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس» أن 
النبي ب قال : e e‏ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم؛ ٠‏ وليذكر 
اسم الل ثم لياكل». 
وفيه محمد بن يزيد بن سنان» كان صدوقاً انا لكنه كان شديد الغفلةء قاله ابن 
القطان» وقال غيره: معقل بن عبيد الله - وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث. 
وقد أخرجه الدارقطني /٤6(‏ ۲۹۵ 45؟ رقم 47) عن محمد بن بكر بن خالد عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ء عن عين ‏ عكرمة - عن ابن عباس» 
قال: «إذا ذبح المسلمء فلم يذكر اسم الل فليأكل» فإن المسلم فيه اسماً من 
أسماء اليج . 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤۸۱ /٤(‏ رقم ۸٤٥۸)ء‏ والبيهقي (۲۳۹/۹). 
والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس. 
« (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضاً (90/4؟ رقم 94) عن مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: سأل 7 
النبي ولك : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الل قال: اسم الله على كل مسلم. وفي 
لفظ : اعا ف كل بام 

قال الدارقطني: ومروان ضعيف» وأعله ابن القطان به أيضاًء وقال: هو مروان بن سالم 
العقاري» وهو ضعيف. وليس بمروان بن سالم المكي . 
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وإِنْ قال الغزاليُ في «الإحياءِ”"' إنهُ صحيحٌ فقذ قال النووي: إنهُ مُجْمَعٌ على 
ضعفه. وقد آرت ال مو جم ابي مر وكان إن متك لذ بسي 
وكدًا ما أخرجَةٌ أبو داو في «المراسي ل عن الصلتِ السدوسيّ عن الي عله 
قالّ: «ذبيحة المسلم حلال رام الله وأو ل يلكت فهرّ مرسل وإِنْ كان 
الصلتٌ ثقة فالإرسالٌ علةٌ عند مَنْ لم يقبل المراسيل. 


ونا فا م إنة ليس الإرسالٌ عله نريدٌ إذا اشا به حديثاً موصو لا ثم 
جاءَ من جهة أخْرَى 32 


= وأخخرجهابن عدي في «الكامل» )778١/5(‏ وأسند تضعيفه.عن أحمد والنسائي 
ووافقهماء وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 
© (ومتها): ما أخرجه أبو داود ف في «المراسيل» رقم (0) عن الصلت» عن النبي د 
قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله و آم لم يذكر؟. 
قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حالء ولا يعرف 
بغير هذاء ولا روك ملك کے ر ينه 
وقال ابن حجر في «الفتح» (71775/4): «وهو مرسل جيدا. 
والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة. 
انظر: «نصب الراية» للزيلعى /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

)١(‏ »© قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (۳۳۹/۱۹): أما «الإحياء» ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفى الصوفية. . .» اه. 
« وقال القاضي عياض كما في «سیر أعلام النبلاء؛ (۳۲۷/۱۹): «والشیخ أبو حامد ذو 
الأنباء الشنيعةء والتصائنيف الفظيعة» غلا في طريقة التصوف» وتجرّد لنصر مڏهبهم» 
وصار داعيةً في ذلك» واف فيه تواليقه المشهورة الإحياء - أَخِدٌّ عليه فيها مواضِعٌ» 
وساءت به ظنونُ أمَةَ» واللّه أعلم بسر ومذ أمرّ السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى 
الفقهاء بإحراقها والبُعد عنهاء فامئئل ذلك. . ٠.‏ أه. 
« وقال المحدث الألباني في «سلسلة الاعاديث الضعيفة» :)18/١(‏ «وكم في كتاب 
«الإحياء؛ من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي َكل وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره 
فيها: لا أصل له» اه. 
وانظر كتاب: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» بقلم: علي حسن علي 
عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد. 

(؟) رقم (۳۷۸) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

(۳) في (1): «مرسل». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 1۳ 


کہ ١708/6‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مُكَل وه أن وَسُولَ الله له تھی عَنِ 
الْحَذْفِء وَثَالَ: (إِنّْهَا لا َصيدُ صَيداء ولا تنكأ عَدُوَاء وَلَنْهَا نَكْسِرُ السَنْء 
وَتَفنَاْ الْعَين». ممق علي وَاللّفْظُ لِمُنلِم. [صحيح] 


الفح وسكرن الثال المعسية ففاء|(وقال إئها) أَنْكَّ الضميرٌ مع أن مره 


الخذف وهو مذكرٌ نظراً إلى المخذوف به وهي الحصاءً) (ا تصيدُ ضيداً ولا تنْكأ) 
بج حرف المضارعة وهمزة في آخرءِ (عدواًء ولكنها تسر السن وتفقأ العينَ. متفقٌ 
عليه واللفظ لمسلم). 

[الخذف رمي الإنسانٍ بحصاةٍ أو نواقٍ أو نحوهما [يجعلها]" ؛ اة 
السبابتين أو السبابة والإبهاي] وفي تحريم ما قتل بالخذفي من الستيو الخلا 
الذي مضّى في صيدٍ المثقل» > لأنَّ صيد الحصاة(ثقيل) بنقْلها لا بحدّء .والحديث 
لكي هن الاق لهالا قائدة فيه ويخاف فة المفسد؛ المذكورة ويلحقٌ به كل 


ما فيه دة 

واختّلِف فيما يقتل بالبندقة» فقالَ النووي””: إنهُ إذا كان الرمئ بالبنادق 
[وبالخذي]””'' إِنّما هو التحصيل الصيدٍ)(كان الغالبُ فيه عدم قت فإنة يجوز ذلك 
إذا أدركّه الصائدٌ وذكّاه كرمى الطيور الكبار بالبنادق. ١‏ 


وأما أثرٌ ابن عمرٌ وهو ما أخخرجّة عنة البيهقئث أنه كان يقولُ: «المقعولة 


)۱( البخاري ٠(‏ 0 ومسلم (6ه/156:4). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۷۰٥)ء‏ والنسائي (۷/۸٤)ء‏ وابن ماجه .)۳۲۲١(‏ 
ه الخذف: رميكَ حصاة أو نواءً تأخُذها بين سبابتيك» او اعا عقة عرسي هان 
إبهامك والسبابة. 
e‏ يكأ: ناث الجُرحَ: إذا قشرته» والنكاً في العدو مستعار. 
(۳) زيادة من (ب). 
)۳( أنظر: «شرح صحيح مسلم للنووي» 200 006 
(6) في (أ): «وبالحصى». 


1 


ی 


2 


۳1٤‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالبندقة تلك الموقوذةٌ», فهدًا د فى المقتولة بالبندقة» وكلام النووي في الذي لا 
يقتلها وإنّما تحبسها على الرامي حى يذكهاء وكلام أكثرٍ السلفي آنه لا يؤكل ما 
قتله بالبندقةٍ [وذلك] لأنهُ فيل بالمتقل . 

قلتٌ: وأما البنادق المعروفةٌ الآنّ فإنّها ترمي بالرصاص فتخرجٌ وقذ صيّرنّه 
نارٌ البارودٍ كالميل فيقتلٌ بحدّه لا بصديهء فالظاهرٌ جل ما قت" . 


التهي عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه 


ارده ذا -:وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ ها أن الس كك ال: لا تخذوا شيعا فيه 
الرُوحُ عَرضاه» رَوَاهُ مُنْلِم؟". ٠‏ [صحيح] 

(وعن ابن عباس ر أن النبي وَل قال: لا تتخذوا شيثاً فيو الروغ غرضا) 

بفتح الغين المعجمة وفتح الراء فضادٍ معجمةء هو في الأصل الهدف يرْمَى إلي» 

عن اسماً لکل غاية يتحرّى إداركها (رواۀ مسلمٌ). 

الحديتُ 2 عَنْ جَعْلٍ الحيوانٍ هدفاً ير يُرْمّى إليه» والنهئ لر لأنة أصلّه 
ويؤيذه قوةٌ كُ حديث47): : «لعنّ الله i‏ نمام كلع رطا قد نت وهم 
يرموئه. وحكمة النهي أنَّ فيه إيلاماً للحيوان وتضييعاً لماليته وتفويتاً لذكاته إن كان 


.2 يت 


مما يُذَكّىء ولمنفعيه إِنْ كان غير مذمّى . 


56 .2 رَعَنْ كَعْبٍ بن ما لك 5 أن امرَأةً بحت شَاةً بجر 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) وإلى حله ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار؛ والسيد صدّيق حسن خان. «هامش فتح 
العلّام» . 

)۳( في «(صحيحه» رقم (۱4۵۷). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم :)١415(‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۷)ء والنسائي (۷/ ۲۳۸ 
رقم .)٤٤٤۳‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه؛ رقم )١19348/54(‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الأطعمة باب الصيد .والذبائح 10 


نَسْيلَ الل كل عَنْ ذلك كَأمَرَ بأكلها. رَوَاهُ البْخَاري“. [صحيح] . 

(وعنُ كعب بن مالك أن امراة نبحث شاةٌ بحجر فَسُيْلَ النبئ كله فامن باكْلها. 
روا البخاريٰ). الحديثٌ دليل على صحة تذكية المرأةٍ وهر قول الجماهيرء وفيه 
خلافٌ شاد أنهُ يكْرَهُ ولا وة لهُ. ودليلٌ على صحة التذكيةٍ بالحجر الحاد إذا 
فرى الأوداج» لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت بهء والحجر إذا 
كير یکون فيد الخد ودليلٌ على أنه يصحٌ ال ما فيح بغير ذو المالك» الت 
فيه إسحاقٌ بن ل راهوية وأهل الظاهر وغيرّهم» واحتنجوا بأمره ية بإكفاءء ما في 
القدور مما بح منّ منّ المغتّم قبل القِسْمَةٍ بذي الحليفةٍ كما أخرجَهُ الشيخان . 

واب بأنهُ إنّما أمرّ بإراقة المرقء وأما اللحم. فباق جمِمٌ ورد إلى المغتّم» 
فإنْ قيلٌ لم ينقل جمعُه ورده إليوء قلْنا: لم ينقل أنهم أتلمره وأحرفوه» فيجبُ 
اول بنا دكا اة رار الشرعية. 

تلك" ا :فلك" الجوات» و ری مال کر كان خلالة ا ا ا 
فإنهٌ من إضاعة المالٍ. 

وآما الاستدلال على المدّعي بشاةٍ الأسارى فإنّها بحت بغير إِذْنْ مالكها 
فأمرَ هة بالتصدق بها على الأسارى كما هوّ معروف» فإِنة ادال عر میج 
وذلكَ لأنهُ كي لم يستحل أكلّها ولا أباحَ لأحدٍ منّ المسلمينَ أكلّها بل أمرَّأنْ 
يطعم الكفارٌ المستحلْينَ للميتة. 

وقد أخرجَ أبوداوة” " من حديثٍ رجل منّ الأنصارٍ قال : حرجنا مع رسول اللي 
في سفر فأصابَ الناسَ مجاعةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ فأصابُوا غنماً فانتهبُوهاء فإِنَّ قدورثًا تغلي 
إذّجاء رسول الله ل على فريه فأكفا قدورتا ثم جعل [, aT‏ 
إن النهبةً ليست بأحل منّ الميتةاء فهذا مثلٌ الحديث الذي أخرجّه الشيخان" وفيه 


: .)٥٥۰۲( في صحيحه‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد 7 ) وابن ماجه (۳۱۸۲)» والبيهقي (۲۸۱/۹)ء ومالك‎ 
.)4 رقم‎ A4 /۲) 
وإسناده جيد.‎ )17١5( في «السنن» رقم‎ )۳( .)١958( (؟) البخاري (2)5184 ومسلم‎ 
: في ([): «بزمل».‎ )4( 


۳1٦‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


التصريحٌ بأنه حرامٌ» وفيه إتلاف اللحم لأنهُ ميته فعرفتُ قوةٌ كلام أهل الظاهر. 

وأما حديتٌ الكتاب ب وأنة وي أمرّ بأكل ما ذبحٌ بغيرٍ إذنِ مالكه فإنهُ لا يرد 
على الظاهرية لأنّهم يقولوة لحل انا اذب راذن مالكه مخافةً أنْ يموت أو 
نحوّه . 

وفيه دليل على أله يجوزُ تمكينٌ الكفار مما هو محرّمٌ على المسلمينَ؛ ويد 
له أن ية «نَهَى عمرٌ عن لبس الحلةٍ منّ الحريرء فبعتٌ بها عمرٌ لأخيه المشرك 
[بمكة]'» كما في البخا و وغيره. 

قال ا في ا يدل ادرف على تصديقٍ الأجير الأمين 
فيما اوْثّمنَ عليه حبَّى يتين عليه دليل الخيانةء لأنَّ في الحديثٍ أنَّها كانت المرأةٌ 

راع لم يها وهو كب مالك تخهيث على الثاو أذ تسوت قلبسته. 
للخل هن حرا تسا [الموقع]”*) لمصلحة بغير أذ المالك. ,, 
9 1 ی 
شروط الذبيح / 

5 6 - :رقن ول بن خديج 6 عن ال كله قال : اما هَرَ الدّمَ 

وذكِرَ ا فَكُلْء ليس السنٌّ والطرء ما السَنُ فُعَظمء وَأَما الظفْرُ كَمْدَ 
الْحبََةِ. ممن عليو». [صحيح] 


(وعنْ رافع بِنٍ خديج دعن النبي يد [قال]) سببٌ الحديثِ أنه قال 
رافع بن خخديج: :يا رسول الله إنا لاقوا العدوٌ غداً ولیس معنا مد 007 


)١«‏ زيادة من (أ). 

(۲) في «صحيحه) رقم (485)ء ومسلم رقم .)07١58/5(‏ 

.(TT/ 5‏ (4) في (آ): «الوديع». 

)0( البخاري »)٥٥٤۳(‏ ومسلم .(41A/۲۰)‏ 
قلت: وأخرجه آبو داود »)5847١(‏ والترمذي »)۱٤۹١(‏ والنسائي »)۲۲٣/۷(‏ وابن ماجه 
(73707)., وأحمد ("/ 177 1555). 

() زيادة من (ب). 

(۷) مفردها: مُذية: الشفرة. #مختار الصحاح» (ص168). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ينض 


فقالَ ب (ما انه الدم) بفتح الهمزة فنون ساكنةٍ فهاء مفتوحةٍ فراءء أي أسالّه 
وف لبكثرق]"' من النَهَرِ (ودَِ اسم الله عليه فكزء لين السن وَالظفُرء أما السن 
فعظمٌ, وأما الظْفُر فمُدى) بضمٌ م الميم [وبفتجها]"' و وفتح الدالٍ المهملة فألفٍ 
مقصورة جَمعٌّ مديةٍ مثلثة الميم وهي الشفرةٌ [أي السكين]”" (الحبشة" متفقٌ 
عليه)2 فيه دلالة فر يانه تفرك في الذكاةٍ ما يقطع ويجري الدمّ. 

واعلمٌ أنه تكونُ الذكاةٌ بالنحر للوبلٍ وهرّ الضربٌ بالحديدة في 2 البدنة 
حنَّى يفري ااا واللة بفتح اللام وتشديدٍ الباء موضعٌ القلادة منّ الصَّذْرٍ. 
والذبحٌ [لما)“ عدّاها وهو قطع الأوداج» أي الودجين وهما عِرئَانٍ محيطانٍ 
بالحلقوم» فقولُهم الأوداجٌ لبت غ الحلقوم والمريء» قُسَْمْيتٍ الأربعةٌ 
أوداجاً . مرت 2 عطي دراج زرم ٤‏ 

٠‏ واختات العلماء. فقيلَ: لا بذ منْ قطع الأربعةء وعن أبي حنيفةً يفي قَظلمُ 

من آي جانب» وقال الشافعيٌ : يكفني قطع الأوداج والمريء» وعنٍ 8 

يجزىء قطع الودجين» وعنٌ مالك يُشْتَرَط قط الحلقوم اوالودجين لقرله کل : 
أنهرٌ الدم؛ وإنهاره أجراؤه وذلكَ يكونُ بقطع الأوداج لأنها رى الدم؛ 7 
المريءٌ فهو مجَرَى الطعام ولیس به منّ الدم ما يحصل به إنهاره. "د 

والحديك دليل على أنه يُجْزِىءٌ الذبح بكل محدّدٍ د فيدخل السيفكث RA‏ 
والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وشا الأكياء اة 
رمد دو عو والنّي عن ل والظفر مطلقاً منْ آدميٌ أو غيره منفصلٌ أو متصل ولز 
[کانَ)“ محدّداء وقد بين د وجه النّهْي في الحديثٍ يقوله: «أما السنّ فعظم؟» 
فالعلةٌ كونها عظماً وكأنة قذ سبق منه كل [النّهى]"“ عن الذبح بالعظمء وقد عل 
النووي وجة النَهي عنٍ الذبح بلعم انه يتنج بو وهو من طعام الجن فيكونٌ 
كالاستجمار بالعظم. وعلل في الحديث النْهيَ ج الذبح بالظفر بكويه مُدّی 
الحبشة ت أي وهم E‏ وقد ف عن التشبه بهمه وور ل بان الحبشة تذبح 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب),-: 
(۳) زيادة من (ب). () في (): «ما». 
(0) زيادة من (ب). (0) في (): (نهي». 


۳1۸ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالسكين أيضاً فيزم المنعٌ من ذلك للتشيّو» وَأَجِيْبَ بان لذب بالسكينٍ هو الاصل 
وهو غير مختصٌ بالحبشةه وعلّلَ ابن الصّلاح ذلك بانة نما مع لما فيه م 
[تعذيب الحيوان]7'' ولا يجصل به إلا الختق الذي ليس على صفةٍ الذبح. 


[وفي المعرفةٍ للبيهقي]! “ روايةٌ عن الشافعيّ أنهُ حمل الظفرٌ في هذا 
الخد غلى ادر الذي يدخل في الطيب وهو من بلادِ الحبشق وهو لا يفري 


نيون في معتى الخنق#وإلى تحريم الذبح بما ذكر ذهب الجمهودٌ. وعن أبي 


رض 
56 
ر لر 


حنيفة وصاحبيه آنه يجوز بالسنٌ والظفر المنفصلينء ا بما أخرجّه أبو 
ان ' من حديثٍ عدي أبن حاتم : ف الك اة الدم بما شثتاه والجواتٌ أنة عام 


ممه درف أذ 0 طهر 
دع إن ي لاع ريسم ر 
ا 5 ١‏ 
دک و ار ر مسل کی ۷٠ر‏ ا زر ده 
قتم j‏ لل ا کے فد سس ea‏ 
ا مط ری )عر ˆ مرا ر 


مم ا 


2 رَعَنْ جار ن عَبْدٍ الله ون كَالَ: 126 الله كلل : 
أن يُفْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدُوابُ صَبرأة» رَوَاهُ ملم“ . [صحيح] 


(وعنْ جابرٍ و قالَ: هی رسول الله ككل أن يُقْتَلَ شيءَ من الدوابٌ صَبْراً. روا 
مسلمٌ)» هو دليل على تحريم َل أي حيوانٍ صَبْرا وهو إمساكة حياً ثم يرْمَى حى 
يموتٌ» وكذلكَ مَنْ قُيِلَ من الآدميينَ في غيرٍ معركةٍ ولا حرْبٍ ولا خطل فإنة 


مقتولٌ صَبْراَء والصبرٌ الحبس . 


(1) في (ب): «التعذيب للحيوان». 0) في (أ): «وقال». 

9) في «السنن» .)۲۸۲۴٤(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ 778 رقم »)54١١‏ وابن ماجه (۳۱۷۷)» والحاكم /٤(‏ 
٠١‏ وقال: صحيح على 2 مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في «الإرواء؛ (117/4): 
«وهذا من أوهامه التي لم ينبه ينبه عليها الذهبي» فان مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً 
ثم هو لا يُعرف كما قال اللحبي». 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح. انظر: «التلخيص الحبير؛ (4/ ۱۳۵ رقم ۱۹۳۸). 

(4) في لصحيحه) رقم (1406). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2)7184 وأحمد (۳۱۸/۳). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳1۹ 


إحسان القتلة والذّبحة 


YIN‏ - وَعَنْ ساد بن اض كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِ: إن الله 
كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كُلّ شَئْءٍء دا كَتَلتم َأَخْسِئُوا القَغلَةء وإذا ذُبَحْتُمْ م خسوا 
الذْبْحَة وَلِيجِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وليخ ذَبيحَتّةه, رَوَاهُ مُسْلِةُ2. [صحيح] 


ترجمة شداد ین أوس 


(وعنْ شدابٍ بن اوس)'" "© شدادٌ بالشينٍ المعجمة ودالينٍ e‏ > هو ابو 
يعلّى شدادٌ بِنُ أوسٍ بن ثابتٍ الفجازي الأنشاري وهو ابن أخي خسان بن ثابتٍ 

بدرآء نزل بيت المقدس وعداذه في أ GT‏ 

لم يصح شهوذه راء نزل بيت س وعداده هل ا 

ثمان نّ وقيلَ غيرٌ ذلكَ» قال عبادةٌ بن الصامتٍ وأبو الدرداء: كان شدادٌ 


مم أو م والحلمَ. 
(قالَ: قالَ رسول الله كَل: إِنّْ الله تعائى كتبَ الإحسانّ على كل شي فإذا قتدثم 
فاحسِنُوا القِثْلّةَ) بكسر القافي مصدرٌ نوعيّ (وإذا نبحكّم فاحسِنُوا النْبْحَة) بزنة 
[القلّة]“ ) ولبحدٌ أحذكم شفرته وليرخ نبيحته. رواةٌ مسلحٌ). 
1 8 2 8 
قوله: كتبّ الإحسانًء أي أؤجبّهء كما قال تعالى: إن الله يام 


2 
مسن 
لاسن 21904 وهو فعلٌ الحسن)ضدٌ القبيح ‏ فيتناولٌ الحسنّ شرعا والحسنْ 


2 
ا 


ان 
عرف 


.)١1966 /۵۷( في «صحیحه)»‎ )١( 
والنسائي (۲۲۹/۷ - ۲۳۰): وابن ماجه‎ ء)۱۲١‎ ۱۲٤ ۰۱۲۳ /۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ »)۱٤۰۹( وأبو داود (٥۲۸۱)ء والترمذي‎ »)۳۱۷۰( 
وابن‎ »)58١ /9( منحة المعبود)ء والبيهقي‎ ١174٠ رقم‎ ”475-41/١( والطيالسي‎ 
2))5١9/1١( والدارمي 0/0 والبغوي في «شرح الستة»‎ «(A44) الجارود رقم‎ 
(TE والسهمي في "تاريخ جر جان». ( ص٦۳۸ رقم‎ «(YA /0) والخطيب في «التاريخ»‎ 

وهو حديث صحيح . 

(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (۲۳۹۳)ء « و«الإصابة» رقم (7855), 
«والاستيعاب» رقم »)١١7(‏ و «التاريخ الكبير؛ (٤/٤۲۲)ء‏ «وشذرات الذهب» /١(‏ 
4) و «الجرح والتعديل» .)۳۲۸/٤(‏ 

(۳) في (أ): «القلة». (4) سورة النحل: الآية .4١‏ 


(6 


اليش لار 


و 


١ 


كحضن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وذكر منة ماهو أبعدٌ شيءِ عن اعتبار الإحسانٍ وهو الإحسانٌ في القتلٍ لأي 
حيوانٍ من ل آدميّ وغيره في ع وغيره. .| ودل على نفي 3 مكافأًءً “إلا أنه يحتمل 
انه مخصّصٌ بقوله: طاكت اتی عل مما عد يوذل تا اغتقئ عل وقذ 
تقدّم 00000 0 
وأبانَ بعض كيفية إتحسانها بقوله: (وليحد ذُ) بضم حرف المضارعة»› مر أحد 
السكينٌ أحسنّ: حدّهاء والشفرةٌ [بضم الشين]”" المعجمةٍ السكينٌ العظيمةٌ وما 
الحديد حَددٌ. 

0 6 1 

و (رلير' بضم حرف المضارعة [أيضاً] من ن الإراحة. ونون 
ا بإحداد السكينِ ل إمرا تعجيل إمرارها وحن الصنعة. 

سسس ریس 2 u‏ 

کس 1754/17 أ ميد A‏ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : 
دذَّكَاةٌ الْجَنِينٍ ذا أيه روء اش“ وَصسحه ان جنا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 194. (۲) في (ب): «بفتح الشين». 

(۳) زيادة من (ب). (5:) في «المسند» (۳۹/۳). 

(5) (ص 554 رقم اا -)٠١‏ الموارد. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ 71/5 رقم ١)ء‏ والبيهقي (4/ 20275 والخطيب في 
«الموضح؟ (۲/ )۲٤۹‏ من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق /٤(‏ 607 رقم »)8160٠‏ وأبو يعلى (778/1 رقم 7 ») والبغوي في 
#شرح السنة» (۱۱/ ۲۲۸ رقم ۲۷۸۹) من طريق مجالد بن سعيد» عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو يعلى 4١5/7(‏ رقم 42031١7‏ والطبراني في «الصغير؛ 
151/١(‏ رقم ۲٤۲)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (417/8) من طريق عطية العوفي عن أبي 
سعيد» وعطية ضعيف . 
« ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر 85 . 
أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)ء والدارمي »)۸٤/۲(‏ والدارقطني (4/ ۲۷۳ رقم 717)» وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ +757 9//7): (1807/5): والحاكم »)2١١4/4(‏ والبيهقي (4/ 
.)۳۳١ _ "8:‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 97) و (177/9) من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاً به. قال الحاكم: 0 على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

قلت: وأبو الزبير مدلسء ولم يصرّح بالسماع. والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعود» وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي الدرداء 
وغيرهمء ذكرتهم في كتابي: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصيد والذبائح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳۲١‏ 


(وعن ابي سعيدٍ الخدري دك قالّ: قالَ رسول الله ل: نكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه. 
رواهٌ اأحمدٌُ وصككة ابن جِبّانِ). الحديتٌ لهُ طرق عند الترمذي وأبي داو 
والدارقطني إِلّا أنه قال عبدُ الحق: إنهُ لا يُحْتَجُ بأسانيده كلّهاء وقال الجوينن. إن 
صحيحٌ لا يتطرقٌ احتمالٌ إلى مِثْنِهِ ولا ضعفٌ إلى سنيه» وتابعة الغزالي» 
والصوات أنه 25 طرقِه يُعْمَلُ بو» وقد صحححة ابن حبان وای بن دقيق: 
العير“ . 


وفي الباب عن جابر“ وأبي 55 وا أمامةٌ" ' وأبي 0 " قال 
الترمذي. زا ا ا ا العمل به. 

والحديثُ دليل على أن الجنينَ إذا خرجَ من بطن أمو ميتاً بعد ذكاتها فهو 
حلال مذ بذكاة أمه. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ وجماعةٌ حلّى قال ابن المنذرٍ لم 
رو عن احددمة العحابة رااان ال گل إلا باستئنا باستعنافي الذكاقٍ 
فيه إلا ما يُرْرَى عن أبي حنيفةً وذلكَ لصراحة الحديث فيهء ففى لفظ: (نكاة 
الجنينٍ بنكاةٍ ف البيهقيئ» . فالباء سببيةٌ أي أن كات فيلك نيت ا 
أمه أو رف ليوافقَ ما عند البيهقي أيضاً : «ذكاةٌ الجنين في ذكاةٍ مها . 


0 تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب. 

)( في «صحيحه) رقم (6889). 

)( في كتابه: الإلمام "بأحاديث الأحكام (ص۲۹۹) رقم .(Y /Yo۲)‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب. 

(5()6) أخرجه البزار (؟/ 7١‏ رقم ١١755‏ كشف) وعزاه الهيثمي في «المجمع؟ )١ /٤(‏ 
للطبراني وابن عدي في «الكامل» (۲/ 457)» إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان 
بدل راشد بن سعد» وبشر بن عمارة فيه مقال» وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر 

. وهو إلى الاستقامة أقرب. 

)۷( أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١١4/4(‏ وقال صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي: بأن 
عبد الله ۾ بن سعيد هالك. 
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال 
عبد الحق: لا يحتج بإسنادهء قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف 
بسندل فإنه متروك. كما في «نصب الراية للزيلعي» .)18١/8(‏ 
وقد أورده:الذهبي. ف فئ ١ميزات‏ الاعتدال» 0 في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه 
منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس. 


03 


ل 5 


اھ له له اوسني همه ر امم 


> کا اہن ر دا طر2 هيا رر وکات دم" . زم دارا صو ے٥‏ 
۳۲۲ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 
سه وین 
عش رإشترط مالك ان يكو قذ أشعَ لها وواه امد ن غ م عن دال عن 
نافع عنِ ابن عمر عمرٌ مرقوعاً: «إذا أشعرٌ الجنينُ فذكائه ذكاةٌ أمه» لكنهٌ قال الخطيبُ: 
تفرد به احم بن عصام وهو ضعيث” وهو في «الموطأ”” موقو على ابن عم 
وهو أصحخء [وقد]”” ' وض بما رواهً ابنُ المباركِ عن ابن أبي ليلى قالَ: قال قال 
C‏ رسولٌ اللَّهِ بلا : «ذكاةٌ الجنين ذكاء أمه أشعرٌ أو لم يشوز» وفيه ضعفٌ لسوء حفظ 
:' این أي لبلى” E‏ يثِ ابن عمرَ عن النبي كَل آنه 
قالَ: «ذكاةٌ الجنينٍ ذكاةٌ أمه اشر از لم بشعز» روي منْ وجه عن ابن عمر 
مرقوعاًء قال البيهقيي : ورفْعُهٌ عن ضعيفٌ والصحيحٌ أنه موقوف. 


قلتٌ: والموقوفانٍ عنه قد صًا وتعارضًا فيطرحان ويرجمٌ إلى إطلاق 
0 حديث الباب وما في ٠‏ معناةّه وذهبً الهادوية والحنفيةٌ إلى أنَّ الجنينّ إذا چ ميا 
ف المذكاة فانة ميعةٌ ا حرمت عک أ ات وكذا لو و ج حًا ثم 
مات وإليه ذهب ابن 00 2 ا عن الحديث أن معناة ذكاةٌ الجنين إذا 
7 4 . 60 
خرج حا نحو ذكاة آمهء قاله [اللإمام المهدي] في «البحرة 
ك قلتُ: ولا يمى أنهُ إلغاء للحديثِ عن الإفادقء فإنة معلومٌ أنَّ ذكاةً الح 
من ن الأنعام ذكاةٌ واحدةٌ م جنين وغيره» كيت ورواية البيهقيٌ بلفظ : ذكاة ة الجنين 


في ذكاة آمو آم فهيّ مفسّرةٌ O‏ ذكاة ذكاق أموء وفي أخْرَّى : بذكاة آم 


4 قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» رقم .(Y(‏ 
وانظر: «الميزان» »)١1١9/1(‏ و «اللسان» 2)07١/1١(‏ و «المغني؟ 7/1١‏ ا1). 


)¥( )/ 44 رقم 4(. 9) زيادة من (). 
(1) قال ابن حجر في «التقريب» ٤41/1(‏ رقم :)1١94‏ ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه 
من عمر . 


() في «السئن الكبرى» (9/ 570 775). (7) 2 في «السئن الکبری» (07175/9. 

(۷) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۸) انظر: «المحلى» (419/97 - 45١‏ رقم .)۱۰۱٤‏ 

(9) زيادة من (1). 0١‏ 601/4 

,50/1/14( انظر: «البدائع» (١/١٤)ء «القوانين الفقهية» (ص1857١)؛ «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)059 رال () والفقه الإسلامي وأدلته (۳/ 11۷ ۔‎ «(°1 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح اوا 


7۳ 92 وَعَن ابن عَبّاس ي أن النَبِيَ كله قَالَ: «الْمُسْلِمْ يَكْفِيهِ 
اسمُهء ِن نبي أن يُسَمْيَ جِين يَذْبَحُ فَلِيسَمْ َم ليأكل». أَخْرَّجَهُ الد رظ 
وفيه راو في حِفْظِهِ ضَعْفٌء وفي ِسْنَادِهِ مُحْمَدُ بْنْ يَزِيدَ ابن سِنَانِ» وه يدوق 


00 


ضَعِيفُ الْحِنْظِ. [مرسل] 


Jer HE 


خْرَجَهُ عَبْدُ زرا" پاستاو صَحِيح إِلَى ابْنِ عباس مَؤْقُوفا عَلَِْ. [مرسل] 
- وَلَهُ شَاهِنٌ عِنْدَ أبي دَاوْدَ في راسيو" ِلَفْظِ: «دَبِيِحَةُ الْمُسْلِم حلال» ذَكَرَ 
اسم الله عَلَيهَا أم لَمْ يَذْكُره. وَرِجَالَهُ مُونَُونَ. [مرسل] 
وعنٍ ابن ن عباس يا أن النبى كل قال : المسلمٌ يكفيه اسمه. الضمير 
للمسلم وقذ فسّرهُ حديتٌ البيهة د عن ابن عباس قال فيه: «فإِنََ المسلمَ فيه اسم 
فن سماد الله هال (فإن نسي أنْ يسمي حين ينبح فليس ثم ياكل. أخرجة 
الدارقطنيٌ وفيهٍ راي في حفظه ضعف) بِّنَهُ بقوله: (وفي إسنايه محمد بن يزيد بن 
سنانٍ وهو صدوقٌ ضعيفٌ الحفظ. واخرجَةُ عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى ابن 
عباس موقوفاً عليه وله شاهدٌ عند ابي داو في مراسيله بلفظ: ذبيحةٌ المسلم حلال 
نكر اسم اللّهِ عليها اغ لم يذكز. ورجاله موثقون). 
0 وفي الباب مرسل صحيحٌ ج ولكنّها لا تُقَاومُ ما سلف من الأحاديث الدالة 
على وجوب التسمية مطلقاء إلا أنها تف تفت في عَضّدٍ وجوب التسمية مطلقاً وتجعل 
ترك y1‏ ما لم يسمٌ عليه من باب التورع . 
¥ 2220 


ت 


3 


)1١(‏ تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم )٠۲٠٠/١(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) في «السئن الكبرى» (۹/ ۲۳۹ _ )۲٤١‏ موقوفاً على ابن عباس . 

(۳) قال ابن حجر في «التقريب» (۲/ ۲۱۹ رقم :)۸٠١‏ ليس بالقري. 

(4) زيادة من (ب). 


٤‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


[الباب الثانى] 
باب الأضاحي 


الاضاحي جمع أضحيةٍ يضم الهمزة» ويجورٌ كسرّهاء ويجودٌ حذف الهمزة 

0 فتفتح الضادٌ كانّها اشتُقّتْ من اسم الوقتٍ الذي شُرعَ ذبُحها فيوء وبها سمّى اليومُ 
يوم الأضحى . ْ 

اينع #۶ ۱۳۹۹/۱ - عَنْ أبس بن مَالِكِ أن الل يه گان يُضَحْي گنير 

ر أقْرتيِه وَيْسَئي» ونير وص جل عَلَى صِنَاِهِمَا. رفي لَنْظ: دُبَحَهُمَا بيدِه. 

كَ وَفي لَفْظ: سَمِيئَينِ. وَلأبِي عُوَانَةَ في صَحِيحِهِ: وتن النكلة بدن اللين د 


وفي لظ لِمْسْلِمه وَيَقُول: «بشم الله الله أكبَا"©. [صحيح] 
(وعن أنس بن مالك هان النبي كَل كان يضحّي بكبشينٍ أملحينٍ اقرنين 


٠ )۱(‏ أخرجه البخاري »)٠٥٥۸(‏ ومسلم .)1955/١17(‏ والنسائئ (۷/ 770 رقم »)٤٤1١‏ و 
۲۳٣-۷‏ رقم »)٤٤۱۷‏ وابن ماجه (۳۱۲۰)» وأبو يعلى رقم )۳۱۳١(‏ و 
(YEY)‏ و (YEA)‏ من طرق عن شعبة» به . 
« وأخرجه البخاري رقم )٥٥٦4(‏ و »)٥٥٦٥(‏ (۷۳۹۹)؛ ومسلم رقم (۱۸/٩٩۱۹)ء‏ 
وأبو داود رقم »)۲۷۹٤(‏ والترمذي رقم »)١444(‏ والنسائي (۷/ 2077١‏ وأبو يعلى رقم 
(۲۸۵۹) و (۲۸۷۷) و (۳۱۱۸) و(71773) و (2)77417 والبیهقی فى «السنن الكبرى»6 
(۲۵۹/۹ و ۲۸۳ و ۲۸۵)» وفي «معرفة السنن والآثار» (4/15 رقم ١۱۸۸۷)ء‏ وأحمد 
(۱۷۰/۳ و ۲۱۱ و٤۲۱‏ و ۸٥۲)ء‏ والطيالسي رقم (۸٩۱۹)ء‏ وعبد الرزاق رقم (۸۱۲۹) 
من طرق عن قتادة» به. 
« وأخرجه البخاري رقم :)١1/15(:)١/11( »)٠١١١(‏ (00014).: وأبو داود رقم 
(۷۹۳)» والنسائي (۷/ ۲۲۰). وأبو يعلى رقم (7807) و (۲۸۰۷)ء وأحمد (۲۸۹/۳)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ ۲۷۲ - ۲۷۳ و ۲۷۰) من طريق أبي قلابة» عن أنس. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي Yo‏ 


ويسمّي ويكبرٌ ويضعٌ رجلّه على صفاحهما) بالمهملتين» الأولى مكسورة. 

في «النهاية»؛ صفحة كل شيءٍ وجهّه وجانبّه» (وفي لفظ: نَبَكَهُما بيده. وفي 
لفظِ: سمينين. ولابي عُوانة في ضحيحه) أي عنْ أنس #5 (ثمينين بالمثلثةٍ بدل 
السين) هذا مدر منْ كلام أحدٍ الرواةٍ أو من كلام أبي عوانةً أؤ من كلام 
المصنفُ [وهو الظاهر]'» (وفي لفظٍ لمسلم) [عن]”" أنس: (ويقول: بسم الله 
واللّهُ اكبنُ) الكبشٌ هر الثنئُ إذا خبرجث رَباعينّه» والأملحٌ الأبيض الخالصٌ» 
وقيلَ: الذي يخال بياضّه شيء من سوادء وقيلَ: الذي يخال بياضّه حمرةٌ 
وقيل: هو الذي فيه بياضْ وسوادٌ د والبياضٌ أكثرٌء والأقرن هوّ الذي له قرنانِ. ۰ 

واس العلا اة بالأقرنٍ لهذا الحديثِ» وأجازوه بالأجمٌ الذي لا 
رن له أضلا. واختلفُوا في مکسور القرن فأجازه الجمهورٌء وعندٌ الهادرية لا 
يُجْزِئ "إذا كان القرنُ الذاهبٌ مما تسل الحياةٌ. 

ا قال التوو إن اتشلا عند ااه 

e‏ ثمّ الصفراء ثم الغبراءً وهي هي التي لا يصقو بياشهاء ثمّ البلقاء وهيّ 
اکن ا انود وي ا ی الو ایا جن عا و ا في 
را او في سوادء وينظرٌ في سوا)ء فاه أن رات ونه .وما حزل 
عينيه أسودٌ. 

قلتٌ: إذا كانت الأفضلية في اللونٍ مستندة إلى ما ضكَحى به كل فالظاهرٌ 
انه لم يطلب لوناً معيّناً حى يُحْكُمْ بأنةُ الأفضل» بل ضكّى بما اتفق له يله 
وتيسّرٌ حصوله فلا يدل على أفضاية ية لون منّ الألوان. 

وقولّه : (ويسمّي ويكبّرُ)؛ فسَّرهُ لفظ E‏ البسم الله واللّهُ أكبيف 
أما التسميةٌ فتقدّمَ الكلامُ 0 وأما التكبيرٌ فكأنة خاص بالتضحيةٍ والهذي لقوله 
تعالى: «رَُكَبوا آله ی ما هدم وأما و م رجله ية على صفحة 


)١(‏ زيادة من (آ). (0) في (ب): «من». 
() في «شرح صحيح مسلم» .)١5١/١7(‏ (4) في (أ): «ويترك). 
(5) في «صحیحه) (۳/ ۱٥۵۷‏ رقم .../1955). 

(7) سورة البقرة: الآية .1۸٥‏ 


۳۲٦‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


ال وهي جانبه» فلتكون آثبت لهُ وأمكنَ لعلا تَضظرب الضحية. ودل هوّ وما 
بده آنه ولي الذبح يعسي نيا . 


يستحب إضجاع الغ عاى البعنب الأيسر ثم الدعاء قرلا 

5 - وله مِنْ حَدِيثِ عَائِفَة ؤأا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَء يَطأْ في 
سَوَادِء وَيَبْرُكُ في ساو وَيَنْظرُ في ساو كَأَنِيَ په ليُضَحْيَ بو مال لَهَا 
عَائَشَةُ ننه علني المُدْيَةه. ثُمَّ َال : «شْحَذِيهَا بِحَجَرِء كَفَعَلَتْء م أَحَذَمَاء 0-0 
فاه ٠‏ ئم ذبَحَهُ تم َال : «بشم الل اللْهُمْ تََبَلْ مِنْ مُحَمْدِ وآل محمد 
وَمِنْ َة محمد » ت ضحَى به. [صحيح] 

[(ولة من حديث) أي(" ولمسلم من حديثِ (عائشة وَأنا: امز بكبشٍ اقرنّ 
يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظڙ في سوا ليضحي بي فقال: اشحذي المُئيَة) 

تقدّم ضبظها وهر بمعتی ولیحدٌ حذكم شفرتّه (ثمٌ لخذها) أي المدية (فاضجَعَة) 

أي الكبشنَ (ثمّ ذنبكه وقال: : بسم الل اللهمٌ تقبل من محمد وآلٍ محم وامة محمد ثم 
ضحى به). 

فيه دليل على أنه يستحبٌ إضجاعٌ [الضحية من]”" الغنم» ولا تذبح قائمةً 
ولا باركة لأنه أرفقٌ بها وعليه أجممٌ المسلمونَ. ويكون الإضجاعٌ على جانبها 
الأيسر لأنه أيسرٌ 2 في أخذٍ السكين باليمتى وإمساك رأسها باليسار. 

وفيه آنه يستحبٌ الدعاءٌ بقّبول الأضحية وغيرها منّ الأعمالٍء وقد قال 
الخليل والذبيح كيك عند عمارة البيتٍ: ربا بل اي . 
وقد أخرجٌ ابن ما2 أنه ية قال عند التضحية وتوجيهها 


.)۱۹٩۷( آي لمسلم‎ )١( 
/8( قلت: وأخرجه أبو داود (۲۷۹۲)ء وأحمد (۷۸/7)» والبيهقى فى «السئن الکبری»‎ 
٠ .)041( و4)586 وابن حبان في «صحيحه؛ رقم‎ ۷ 

(۲) زيادة من (ب). *) زيادة من (أ). 

.١؟1/ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)2 في «السئن» .)۳١١١(‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۷ 


القلة؟؛ ؛ رجهت وَجهى - إلى - اا رَد التتلييَ 4# ل و يدا 
ودل قولّه : (وآل محمد) [وفي (لفظ عنْ محمدٍ وآ محمي)] أنه تجزیءُ م التضحية 

هَن الرجل عنه وعنْ أهل بيتِه ويشركهُم في ثوابهاء ودل أنه يصح انياب المكلَّفٍ 
عنْ غيره في فعل الطاعاتٍ وإِنْ لم يكن منّ الغيرٍ أمرٌ ولا وصيةٌ فيصحٌ أن يجعل 
ثوابَ عمله لغيره من صلاةٍ كانت وغيرهاء وقذ تقّدمَ ذلك في الجنائزء ويدل له 
ما أخرجة الدارقطنق من حديث جابر: أن رجلا فال: يا رسول الله إنهُ كان لى 
أبوانٍ أبرّهما في حالٍ حياتِهما فكيف لي ببرّهما بعد نلوتِهما؟ فقال ي: «إنَّ منّ 
البرّ بعد البرّ أ تصليَ لهما معّ صلاتِكَ» وأنْ تصومَ لهما معّ صيايِكٌ»” . 


ما حكم الأضحية 


ا أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «مَن كان 
لَه سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحٌ قلا يَفْرَبَنْ مُصَلاناه. رَوَاهُ از وان ماج وصَححَهُ 


= قلت: وأخرجه أبو داود (5040): والدارمي ۷٥/۲(‏ - 97): وأحمد (10/5/8) من 
طريق أبي عياش عن جابر. 
وأبو عياش هذاء هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشان الحافظ في «التقريب» إلى تليين 
حديثه . 
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي» وهذا آخر لكن السند بذلك ضعيف. لأن 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. ` 

)١(‏ قال الشوكاني في «السيل الجرار» (14/4) عند قول صاحب الأزهار: «وندب الاستقبال». 
«أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس» وما قيل من أن 
القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على 
الأصل حتى يصلح للقياس عليه؛ بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع» والندب 
حكم من أحكام الشرع» فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة» اه. 
وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان (۲/ 500) بتحقيقنا . 

(۲) زيادة من (ب). 

() وهو حديث ضعيف» تكلّمت عليه في تخريج أحاديث «حاشية ابن عابدين». 

)€( في «المسندا 1 )22( في «السنن؛ )166/۲ رقم ل 


X‏ الم 


۳۲۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الائ ورجح الأئِمة غَيْرُهُ وَفْمَهُ. [حسن] 


(وعنْ لبي هريرة هب قالّ: قال رسولٌ الله : مَنْ كانّ له سعة ولم يضح فلا 
يقربنٌ مصلانا. رواد أحمدٌ وان ماجة وصكحة الحاكمُ ورجح الاثمةٌ غ غيزه) أي غير 
الحاكم (وفقه) وقد استُدِلٌ به على وجوب التضحية على مَنْ كان لهُ سعةٌء لأنة 
نما تمن عن قربان اله ا غل آ0 ترك :راجيا كأنه يقولٌ لا فائدةً في 
اا ر هذا ea‏ ور تمالى: 2 روك و وار 0 
ذا لفق على ارو والوجوت قول أبي حيين: فإنة أوجَبها على المعدم 
ا :(لا تجبٌء والحديتُ الأول موقوفٌ فلا حجة فيه ٠والئاني‏ 
قت باب O OG A‏ إن 4 جهو الاي مححملة فقذ فشر قوأه: 


قلع ما 

(واخو) بوضع الكت على النحرٍ في الصلاق» أخرجّة ابن أبى ي حاتم واب ن شاهينّ 
في سننه وابنٌ مردويه والبيهقيُ عن ابن عباس 4 وفيه رواياتٌ عن الصحابة مثل 
ذلك29, ول شل ني داك على" أن الفح ب الملا فهى تعيينٌ لوقته لا 


)١(‏ في «المستدرك» (۳۸۹/۲) ووافقه الذهبي. قلت: ولكن عبد اللَّهِ بن عياش وهو القثباني 
فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب» :)479/١(‏ «صدوق يغلط» أخرج 
له مسلم في الشواهد». 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)۳/۱١(‏ «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفقه» 
والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره؟. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وانظر كلام المحدث الألباني في «تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر» رقم .)١١7(‏ 

(۲) سورة الكوثر: الآية ۲. 

(۳) أخرجه أحمد :4)5١5/1(‏ وأبو داود (۲۷۸۸)ء والنسائي (1774): وابن ماجه 
(5؟70)» والترمذي )١618(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: في إسناده أبو رملة واسمه عامر» قال ابن حجر في «التقريب» /١(‏ م 
آبو و شيخ لابن عون»› لا يعرف من الثالثة)» وقال الخطابي: (مجهول)» ومع 8 
فقد حسّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه .)۲٥۳۳(‏ 

() في «معالم السئن» 9 هامش السئن؟. 

(ه) عزاه إليهم السيوطي في «الذر المثور» (۸/ .)٠١١ _ ٠٠١‏ 

(5) انظر: في «الذر المنثور» (۸/ .)٦٥١ _ ٦5١‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۳۹ 


لوجوبه» كأنهُ يقولُ إذا نحرتٌ فبعدَ صلاةٍ العيدِء فإنهُ قذ أخرج ابنُ-جرير"'' عن 


أنس : «كانّ النبئ وَل ينحر قبل أن يصلي:فأمرٌ ر أن يصلي ثم ينفحرًه. 
العرهالمال : اميا سايم 


ولضعفي أدلة ة الوجوب ذهب الو ف الصحابة والتابعينٌ والفقهاء إلى 
أنها سنةٌ مؤكدةٌء بل قال ابن حزم »: لا يصح عن أحدٍ منّ الصحابةٍ أنّها واجبة. 
١‏ ر وم لامو كنا فق 
(1) وقذ أخرج مسل" وغيره منْ حديث أمّ سلمة قالث: قال رسول الله لق : 
«إذا دخلت العشرٌ فأرادً أحدكم أن يضحيّ فلا يأخذ منْ شعره د سره شيثاًاء 
قال الشافعئ و :إن قولّه : ارد لحم يرل على عدم الرجوب» “ولما أخر 
البيهق 0 من حديث عبد اللو بن عمرو: «أنَّ رجلا اتی النبى کلف فقالَ 
زول الله ۾ ل ا أمرت یوم الأضحَى عيداً حغلة الله تعالى لهذه الأمة» فقال: 


a eS الرجل:‎ 


عل فض ن ولك ل وعد 3 ال 


0 في اجا البيان» (1/ج ۲1/۳۰( 

(۲) في «المحلى؛ (۳۵۸/۷). ثم قال: «وصحٌ أن اق واس عن د 
المسيب» والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبّ إليّ من أن أضحي » وعن 
سعيد بن جبير» وعن عطاءء» وعن الحسن» وعن طاوس» وعن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» ودوى أيضاً عن علقمة» ومحمد بن علي بن الحسين؛ وهو قول سقيان» 
وعبيد الله ب بن الحسن» والشافعي» وأحمد بن دز وإسحاق» وأبي سليمان: وهذا 
مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء». 

(۳) فى لصحيحه) /٤۱(‏ ۱۹۷۷). 

(4) انظر: «المجموع» للنووي (۳۹۱/۸ - ۳۹۲). 

.)1514 في الان الكبرى» (۲۹۳/۹ ۔‎ (o) 

قلت: وأخرجه أبو داود (۳/ ۲۲۷ رقم 4۹ ) والنسائي (۲۱۲/۷ رقم )٤٤٠١‏ وفي 
إسناده عيسى بن هلال الصدفني؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ )4۰/1/۳( 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولًا. وإن دذكره ابن حبان 
فى «الثقات» لأنه يوثق المجاهيل. 
والخلاصة : أنَّ الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(7) في «السنن الكبرى» .)۲٠٤/۹(‏ قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «في منتده أبو 

0 لك ماني كا‎ Na 


f‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


وأخرجَهُ أيضا"'' من طريتي أخرى بلفظ: «كُيِبَ علي النحرٌ ولم يُكْتَبْ 
عليكمْ»؛ وبما أخرجّه أيضاً”" من أنه 4 لما ضكى قال: «بسم الله واللّهُ أكين 
الهم علي وعمن لم يضح من أمتي». 1 

وأفعالٌ الصحابة دالةٌ على عدم الإيجاب. فأخرجٌ البيهقئ”” عن أبي بكر 
وعمرٌ ا أنّهما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهماء وآخرج“ عن ابن عباس 
أنه كان إذا حضرّ الأضحى أعقى مولّى له درهمين فقالَ: اشتر بهما لحماً وأخبر 
النامنَ أنه ضځی ابن عباسء وروي أنَّ بلالا ضحّى بديك» ومثلّه رُوِيَ عنْ أبي 
هريرةًء والرواياتُ عن الصحابةٍ في هذا المعتى كثيرةٌ دالةٌ على أنّها سُنَه. 


1 -- ۱۲۹۹/۹ د وَعَنْ مُجنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ ذه كَالَ: شَهِدْتُ الأضحى مَعَّ 
سول اللو پا لا قضی صَلَائَُ الاس تَر إلى عتم ذ وبحت قال: من 
شمن عليه [صحيح] 1 


= لا فرض أكثر من الخمس - وفي كتاب الضعفاء لابن الجوزي: كان يحيى القطان يقول: 
لا أستحل أن أرري عنه. وقال عمرو بن علي متروك الحديث» . . .٠.‏ 

(1) في «السئن الكبرى» (۹/ .)۲٦٤‏ 1 

(؟) في «السنن الكبرى» )۲٠١/۹(‏ قال ابن التركماني في «الجوهز النقي»: «فيه أشياء 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم . وذكر الترمذي هذا الحديث 
ثم قال: غريب. ويقال أن المطلب لم يسمع من جابرء وفي موضع آخر من كتاب 
الترمذي قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة... قال محمد بن 
سعيد: لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي 4 كثيراًء وليس له لقاء. الثاني : 
أن مولى المطلب قال فيه ابن معين: ليس بالقوي وليس بحجة. الثالث: إن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية. . .» اه. 

() في «السئن الكبرى؟ (9/ 0510): وإسناد (۳) صحيح. 

(0) .اليخاري (986): ومسلم .)1959/1١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (4758): وابن ماجه (71617). 


هر نمی لاطكيع عورال ام رما 


گل ررد رع ل دد درد 0 رر e‏ 
كتاب الأطعمة باب الأضاحي مشهر ) ۳1 


(وعن جندب بن سفيان)“ هو أبو عبدٍ الله جندبٌُ بن سفيانَ البجلي العلقي 
الأحمسيّ» كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرةء ثم خرجٌ منهاء وماك في فتنةٍ 5 ابن 
ایر بعد أريع ستیی ل شهدت الأضكى مع رسول الله ب فلما قضَى صلاتةُ 
بالناس نظر إلى غنم قذ ذُبحثُ فقالَ: مَنْ نبج قبل الصلاةٍ فلينبخ شاةٌ مكاتهاء ومَنْ لم 
يكن نبخ فلينبخ على اسم اللَّهِ. متفقٌ عليه). 

د فيه دليلٌ على أن وك التضحية منْ بعدٍ صلاة العيدٍ فلا تجزىء قبلّه؛ 
والمراد صلاءٌ المصلي نفسهء ويحتمل أن يراد صلاةٌ الإمامء وأنَّ 0 للعهدٍ في 
قوله الصلاة يراد به المذكورةً قبلّها وهي صلائه يكل وإليه ذهب مالك فقال: للا 
يجوزٌ قبل صلاةٍ الؤمام وخطبته وذبحه. 


ول اعتبار ذبج الإمام ما رواهُ الطحاويُ”" منْ حديثِ جابر أن النبى يل 
«صلَّى يوم النحر بالمدينة فتقدّمٌ م رجالٌ [ونحروا]" وظَنُوا أنَّ النبيّ ب قد نحرٌّء 
فأمرهم أن يعيدوا». 

وأجيب أن المرادّ جرهم عنٍ التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقتٍء 
ولذّا لم يأتِ في الأحاديثٍ إلا تقيبدُها بالصلاة. وقالَ أحمدُ مثلّ قولٍ مالكِ ولم 
يشترظ ذبححهء ونحوٌّهُ عن الحسن والأوزاعيّ وإسحقّ بن راهويةه وقالَ الشافعيُ 
را رشا لك العم ي فر اة العيل رين وان لم يصل 
و5 ولا المضحي» قال القرطبيٌ: ظواهرٌ الحديثِ تدلُ على تعليتي الذبح 

لصلاةٍء لكنّ لما رأ الفا أن مخ ل ما عليه مخاطت الد جل 
الصلاء على وقتها. 

وقالَ ابن دقيتي العيدٍ: هذا اللفظ أظهرٌ في اعتبارٍ الصلاةء وهو قولّه في 
رواية: (مَنْ نبج قبلّ ا يصلّي فلينبخ مكائّها أخرى) ال لكن إن أجريتاة على 
ظاهره اقتضّى أنّها لا تجزىءٌ [الأضحية]”'' في حقٌ مَنْ لمْ يصل العيدّء فإِنْ ذهب 


ء)۱۷٤/۳( و «وسير أعلام النبلاء»‎ 2)191 /1١1( انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
«الإصابة» رقم (17؟1١)» والاستيعاب رقم (٤٤۳)ء و «أسد الغابة» رقم(864).‎ 

(0) في «شرح معاني الآثار» .)١91/5(‏ 2 () في (ب): «فنحروا». 

)٤(‏ في (أ): «التضحية». 


r۲‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


إليه أحدٌ فهو أسعدٌ الناسٍ بظاهر [هذا]” الحديثِ وإِلّا وجبٌ الخروجٌ عن هذًا 
الظاهر في هذه الصورة ويبقّى ما عداهًا فى محل البحث. 
A 6 0 EET‏ ان دا هه 
وقذ أخرجٌ الطحاوئ“ من حديثٍ جابر: «أنْ رجلا ذبحٌ قبل أن يصلّي 
× دصر رسول الل ي فتهى أذ يذبحَ أحدٌ قبل الصلاةه» صِحَّحَهُ ابن جِبّانَ"» وقد 
2غ لدم عرفتٌ الأقوى دليلًا منْ هذه الأقوالِء وهذا الكلامٌ في ابتداء وقتِ التضحية. 


به ١‏ بر کرد وسار س () 
آخر وقت الأضحية 42 رر “خا تمع ر( 
ا وأما انتهاؤه فأقوال: [فعند]”' الهادوية العاشرٌ [من يوم الحجة]”” ويومان 
EO 0 N 0 0 5-5 2 22 *‏ 0 0 
١ر ٠‏ بعدّه وبِهِ قال مالك وأحمده وعند الشافعيّ أن أيامٌ الأضحى أربعة: يوم النحر 


5 وقاانة اود وعند داو وجماعةٍ منّ التابعينَ يوم النحر فقظ إلا فى مى فيجودٌ 
1 , عه إل لج LS A E‏ 
في الثلاثة الأيام» وعند جماعة أنه إلى آخر يوم من شهر الحجة قال في «نهاية 
المجتهي“ : سببٌ [اختلاففهم]”" شيئانٍ: أحدهما الاختلاف في الأيام 
المعلوماتٍ ما هيّ في قوله تعالى: شه ملح لَه الآية» فقيل يوم 
النحر ويومان بعدّه وهو المشهورٌء وقيل : العشرٌ الأول من ذي الح 
7 د 1 
والسببٌ الثاني معارضةٌ دليل الخطاب في هذه الآيةِ بحديث جبير بن 
مطعم”"" مرقوعاً أنه يله قال: «كل فِجَاجٍ مكة منحرٌ وكلٌ أيام التشريقٍ ذَبْحٌّ» فمن 


ر 


() زيادة من (ب). (۲) في شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۷۲). 
(۳) في «صحیحه» (۱۳/ ۲۳۰ رقم 0904). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1719): وأحمد 22 وهو حديث صحيح. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 5 1) وقال: روا أحمد وأبو يعلى : ورجالهما رجال الصحيح . 
(5) فى (أ): «عند. () زيادة من (آ). 
() 66۷/0 - 448) بتحقيقنا . (۷) في ([:: «الخلاف». 
(۸) سورة الحج: الآية ۲۸. 
زفق وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۲)» والبزار (۲/ ۲۷ رقم ١١57‏ كشف)»ء وابن حبان رقم (۱۰۰۸ - 
موارد)» والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)5861١7/7(‏ وقال الهيثمي: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون». 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۳۹/۰). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي rr‏ 


قال في الأيام المعلرمات إِنّها يومُ النحر ويومان بعدّه في هذه الآية رجح دليل 
الخطاب فيها على الحديثِ المذكورٍ وقالَ: لا نحر إلا في هذه الأيام» ومن نراق 
الجمعٌّ بين الحديثٍ والآية قالَ: لا معارضةً بِينّهما إذ الحديثٌ اقتضّى حكماً زائداً 
على ما في الآية مع أنَّ الآية ليس المقصودٌ د فيها تحديد أيام النحرٍء والحديثٌ 
المقصودٌ منهُ [التحديد]“ قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام 
التشريتي باتفاتيء ولا خلا بيهم أن ERT‏ المعدوداتٍ هي أيامٌ التشريق 
وأنّها ثلاثةٌ أيام بعدّ يوم النحر إلا ما يُرْوَى عنْ سعيد سعيدٍ بن جبير أنه قالَ: (يومٌ النحرٍ 
من أيام التشريق). و! وَإنّما اختلفوا في الأيام المعلوماتٍ على القولين. 


وأما مَنْ قال يوم النحر فقظ فبناهُ على أنَّ المعلوماتٍ العشرٌ الْأَوَلُء قانُوا : 
وإذا كان الإجماعٌ قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشرٍ وهي 


فائدةٌ: فى «النهاية»“ أيضاً ذهب مالك في المشهور عنة إلى أنه لا يجوز 
التضحيةٌ ليالي أيام النحرء وذهبٌ غيره إلى جوازٍ ذلكَ. وسببٌ الاختلافٍ هوَّ أن 
الوم يطلق على اليوم والليلة نحوّ قوله تعالى: فال تَمَنَّمَُاْ في ارركم لَه 
يا4 ويطلق على النهارٍ فقط دون اللبل نحو: س لال وَكْميية ابر 
فعطفف الأيامٌ RE‏ والعطف يقتضي اا 0 بقي النظرٌ في 
أَيّهما أظهرء والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح ج بالليل عمل (إمفهوم اللقب) ولم 
يقل به إلا الدقّاقٌء إلا أنْ يقال دلّ الدليلٌ أنه يجوز في النهارٍ e‏ في الذبج 
الحظّرٌ فيبقى الليلٌ على الحظر والدليل على مجوزه في الليل اه. 


قلتُ: لا حظّْرٌ في الذبح» بل قد أباح اللَّهُ ذبح الحيوان في أي وقتٍء 
وإنما كان الحظْرُ عقلا قبل إباحة الله تعالّى [ذلك]" . 


)1( في (ب): «ذلك». (۲) زيادة من (ب). 
م2 أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» .)٤٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ سورة هود: الآية 6". (0) سورة الحاقة: الآية ۷. 


() زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 


r4‏ | باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


“ ۱۲۷۰/9 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبَ وهه قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ين 
قَقَالَ: «أَريَعُ لا نَجُورٌ في الضّحَايًا: الْمَورَاهُ الْبَئْنُ عَوَرُمَاء وَالْمَرِيِضَةُ الْبَيِنُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءُ الْبَيَنُ ضَلْعُهَاء ار التي لا نْنْقِي؛. رَوَاهُ آل 
لين" و ا وان ا اس 


(وعنٍ البراء بن عازب ط4 قال: قام فينا رسول اللَّهِ كله فقال: اربع لا تجوز 
في الضّحَايا: العوراء البيّنُ عوزهاء والمريضة البيّنُ مرضّهاء والعرجاء البيّنُ ضلغهاء 
والكسير التي لا تُنقي) بضم المثناةٍ الفوقية وإسكانٍ النونٍ وكسر القافيء أي التي 
لا في لهاء بكسر النونٍ وإسكانٍ القاف» وهو المح. 


(رواةٌ أحمدُ والاربعةٌ وصككة الترمذيٰ وابِنُ حِبّانَ) وصححَهُ الحاكة”» 
وقالَ: على شرطِهمَاء وصوّبٌ كلامة المصنفٌ وقالٌ: لم يخرجه البخاري ومسلم 


,.) 301١-3100 ۲۸۹ فى (المسند» (784/5 و‎ )١( 

0) أبو داود (716/5 رقم 205807 والترمذي (86/4 رقم ۹۷٤۱)ء‏ والنسائي ۲۱٤/۷(‏ - 
)٥‏ وابن ماجه (۲/ ٠١6١‏ رقم 7144). 

(۳) رقم 1٠١45(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه الدارمي ۷٦/۲(‏ - ۷۷)ء والطيالسي (۲۳۰/۱ رقم ۲٠۱۰‏ _ 
المعبود)» وابن خزيمة (۲/ ۲۹۲ رقم ١٠۲۹)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
4 والحاكم (۱/ ٤1۷‏ - 5148)» والبيهقي )۲٤۲/٥(‏ و )۲۷٤/۹(‏ من طريق شعبة 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء به. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه» لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد 
أظهر عليٌ بن المديني فضائله» وإتقانه» ووافقه الذهبي. 
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة» كما قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائي» والعجلي. وقال ابن المديني في «العلل»: لم يسمع من عبيد بن فيروز. 
قلت وقد صرح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة. 
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه في الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
(187/5- 188 رقم 806)]. 

(4:) في «المستدرك» 4519//١(‏ -/151). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي Tè‏ 


في صحيحَيع صحيحَيْهِما ولكنّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابٌ السننٍ بأسانيلٌ صحيحة» وحسّنة 
أحمدٌ بن حنبل”") فقالَ: ما أحسئه مِنْ حديث» وقالَ الترمذي: حسن صحيح. 

والحديتٌ دليلٌ على أنَّ هذه الأربعةً العيوب مانعةٌ منْ صِحَّةٍ التضحية 
وسكت عنْ غيرِهًا منّ العيوب» 0 الظاى "إلى أنه لا فت اغ عله 
الأرمة]!" وذعب الجمهور إلى أنه يقاس عليه متها ميا كان افد علي أذ 
مان لبا كالما و ملو الاق . 

وقول : (البيّنُ عوزها) قال فيي «البحرة”؟': إنهُ يُعْمّى عما كان الذاهبٌ الثلتّ 
فما دون وكذا في العرج . قال الشافعيئ : العرجاء إذا تأخرث عنِ الغنم [لأجل 
العرج]” “ فهو بِيّن. وقولّه: (ضلغها) أي اعوجاجها. 


۲۷1/١‏ - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: ١لا‏ تَذْبَحُوا إلا مَس مُسِئةٌ» 
إلأ إن تَعَسْرَ َي تَذْبَحُوا جَذَّعَةَ من الضّأنِ»» رَوَاهُ 8 [ضعية حي 

(وعنٍ جابر ڪه قالَ: قانَ رسول الله كله: لا تنبخوا إلا مسنة إلا إن تعسّر 
عليكم فتذبحُوا جذعة منّ الضأن. رواه مسلمٌ). 


١‏ لمسّةُ الثنية من كل شيءٍ منّ الإبلٍ والبقرٍ والغنم فما فوقّها كما ة 


(۱) انظر: «تهذيب التهذبب» (4/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ رقم .)۴٠١‏ 
(؟) انظر: «المحلَّى)» لابن حزم 808/17 - 850 رقم المسألة 914). 
(۳) في (آ): «غيرها». )6( )1۲/0 .TITgy‏ 
(5) في (ب): «لاجله». 
0( في ااصحيحه؟ (۱۳/ 009577 . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۹۷)» والنسائي 1/0 واي ماجه رقم »)۳۱٤١(‏ 
وأحمد .*1١/*8(‏ ۳۲۷)ء والبيهقي (9/ 42519 وابن الجارود رقم (404)» وابن خزيمة 
. (5944/4- ۲۰)» وأبو يعلى في «المسند؛ (4/ 5١١‏ رقم .)۲۳۲١‏ والبغوي في «شرح 
الستة» )""٠ /٤(‏ من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر. 
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير» وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا 
الحديث في «الضعيفة» (1/ 91 - ١۹)ء‏ فارجع إليه فإنه مقيد. ٠‏ 


۳٢‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


والحديثٌ دليل على أنه لا يجزىءٌ الجذعٌ منّ الضأنِ في حال منّ الأحوالٍ 
إل عند تَعسّر المسنّق وقد نقل [القاضي]“ عياض الإجماع على ذلك ولكنّه 
غير صحيح لما يأتي» وځکيّ عن ابن عمرّ والرْهْري أنهُ لا يجزىء ولو مم 
التعسر. ٠‏ 

وذهبٌ كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأنٍ مظلقاًء وخا الحديثٌ على 
الاستحباب بقرينةٍ حديثٍ آم بلالٍ أنه قال رسول الله يلهِ: «ضحُوا بالجذع من 
الضأن». أخرجَةُ أحمدٌ”'' وابنُ جرير”" والبيهقئ”؛ وأشارٌ الترمذيٌ” إلى 
حديث: انعم الأضحية الجلْعٌ من الضأنِهء وروی ابن وهب عن علقبة بن 
عامر" بلفظ : «ضكينا مع رسول الله ية بالجذع منّ الضأن». 


.)۳۳۸/( زيادة من (ب). () في «المسند»‎ )١( 

(۳) لم أعثر عليه عند ابن جرير. 

(5:) في «السنن الكبرى» (۲۷۱/۹). 7 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹)» وابن حزم في «المحلّى» (0/ 724 قال ابن حزم (5/ 
5 «أما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى ولا ندري من هي عن أم 

. بلال وهي مجهولة» ولا ندري لها صحبة أم لا٤»‏ ووافقه الألباني في «الضعيفة» /١(‏ ۸۹). 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف. . . 

(0) في «السنن» /٤(‏ ۸۷ رقم )۱٤۹۹‏ وقال: حديت حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الييهقي 2)11١/4(‏ وأحمد  444/1(‏ 545).؛ وابن حزم في «المحلّى» 
(351/5)» وقال ابن حزم في «المحلى؛ (776/5): «وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها 
كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقد» وهو مجهول» عن كدام بن عبد الرحمن. 
ولا ندري من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء اللَّه 
كان...»؛ اه. . 
وقال الألباني في «الضعيفة» /١(‏ ۸۷) موضحاً ومعقباً على کلام ابن حزم : «کأنه يتهم أبا 
كياش بهذا الحديث» وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام. وقد صرح بذلك الحافظ في 
«التقريب». وللحديث علة أخرى وهي الوقف» فقال البيهقي عقبه: «وبلغني عن أبي 
عيسى الترمذي قال: قال البخاري: رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

00( أخرجه النسائي (۳۸۲٤)ء‏ والبيهقي (۲۷۰/۹) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن 
عبد الله بن حبيب عنه. 
قال الألباني في «الضعيفة» (494/1): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. وإعلال ابن حزم - 
في «المحلّى» (۷/  )73785‏ له بقوله: «ابن خبيب هذا مجهول»؛ غير مقبول» فإن معائاً = 


C۸ e e‏ وم a‏ 2 مرس ن العو ر مر “ست لہا و را 
ا قا ع زره الى لم دقر دام ع أ 00 يا تمض الصو 
كتاب الأطعمة 3 الأضاحي 7 ا ر الانقى تل یر : rv‏ 


قلتٌ:. ويحتملٌ أنَّ ذلك كلّه عند تعسّر المسئة. اخ 
سد ۷/ ۱۲۷۲ - وَعَنْ عل له َالَ: أمَرَنَا رَسُولُ اللو بكله: «أنْ تَسْتَشْرِف الْمَينَ * ر :م 
ET Ke”‏ ا 2 یه مكو عنم ت 2 و ار 
وَالأَدّنَ ولا نضحي پعَوْرَاءَء ولا مقابلة ولا مدابرق وَلَا خَرْقَاء وَل تَرْمَاء) . جه 0 
آ0 ˆ 9 ر 20 0 
و صَححَه التَرْمِذِي وَابْنُ حجان" وَالْحَاكمْ [حسن] ر 
ا مدا رسول اللّة به ان نستشرف العينّ والأذنّ) أي نشرفٌ 3 ر 
لهم واه أا ع تت مب ول نضطي بعورا و قل يي رای ب ” ر 
ما فطعم من طرق أذنِها شيءَ ثم بقي معلقاًء (ولا مدابّرةٍ) والمدابرةٌ بالدال المهملة 7 
وفتح الموخدة ما ع من مور أذنها. شيءَ وتر معاقاً (ولا خرقاءً) بالخاء المعجمة ر 
مفتوحة 0 ساكنةٌ المشقوقةٌ الأذنينء (ولا تَؤْمَي) بالمثلئة ة فراء وميم وألفي رر 
O‏ 
مقصورة '”؛ هي من القّرم وهو سقوظ الثنية منّالأسنان» وقيل: الثنيةٌ والرّباعية ا 
وقيل : هو أن تنقطعٌ اسن من أضلِها:مطلقاً. وإنّما نهَى عنْها لنقصان أكْلها قالّه : في ویر 
«النهاية»” 0 ووقعٌ في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها رو 
شرح الشارح» ولكن الذي في نسخ «بلوغ المرام » الصحيحة الثرمّى كما ذكرتاة. و 
(أخرجه أحمد والاربعة وصحّحة الترمذيٰ وان حبانّ والحاكمٌ) . ر 
فيه ۾ دليل على أنّها بَجِرَىءٌ ؛ الاضحية ماكر وهو مذهبٌ الهادوية» وقال 
"تتا تيمم عر ااا ) دفر دي , 
= هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان» وقال الدارقطني: اليبس بذاك ولهذا قال 
الحافظ في «الفتح» بعد أن عزاة للاي (سنده قوي . 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسنء واللَّهُ أعلم . 
لق في (المسند؛ ( ۸> ۱١۹۸‏ ۱۲۸ ۱6۹). 
(۲) أبو داود (۲۳۷/۳) رقم »)۲۸٠١(‏ والنسائي 7307/0 رقم ٤۳۷٤)ء‏ والترمذي 
)۱٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲/ ١٠١6١‏ رقم .)۳۱٤١١‏ 
(۳) في صحیخه ۲٤۲/۱۳(‏ رقم .)0٩۹۲۰‏ ۰ 
)4( و )4/ «(Y4‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ ¥0(« والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱٦۹/٤(‏ وهو 


حديث حسن . 
)2( وتأتي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب. 
0 (/). 


۳۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الإمام يحيى : تجزىء وتكرهء وقوَّاه المهدي”', وظاهرٌ الحديث مع الأولٍ. 

وورد اله عن التضحية بالمُصفْرة و يضم الميم وإسكان الصادٍ المهملةٍ ففاءٍ 
E‏ فراء أخرجَةُ أبو داو "© والحاكة9, وهيّ المهزولة كما في 
«النهاية» 0 وفي رواية: المسقورة وقیل : المستأصلةٌ الأذن. 


وأخرج أبو داو “ منْ حديثٍ عقبةً بن عامرٍ السّلَميٌ أنه قال: «إنّما نَهَى 
وك الله كلل ن المعطرة والبستاصَلَةٍ صَلَةٍ والبخقاء والمُشْيِّعَةٍ والكسراء». 
E‏ عي التي تُستأصل أذثها حتَّى يبدو صماځهاء والمستاصَلةٌ: عق الي 
ستؤصل قَرْنها من أضِلء والبخقاء: التي ت تبخق عيثها والمشيّعةٌ: هي التي لا 
تتبعٌ العم عججفاً أو ضعفاًء والكسراء: الک . هذا لفظ أبي داودٌ. 


وأما مقطوعٌ الألية والذتب [فإنها تجزىء)" لما أخرّجهُ أحمدٌ“ واب 

ماج والبيهقه7 2 من حديث آبي معي قال: | شري كبشا لأضحُي به فع 

الذئبٌ فاخ منهُ الألية» فسالتٌ النبئ ي فقالَ: ضح بده وفيه جابدُ العف ^١‏ 
: ضح ابر 


(1) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ .)١٠١/٤(‏ 
(؟) في «السنن» (۲۳۹/۳ رقم ۲۸۰۳). 
)۳( في «المستدرك» (/ )۲۲١‏ وقال صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۳/ ۷۸ رقم 78 - الفتح الرباني) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
1١ - 730/4(‏ رقم ۳۲۰۵) كلهم من حديث يزيد ذو مصر. 
قلت: ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وفيه أبو حميد الرعيني مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
©( 5/989 ). 
(5) في «السئن» (۲۳۹/۳ رقم ۲۸۰۳) من حديث يزيد ذو مصر. 
وفي إسناده أبو حميد الرعيني» وهو مجهول» ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 
(7) قال في «القاموس»: البخق محركة أقبح العورء وأكثره غمصاًء أو أن لا يلتقي شفر. 
)¥( في (ب): «فإنه لا یجزی . (A)‏ في ١المسند»‏ (۷۸/۳). 
(9) في «السنن» ٠١5١/5(‏ رقم )٠١( .)۳۱٤١‏ في «السئن الکبری» (۲۸۹/۹). 
)١١(‏ قال عنه النسائي: متروك» وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/ »)۲٠١‏ 
و #المجروحين؛ (۱/ ۲۰۸)ء و «الجرح والتعديل؛ (۲/ ۹۷٤)ء‏ و «المیزان؛ (۲/ ۳۷۹). 


وهو حديث ضعيف. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ا 


وشيحُه محمد بن قرطةً مجهولٌ» إلا أنَّ لهُ شاهداً عند البيهقي» واستدلٌ به ابن 
تيمية في «المنتقى"" على أن افعيبَ الحادت بعد تعيين الأضحية لا يض 
وذهبتٍ الهادوية إلى عدم إجزاء شارت الألية وال د 
وفي «نهاية المجنهي” أنه :ورد ل الباب منّ الأحاديثِ الحسان 
حديئانٍ متعارضًان» فذكرٌ النسائيُ 0 أنه قال : «يا و الل أكرةُ 
النقص يكونُ في القرنٍ والأذنِء فقا النبئ يهِ: ما كرهته فدغه ولا تحر مه على 
غيركً». ثم ذكرٌ حديتٌ على طب : «أمرنا سوق الله أف شرف العين 
قى إلا العيوبٌُ الأربعةٌ وما 
هو اشد منهاء ين جم بن ا ل يث آبي برد“ على العيبٍ 


الحديتٌة» فمنْ رجح حديث کي رد۵٩‏ قال : ال 


اشير الذي هو غير بين » وحديثٌ علي على البيْنٍ الكثير:) E‏ ارو زارا لمر 


)00( في «السنن الكبرى» (۹/ ۲۸۹). .(PP/) (Y)‏ 

(۳) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ ٤۳۷‏ - 488) بتحقيقنا . 

(4). قلت: هذا غلط فاحش» فليس الحديث لأبي بردة» بل هو للبراء بن عازب كما تقدم 
تخريجه رقم (1124/0) من كتابنا هذا . صن ا۷ 
وكذلك ليس فيهء قلت: يا رسول اللو بل فيه فقط: قلتء وواذخ ضح أن قائل «قلت»: 
هو عبيد بن فيروزء والمجيب بقوله: ما كرهته فدعه» هو البراء بن ا لا النبي ئ . 

(5): أخرجه أبو داود (5805)» والنسائی (715/19؛ 27١7‏ والترمذي (۹۸٤۱)ء‏ وابن ماجه 
٠١6١/5(‏ رقم 7141): والدارمي (09//1): وأحمد (۱/ ۸۰ »)۱٤۹ 2158 23١8‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١54/4(‏ والحاكم (5/ »)5١54‏ والبيهقي (4/ ۲۷۵) 
من طرق عن أبي إسحاق» عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
ه وروئ الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح. 
٠‏ قال:. حدثني ابن أشرع عنه. 

,قلت: وقيس بن الربيع وإن کان في حفظه مقال» فیستانس بروايته هذه» لا سيما وأبو 

إسحاق السبيعي مدلس معروف» فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا باس به. 
« وله طريق أخرى عن علي: 
أخرجه النسائي 56220 والترمذي ۹/5 رقم «(190۹P‏ وابن ماحه (؟9/ ١١6٠‏ رقم 
۳“ ) والدارمي (۷۷/۲)ء وأحمد (۱/ ۰۱۰۵ ۲۵٠۱ء »)٠١۲‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱۹۹/6 - ١۱۷)ء‏ والحاكم )۲۲٣/۲(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن 
حجية بن عدي قال: سمغت علياً يقول: '#أمرنا رسول الله ل أن نستشرف العين والأذن»: 


ر 
ر 2( 


0 


P4‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


فائدةٌ : أجمعٌ العلماءُ على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام» وإنّما 
اختلمُوا في الأفضل . والظاهرٌ أن الغتم في التضحية أفضل لفعله”" وله وأمرو"» 
ون كان يحتملٌ أن ذلك لأنّها المتيسرة لهم ٠‏ ثم الإجماع أنه لا يجوز التضحيةٌ 
بغير بهيمة الأنعام”” إلا ما حُكيَ عن الجر صالح [أنها نجرا" الف 
ببقرةٍ الوحشٍ عن عشرةء والظبي عن واحيا” “. وما وي عن أسماء أنّها قالت: 
ضځینا مع رسولٍ ال ب بالخيل» وما روي عن أبي هريرةً أنه ضحّى بديكِ. 


Cn 


3 سر ٨۸‏ - وَعَنْ عَلي بْنِ أبي طَالِبٍ ڪه قال: مَرَني رَسُولُ الله ب 
جد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يحتجا بحجية بن عدي» وهو من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي ووافقه الذهبي . 
قلت : وسنده صالح في المتايعات» وحجية بن عدي» يروي عن علي» روى عنه سلمة بن 
كهلء وذكره ابن حبان في الثقات )4/ )١7‏ تووتقه العجلي رقم (1(. 
والخلاصة: أن الحديث حسن › واللّهُ أعلم . 
)١(‏ كما في الحديث رقم )١1116/١(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) يشير المؤلف كله لثم إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود (009/6 رقم م 
والحاكم .)۲۲۸/٤(‏ والبيهقي فد . من حديث عبادة بن الصامت. بلفظ: 


الأضحية الكبش الأقرن». 
0 أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال. 
(۳) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس)» وغنم 


0 المعز) بسائر أنواعهاء فيشمل الذكر والأنثى» والخصي والفحلء فلا يجزئ غير 
التو .من يقر الوسن) وره والظباء وغيرهاء لقوله تعالى: يكل أ جا نا 
یکا سم َه مل ما رَقَهُم يِن بَهِيِمَوْ الأو [الحج: «YA‏ ولم ينقل عن النبي لا 
ولا عن أصحابه التضحية بغيرهاء ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالئْمم 
كالزكاة . 
[انظر: «البدائع» /٥(‏ 1۹)ء و «بداية المجتهد» erol)‏ و مغني المحتاج» /٤(‏ 
)٤‏ و «المغني» (519/8)]. 

(5) فى (أ): (إنه يجوز». 

(0) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد؛ (1/ )٤١١‏ بتحقيقي. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ا 4 


.ا عو 75 5 0 0 م 2 5 5 20 3 
أذ أف نقلي ذف وان أف رها ورا و جلها على المشاكيوة وله رر 
أغطي في جرا ر مِنْهَا شَياً٤»‏ و می علي" . [صحيح] 5 


(وعنْ علي كرم اللّهُ وجهه قال: أمرني رسول الله يل أن آقوم على بدنهٍ وان 
اقسم لحومها وجلودها وجلانها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً. متفقٌّ 
عليه). هذا في بُذنهِ يك التي ساقّها في حكة الوداع وكانث مح التي أن بها 
علي هه منّ اليمنٍ مائةٌ بدنةٍ نحرّها ول يوم النحرٍ بمتى؛ نحر بيده كل ثلاث 
وستينَ ونحرٌ بقيتها عليّ وله وقذ تقدَّم في كتاب. الحجٌ. 


والبدن تُظلَقُ لغد على الإبلٍ والبقر والغنم إل انها [ها هن“ للإبل» 
وهكدًا استعمالها في ل الأحاديث وفي ب الفقهِ في الإبلٍ خاصة. 


ودل على أنه يتصِدَّقُ بالجلودٍ والجلالٍ كما يتصدق باللحم» وأنة لا يعطي 
الجزارَ منها شيئاً أجرةً لأنَّ ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرةً؛ وحكمُ 
الأضحية حكمٌ الهدي في أنه لا يباعٌ لحمُها ولا جلدُها ولا يعطي الجزارٌ مها 
شيئاً» قال في نهاية المجتهد“ : العلماءً متفقونَ فيما علمتٌ أنه لا يجورٌ بيخ 
لحيها واختلمُوا في جلدها وشعرها مما ينتفعٌ به فقالَ الجمهور: لا يجوز 
وقال أبو حنيفة: بجوز بيغة بير الدنائيز. والدراهم يعني بالعروضي» وقالَ عطاءٌ: 
يجوز بكل شيءٍ دراهم وغيرها.. اننا فرق ن أبواحنيفة بِينَ الدراهم وغيرها لأنة 
رای أن المعاوضةً في العروض هي من باب الانتفاع فلإجماعهم على أنه يور 
الانتفاع بو. 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (777/1): «المجرّارة بالضم: ما يأخحذ البجَرّار من الذبيحة 
.. عن أجرته؛ كالعْمَالةٍ للعايل. وأصل الججرّارة:.أطراف البعير: الرأسنُ. واليدان» 
- والرجلان» سميت بذلك لأنَّ الجرّار كان يأخذها عن أجرته» فمنع أن يأجذ من الضحية 

جزاءً في مُقَابلةٍ الأجرة» اه. 0 
0( البخاري :)١1915(‏ ومسلم (۱۳۱۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (9779١)ء‏ وابن انق 0 (99:), 
(9) في (ب): «هنا». 
(4) في بداية المجتهد ونهاية الشف )101١/5(‏ بتحقيقنا . 


ا 
3 باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


سے ۱۲۷٤/۹‏ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لل عَامَ 


ك2 


الْحَدَيْية ية الْبَدنَهَ عَنْ سَبْعَقِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.. رَوَاهُ ملي“ . [صحيح] 

اد جز ين عد وه صر ع مر وی مدي ليك 
سبعةء والبقرةً عن سبعة. روا مسلمٌ).. دل الحديثُ على جوازٍ الاشتراك في البَدَنةٍ 
والبقرة وآنينها يجزيانٍ عن سبعةٍ وهذا في الهذي ويقاسٌُ عليه الأضحيةء قد 
ورد فيها نصّء فأحرج الترمذي”” والنسائيئ””" من حديث ابن عباس. قال : 
مع رسول الله 5 : في السَّفْرٍ فحضرٌ الأضحَى فا 0 
عشرةًا» وقذ صح اد شترا أهلٍ بيتٍ واحدٍ في ضحيّة واحدةٍ كما في حديثٍ 
مسخنفي 40 , 

وإلى هذا ذهب زيدٌ بن علي وحفيده أحمدٌ بن عيسى والفريقانء قال 
النووي””" سواءٌ كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ» مفترضينَ أ متطوعينٌ» أو بعضهم 
قرا وبعضّهم طالب لحمء وب قال أحمدُ. وذهبّ مالك إلى آنه لا يجوز 
الاشتراكٌ في الهذي إلا في هذي العطوع» ومَدْيُ الإحصار عندي من هدي 
البطوع: 
٠‏ ((واشترطت الهادويةٌ في الاشتر تراكِ اتفاقٌ الغرضء قالّوا : ولا يصح مع 
الاختلاف لان الهدي شيءٌ ٤‏ واخدٌ فلا يتبعض بأنْ کون بعضّه واجباً وبعضه غير 
واجب وقالُوا: إِنَّها تجزىة البدنة عنْ عشرة لما سلف منْ حديث ابن عباس 
قارا الذي على الا راجت انه 0 ' 


(1) في لاصحیحه) رقم (۱۳۱۸/۳۰۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۹)» والترمذي (؟7١6١))2‏ وابن ماجه (۳۱۳۲)» والبيهقي 
(594/9): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۷٤/٤(‏ وأحمد (9/ 09 909 
ومالك (485/9 رقم .)٩‏ 

(۲) في «السئن؛» )١16١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

۳( في «السنن» (۲۲۲/۷). 3 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۱) عنهء وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

.451/9( تقدم تخريجه. (0) في اشرح صحيح مسلم»‎ )٤( 


كتاب/الأطعمة باب الأضاحي ار 


واذّعى ابن رهي الجاع على انه لا يتجوز أنْ يشرط في النسكِ أكثرمن | 
سبع قال: وإِنْ کان روي من حديث رافع بن خديج: : ن النبئ: ية عدل. البعيرَ ر لاوم 
بعشر ااا أخرجّةُ. في الصحيحين”' * ومن غم طريقي ابن عباس وغيرو: «البدنة عن 
عشرة»(” “» قال الطحاوي: وإجماعهم وليل على أن لف في ذلك غير د مرو ررم 
صحيحة!” اهء ولا يمى أنه لا إجماع مع حلاف مَنْ ذكرناء وكأنة لم يلع 
على الخلاف]. 


واختلقُوا فى الشاةء فقالت الهادويةٌ تجزىء عن ثلاثةٍ فى الأضججيةء .قالوا : 
وذلكَ لما رمن لي الخ له بالكيكن اهن محمد وال متجمده قالوا: 
وظاهرٌ الحديثِ أنَّها تجزىء عن أكثرٌ لكنَّ الإجماعَ قصّرٌ الإجزاء [عن ثلاثة]”” . 

قلتٌ: وهذا الإجماع الذي E E‏ في' «نهاية المجتهيه“ » فإنة 
قال إنهُ وقعٌ الإجماع على أن الشاءً لا تجزىء إلا ع ولد » الکن انیا ی 
الشاةٌ عن الرّجُل وعن أهل بيته لِفِعْلِهٍ كله ولما أخرجّه مالك في .«الموطأ»”'' من 
حديث أبى آرت الأتضارة قال : «كنًا نضحي بالشاةٍ الواحدةٍ يذبحها الرجل. عنه 
وعنْ آهل بيت ت تباي النارن بعدّة. ١‏ | 

فائدة: منّ السنَّةِ لمن أرادً أن يضِحي أنْ لا يأخدّ من شعره ولا من أظفاره 
إذاندعلَ فهر دي اة لعا أخرعة مد ٠‏ من ازع طرق من .ديك ام 


.)٤٤۳ /۲( فى «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۱۹1۸/۴۱( (؟) البخاري (۲6۰۷)» ومسلم‎ 
.( 25( تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم‎ () 
فى (): «الأثر».‎ )( 
قلت: هذا خطاء فالأحاديث صحيحة كما عرفت» وحكاية الإجماع باطلة.‎ )5( 
.)1( فى (ب): «علیه». (۷) زيادة من‎ )( 
.(EET/Y) (A) 
.)۱١ فى «الموطأ» 09 رقم‎ )9( 
؟). وقال‎ "8/9١ ن‎ »)۳۱٤۷( وابن ماجه‎ »)١15١6( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
. الترمذي : حديبثك حسن صحيح‎ 
.)١١47 وصخجه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ . 
. 2) EY 1+١ رقم ذكلل‎ ١653 2 ١656 /۳( في (صحیحه)‎ 00 0) 


0 0 -وذهبٌ أحمد وإسححقٌ إلى أنة يحرم للنّهيء» > وإليه ذهب ابن حز حزم 
23 


:1 0 ۰ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


سلمة قال رسول الل كل:.«إذا دخلتٍ العش فأراة E‏ أن ضحي فلا يمسّ 
منْ شعره ولا بشرَو شيئاً». وأخرج البيهقيخ”'' منْ حد يت عبرو بن .العاض أنه کیا 
قال لرجلٍ سألة عن الضحية وأنة قد لا يجذها فقالَ: «مَلّمْ أظافرَك› وقصض 
شاربكٌ» واحلن عانتك فذلكٌ .مام أضحيتكَ عند الله عر وجلٌ». 

1 وهذا فيو شرعيةٌ هذه الأفعالٍ في يوم التضحيةٍ وإِنْ لم يتركه منْ أولٍ [شهرٍ 
ذي الحصة] . 3 
ص 


ر وقال مَنْ لم يحرمة نه قذ قامتٍ القربنة على أن الي ليس للتحريم وهر ما 
ار ا وغيرُهما من حديثٍ غائشةً قالتُ: «أنا فتلتٌ قلائد د 
رسول الل بيديء ثم قدا رسول الل ل بيدوء شم بعك بها مع أبي فلم 
يحرم على. رسول الله يكل د شيءٌ مما أحلّه ر 
قال الشافعي: فيو :لاله ی آنه یر على ان ۽ شيءٌ ببعڻو بهدي“ 
والبعث بالهدي أكثرٌ من إرادة التضحية . 
قلتٌُ: هذا قياسٌ منهُ» والنص قذ حص مَنْ [يريدُ]””© التضحيةً بما ذُكرَ. 
(فائدةٌ أخرى). ّْ 


أحكام لحوم الأضاحي 


عومد م تحب للمضځي أنْ يتصدق وان يأكل» واستحبٌٍ كثير من العلماء أن يقسمّها أثلاثا : 
ثلثاً للاذعار: وثلثاً للصدقةء وثلثاً للأكل» لقولِهِكلك: «كلواء وتصدّقواء وادّخِروا:© 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (57/9؟ ‏ 554؟). (۲) فى (آ): «الشهر». 

١ . (FY _ TIA /Y) في «المحلى» )¥ 00( و‎ (۳) 

2 البخاري (۱۷۰۰)› ومسلم رقم (1951/9579). 

(0) في (): «أراد». 

() أخرج البخاري (0079) عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ل : اعون شيك عاك ولا 
يُصْبحن ب بعد ثالثة ويقي في بيته منه شيء»» فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله 
نفعلٌ كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلواء وأطهمواء وادُخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جَهْدٌء فأردثٌ أن تعينوا فيها». 


كتاب.الأطعمة ‏ , باب الأضاحي to‏ 


أخرجة الترمذئ بلفظ : : كنت نهيثكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسعَ ذو 
الكلزل على عق ا طول له فكلو مابدا لكم وتصدّقُوا أو ادّخِرواء» ولعل 
الظاهريةً توجبٌ التجزئة. 
وقال عبد الوهاب: أوجبّ قومٌ الأكل وليسّ بواجب في المذهب. 
HEE ¥‏ 


٠ =‏ وأخرج مسلم (۱۹۷۱/۲۸). عن عائشة قالت: دَفٌ ت آهل آبياتِ من أهلِ البادية حِضْرَةٌ 
الأضحى زمن رسول الله يلك. فقال رسول الله كي : «اجروا ثلاثاًء ثم تصلقوا ا 
بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الل نر الناس يتخذؤن نّ.الأسقية من 
ضحاياهم؛ ويحملُونَ منها الودك. فقال رسول الله يل: «وما ذَاكَ»؟ قالوا: . نهيتٌ أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدّافةِ .التي دلت فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا. 
٠‏ دف: أصل الاق هن يك الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي a‏ جنبه) في 
طيرانه على الأرض» ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيراً ليناً. 

)١(‏ في «السنن» (95/4 - ٠١‏ رقم )٠١١١‏ من حديث بريدة. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني؛ صحيح . 


٦ئ۳‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


/ 

اس ب 2 

ا لوي و ل 

کک ریہ 
ل 3 [الباب الثالث] 
2 اا ۰ 
اي E‏ ررم « 
۷ رور ر باب العقيقة 


7 للذبيحة عقيقةٌ لان بش لها ويقالٌ عقيقةً للشعر الذي e‏ 
م RE‏ من بطو ألو وجعلّه الزمخشري صلا والشاةٌ النذنوحة رة مشتقة مشتقة منة. 
الم 


سمه العقيقة 
> ۱۳۷/۱ - عن ابن عباس چ أذ اللي كله عَنَّ ا وَالْحْسَيْنِ 


كيشا کا روا آمو اود و نن ر وان الا 
وعد )£( ۾ اماس م ا ٠س (ODI‏ 
عَيْدُ الح > لکن ر جح أبُو حاتم ِرْسَالَهُ* ُ [صحيح] 
a oT‏ روا 
أيو داو وصحّحة لبن خزيمة لبن الجارودٍ وعبدٌُ الحقٌ لكنْ رجح ابو حاتم 
إرسالّه). 


)١(‏ .في «السئن». رقم .)۲۸٤١(‏ (۲) في المفقود منه واللّهُ أعلم. 

(۳) في «المنتقى» رقم .)411١(‏ : 

0 ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (6/ .)٠٤١‏ وزاد تصحيح ابن دقيق العيد. 

(ه) :و في ا 4/۲ رقم 173751). 

قلت: وأخرجه النسائي (۷/ »)۱١١ _ ٠١١‏ وعبد الرزاق (770/4): والطحاوي في 

«مشكل الآثار» (١/لاه:)»‏ والطبراني. في «الكبير» رقم )١١878(‏ و(865١١):‏ 
والبيهقي (27599/9 20707 وأبو نعيم في الحلية» )١١7/1(‏ وفي «أخبار أصبهان» (۲/ 
),١‏ والخطيب في «التاريخ» )۱١۱/۱١(‏ من طريق عكرهة عن ابن عباس . 
وخلاصة القول: أن الحديث صححيح . 


كتا الأطعمة باب العقيقة 4V‏ 


.وقد أخرج البيهقيئ“ والحاكة”" وابنُ حبانَ”" منْ حديثٍ عائشة بزيادة يوم 
السابع وسمّاهما. وأمرّ أنْ يماط عن رأسيْهمًا الأذى. 


وأخرج البيهقيل والحاكم منْ حديْثٍ عائشة وها أن النبى كل دن 
الحسنّ والحسينّ ويا يوم السابع من ولادتهما». وأخرجٌ البيهة د“ أيضاً منْ 
حديثٍ جابر هه أن الي ل دعن عن الحسنٍ والحسين وختئهما لسبعةٍ ا 

قال الحسنٌ البصري”” : إماطة الأذى حلق الرأس ا بأتع , 
منْ هذا وفيه : وكا أهل الجاهلية يجعلونَ قطنة في دم العقيقةٍ ويجعلوتها على رأسٍ ١ ٠.‏ , 
العرلية فأمرّهم الي يكل أن بنارا مكان الدع حلوقا»؛ 6 والسا مط * يه 
منْ حديثٍ بريدةً وسندّه صحيحٌ : ويؤيدٌ [هذو]” '© الأحاديثٌ الحديثٌ الآتي وهو و قوله: 


۲ - وَأخْرَج ابْنُ بان“ من حَدِيء يث انس خو . [صحيح] , 
شور راصم فەس لو “لم بان فول )سز را 
وس ا حا ی 00 حاديث 0 


EF‏ زام رر 
العقيقة . اختلفتٌ فيها مذاهب العلماء: 
١ E‏ 1 3 دواري 


(۱) فى «السنن الكبرى؟ (۲۹۹/۹ - .)٠١‏ ' 
(۲) فى «المستدرك /٤(‏ ۲۳۷) وصحّححه ووافقه الذهبي . 
(۳) في صحيحه (۱۲/ ۱۲۷ زق ١‏ 06۳ پد بسن ۰ 
)٤(‏ في «السنن الكبرى»  5994/9(‏ 2060 وقال البيهقي : الحديث ليس بمحفوظ. 
(5) في #المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷). -<5) فى فالسئن الكبرى» (۸/ .)۳۲١‏ 
(۷) قال البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۲۹۸/۹) روى هشام وال البصري. 
(۸) في (المستد» (6/ 766 و .)١١١‏ 
4( النسائي ف في «البنن؟ )114/۷ رقم (EYI‏ 
قلت : el‏ الطبراني في «الكبير» رقم (٤۷٥۲)ء‏ وإسناده مج على شرط مسلم. 
)٠١(‏ في (أ): «هذا». 
)١١(‏ في «(صحیحه» رقم (0709). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٦٥٤)ء a‏ رقم »)۲۹٤٥(‏ 
والبزار رقم ۱۲۳١(‏ ۔ كشف)ء والبيهقي (599/9؟) .من طرق . . 
قال البزار: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (/07) وعزاه لأبي يعلى ا وقال: رجاله 'ثقات . 
قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح» واللَهُ أعلم. 


5 


ر باب العقيقة كتاب الأطعمة 


مر مر اور رارر 

فعنلٌ الجمهور أنها سنَة"» وذهبٌ داودُ ومَنْ تبعةٌ إلى أنها واج" . 
واستدلٌ الجمهورٌ بأنَّ فعله كَل دليلٌ على السنّة وبحديثٍ: ١مَنْ‏ ولد له ولد فأحبٌ_ فاح 
أن ينسكٌ عن ولده فليفعلٌ». أخرجَهُ مال“ ره له ) وک ا لوز رع کو دن 


. ئش ووت آنه وي أمرهّم بها‎ E SN, 
والأمرٌ دليل الريجاب. وأجابٌ الأولون بأنة صرقُه عن الوجوب قولّه : «فأحبّ أن‎ 
الور يعاد ولو تت‎ 
وقولّه في حِديثِ عائشة: ايوم سابعه) دليل على أنه وفْتّها وسيأتي فيه‎ 


خی مي 3 للا شش قبلّه ولا بعده. 


وقال التووي : إنه يعن قبل السابع؛ ركذا عن الكبير فقذ أخرجٌ البيهقه0» 
من حديثٍ أنس: «أنّ النبيّ يه عن عنْ نفيه بعد البعئه ولكنّة قال : م 
وقالَ النووي: حديثٌ باطلع] وقيلٌ: ی السام الثاني والثاليك لها ر 
البيهقة 9 عنْ عبدٍ الله ابن بريدة عن أبيه عن النبيّ بلا أنه قال : ا 
لسبع ولأربعَ عضر ولإحدى وعشرينٌَ». 

ودلّ الحديثٌ على أنه يجزىءٌ عن الغلام شاة لكنَّ الحديتٌ الآتي وهر قوله: 


العقيقة عن الغلام والحارية 


کے سے ۱۲۷۷/۳ وَعَنْ عاق أن وَسُولَ الله ب «أمَرَهُمْ أن مق عَنْ اعلام 


.)07/7( انظر: «بداية المجتهد» (001/5). 2 (؟) انظر: «المحلَّى»‎ )١( 

(*) في «الموطأ» (۲/ ٠٠١‏ رقم .)١‏ وفي الو برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 115) 
رقم (5809), 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» /١5(‏ ٠لا‏ رقم .)۱۹۱٤٤‏ 

(4) يأتي رقم الحديث (75/7؟7١)‏ من كتابنا هذا. 

)0( ياتي رقم الحديث (۱۲۷۹/۰) من كتابنا هذا. ددح رو تييع" 

(5) انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين».للنوويئ (۲۲۹/۳). 

(۷) في «السنن الكبرى؟ (9/ "٠٠١‏ وقال: : وهو حديث منكر. وأضاف النووي في «المجموع» 
(4/A)‏ قائلا : فهو حديث باطل وعند الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال 
الحافظ: هو متروك. 

.007/9( في «السئن الكبرى؟‎ (A) 


كتاب الأطعمة باب العقيقة ۳4 


شَاَانِ مُکافتانِ» وَعَنِ الجَارية شاه رواة التَرْيذِي وصح“ . [صحيح] 

(وعنْ عائشة ا أنّْ رسول الله ڳل أمرهُم أن يُعَقّ عنٍ الغلام شاتانٍ 
مكافئتان) قال النوويئ”: بكسر الفاء بعدّها همزةٌ ويأتي [تفسيره] (وعن الجاريةٍ 
شاة. روا الترمذي [وصكحة]١‏ “) وقال: حسنٌ صحيح» إل أني لم أجذ لفظة: 
«أنْ يعقَّ؛ قي نسخ :الترمذي . 

قال أحمدٌ وأبو داودٌ: شي ان متساویتان أو متقاربتان» وقالٌ 
الخطابيٌّ: المرادٌ التكافؤٌ في السنّ فلا تكونُ إحداهُما مسنَّةَ والأخرى غير مسئَةٍ 
بل يكونانٍ مما يجزىءٌ في الأضحيةء وقيلَ معنا أن يذبحَ إحداهما مقابلة 
للأخرى. ش 

ول على أنه ق عنٍ الغلام بضعفٍ ما يعق عنٍ الجاريةٍ» وإليهِ ذهب 
الشافعره وأبو ثور وأحمدٌ وداودٌ لهذا الحديث0©. وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك" إلى 
له للحديث الماضي. 7-- 

وأ ب بأنَّ ذلكَ فعل وهذا قول والقول أقوى» وبأنة يجورٌ أنه له ذب عن 
الذكر عا لبيانٍ أنهُ يجزىء وذبحٌ الاثنين مستحبٌء على أنه أخرجَ أبو الشيخ”" 


حديتٌ ابن عباس من طريقٍ عكرمة بلفظ كبشينٍ كبشين. ون جديا عور ار 
شعيب مثله وحينئذٍ فلا تعارضٌ. وفي إطلاتي لف الشاة دليل على آنه لا يث يشترط 


قلت: وأخرجه أحمد (71/5؛ ۰۱٥۸‏ ۲۵۱)ء وابن حبان (رقم: ۱۰٥۸‏ - موارد)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (01/4)» وابن أبي شيبة (۲۳۹/۸)ء وابن ماجه رقم 
(57©). وعبد الرزاق رقم (466) و (867/) من طرق.. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . وهو كما قال: اناد معي عا کش 
وصخُحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: :)١١١١‏ 

(؟) في «المجموع» (555/8). ثم قال: أي متساويتان. 


.)٠١١۳ في «السنن» (95/4 رقم‎ )١( 


(۳) في (آ): «تفسيرهاء. )٤(‏ زياذة من (ب). 
)0( انظر : و )10 / (TV4 _ TYA‏ وزاد على ما تقدم : : إسحاق» والطبري › وعائشة » 
وابن عباس . 


(7) كما في «بداية المجتهد» (؟/004). 
(۷) والنسائي في «السنن» (۷/ ٠١١‏ - 157 رقم 6أ) وهو حديث صحيح. 


o‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


فيها ما يشترط في الأضحية» ومن [اشترط ذلك]' فبالقياس . 


64 - وَأخْرَجَ أَحْمّد”" والأرْعة”" عَنْ أَمٌ كز الْكَعْريَة نَخْوّة. 


ترجمة أم كرز 
قر مه و ؟ sS. (Doo‏ . 7 
(واخرج أحمذ والاربعة عن ام كُزن)“ بضم ولو وسكون الراءِ وزاي» 
الكعبية المكيةء صحابيةٌ لها أحاديثٌ» قاله المصنف فى «التقري“. 
(نحوه) آي نحو حديثِ عائشةً ولفظه في الترمذي : عنْ سباع بن ثابتٍ أنَّ 
محمد بنّ ثابتٍ بن سباع أخبّره أن آم گُزز أخبرثه أنّها سألتٌ رسولٌ الله ياء عن 


.)٤۲۲ ,”81١/5( في (ب): اشتراطها. (۲) في «المسند»‎ )١( 

(۳) أبو داود »)۲۸۳١(‏ والترمذي (1915), والنسائي (۷/ »)۱٦١‏ وابن ماجه (7157). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم  ٠١59(‏ الموارد)» وابن سعد في «الطبقات»  594/4(‏ 
40( وعبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ ۳۲۷ رقم ۷45۳ء 007964 والطحاوي في 
«المشكل؛ »)101/١(‏ وابن عبد الير في «التمهيد» (714/4- 0016 وابن حزم في 
«المحلى؟ (1/ ١۲۳)ء‏ والحاكم (4/ 20711 والبيهقي .)۳١٠/۹(‏ وفي #خطأ من أخطأ 
على الشافعي» ص ”787 ۔ ۲۸٤‏ من طريق سباع بن ثابت عنها. 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص777 رقم 2174 والحميدي ١57/١(‏ رقم 
«(To‏ والبغوي في «(شرح السئة» .)٠٠١ /١١(‏ 
© وله طرق أخرى عنها: 
أخرجه أبو داود .)۲۸۳٤(‏ والنسائي (۷/ ۱( والدارمي (۲/ ۸۱)» وابن حبان (رقم: 
۰ 9 موارد)ء وأحمد (81/5* 477)» والحميدي (۱/ ۱١۷‏ رقم 747): وابن حزم 
في «المحلى» (1/ ١١۲)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف؛ /٤(‏ ۳۲۷) رقم »)۷۹٥۳‏ والبيهقي 
١١ /9(‏ "). 
ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها . 
وحبيبة هذه مجهولة الحال» وحديثها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث» انظر: «إرواء الغليل» للالباني (4/ ۳۹۰ رقم ۳۹۳). 

(8) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۲۲۳١۱)ء‏ و «أسد الغابة» رقم »)۷١۷۸(‏ 
«والاستيعاب» رقم (77894): و «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۳۳۲)ء و «الثقات» (8/ 
۹ 4( و «أعلام النساء» .)۲۳۹/٤(‏ 

(5) 1۲۳/۳ رقم ۷۱). 0) في «السنن؛ )٠١١١(‏ وقد تقدم . 


كتا الأطعمة باب العقيقة 1 


العقيقة قال : عن الغلام شاتانٍ وعنٍ الأنتّى واحدة ولا يضركم أذكراناً کن أم 
إناثاة, :قال أبو عيسى : حسنٌ صحيخ . . وهو يفيدٌ زما أفاده]( 0( الحديثٌث الثالك. 


(رتهاة لفاحم قیقع 


2 ا - وَعَنْ سَمُْرَةَ ضلليه أن رَسُولَ الله كل قال: «كل عُلام مُرنَهَنْ 
پوب لبخ ٠‏ نه ؤم سَابههء ويُحْلَوْء وَيُسَمٌى». رَرَاهُ أخمَد”" وَالأرْبََك9 
وصخكة الأزيذية [صحيح] 

00 
ويحلقٌ ويسمى. رواةٌ احمدٌ والاربعَةُ وصكحة الترمذي)» وهذا هو حديتٌ العقيقة 
الذي اتة تفقُوا على أنه سمِعَهُ الحسنٌ منْ سمُرةً واختلمُوا في سماغه لغيرهِ منهُ منّ 
الأحاديث؛ قال الخطابئ: اختُلِف في قوله مرتهنٌ بعقيقتهء فذهبّ أحمد بن 


2 


حنبل آنه إذا مات وهو طفلٌ لم , 8 ع 
قلتٌ: ونقله الحليمة”” عِنْ عطاء الخراساني و ومحمدٍ بن 


)1١(‏ فى (ب): ما يفيد. 
0) فى «المسنده (/ ۸-۷ ۱۲ ۷ ۸ ۲۲( 
(۴) آبو داود (1877) و (۲۸۳۸)ء والترمذي (1671).: والنسائي (1737/9 رقم »)٤۲۲۰‏ 
وابن ماجه (9116). 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر.في «التمهيد» (517/5)» والطيالسي ( ص۱۲۳ رقم 2)404 
والطحاري في «المشكل» /١(‏ 157)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2)4٠١‏ وأبو 
نعيم في الحليةة ».)١941/1(‏ والدارمي (۸۱/۲)ء والبيهقي (۲۹۹/۹)ء والطبراني في 
«الكبير؛ (۷/ )5١١ - ٠٠١‏ رقم (1۸۲۷ - 1۸۳۲)» والحاكم /٤(‏ ۲۳۷). ا : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة» فانتفت شبهة 
. تدليسه. انظر: اصحيح البخاري» (4/ ..٥۹١‏ مع الفتح)ء و سنن ا (155/0). 
(4) انظر: «معالم السئن» (۳/ ٠٠۹‏ - هامش السنن؟. 
(5) في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (9/ 58١‏ - ۲۸۲). 
والحليمي: هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (5٠4ه/‏ ١١١٠م).‏ 
() هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ» نزيل دمشق والقدس. 
وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرةء سمع من ابن عمر. 


الي رادملا 3۰ مانا ع 2 رە 1 ) کاو مما را دلول کور 
YoY‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


2 5 أي لعا‎ y 
مرفي" وهما إمامانٍ عالمان متقدمان على أحمدٍ. وقيل: إِنَّ المعتّى العقيقةٌ‎ 
لازمةٌ لا بد منهاء فشبّه لزومها للمولودٍ بلزوم الرهن للمرهونٍ في يد المرتهن»‎ 
وهوّ يقوي قول الظاهرية بالوجوب. وفيل المرادٌ أنه مرهون بأذئ شعره ر‎ 
جاءً : «فأميظوا عنهُ الأذى».‎ 

ويقوي قول أحمدٌ ما أخرجَة البيهقيٰ عنْ ا ء الخراسانئ» وأخرجَة ابن 
حزم" عن بريدةً الأسلميٌ قالَ:(إِنَّ الناسَ يعرضونٌ يوم القياية على العقيقة كما 
يعضو على [الصلوات]”" الخمس) لرهذا دليلٌ ‏ لو ثبت - لمن قال بالوجوب. 
وتقدّم نها مؤقنة ا السابع كما دل لهُ ما مضّى ودلّ له له أيضاً ا 

(وقال مالكُ: تفوتٌُ بعدهُء وقال: : من ماب قبل السابع سقطث عنهُ العقيقة. 

وللعلماء ء خلافٌ في العقٌّ [بعد الا وقول عائشة: أمرّهم. أي 
المسلمينَ أن يعن كل مولودٍ لهُ عن ولدوء فعندٌ الشافعيّ يتعينُ علّى كل مَنْ تلزمُه 


= وقال مالك: هو عطاء بن عبد اللَه. 
وقال النساتي : هو أبو أيوب» عطاء بن عبد الله بلحي › سكن الشام ليس به بأس . 
وقال مرة: هو عطاء بن ميسرة. 
وقال أحمد: ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة» حدثنا عطاء الخراساني» وكان نَسِياً. . 
مات عطاء سنة خمس وثلاثين ومئة. وقيل : مولده سنة خمسين . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ۱٠٤۳ ١4٠‏ رقم 01)» والجرح والتعديل» ۳۳٤/۷‏ - 
.)٥‏ و (ميزان الاعتدال» (۳/ "/ا ‏ 070, و «العبر» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و «تهذيب التهذيب» 
(۱۹۰/۷)؛ و «شذرات الذهب» (۱۹۳/۱ - ۱۹۳). 
)١(‏ هو محمد بن جارف بن داود. الإمام المحدّث الحجُة» أبو غسّان المدني . 
ولد قبل المئة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
قال أبو بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب ويه وقد نزل عَسْقّلان. 
وقال الذهبي : ما ظفرتٌُ له بوفاة» وکأنه توفي سنة بضع وستين ومئة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ 596 ١۲۹)ء‏ و الجرح والتعديل».(8/ ١٠٠)ء‏ و «الوافي 
بالوفيات» (5/ ۰)۳٤‏ و «تهذيب التهذيب» »)1١1//4(‏ و «شذرات الذهب» .)۲١۸/١(‏ 
(؟) في «المحلى» (070/0). (۳) في (أ): (الصلاة». 
)€( (ب): ابعذه) . 


كتاب:الأطعمة باب العقيقة Yor‏ 


النفقةٌ لمان اي الحنابلة يتعينُ على الأب إلا أنْ.يموبٌ أو يمتنعّه وأَخِلٌ من 
لفظ يُذْبَحُ بالبناء للمجهول أنه يجزىئ أن يعن عنهُ الأجنبئ» وقذ تيد بأنه ها عقَّ 
عع الجن كما لف إلا ات يقال قد فت انه ك رهما كما ورو ند الحديث 
بلفظ: «كلٌ بني أمّ ينعمونَ إلى عصبة إلا ولد فاطمة وجا فأنا وليّهم وأنا 
عصبنُهم؟» وفي لفظ: «وأنا أيوهم', أخرجه e‏ منْ حديثٍ فاطمة 
الزهراء”'" ڪا ومِنْ حديثٍ عمر رضي الله تعالى عله 


وأما ما أخرجَةٌ أحمدٌ”” مِنْ حديث أبي راقع أن فاطمةً وا لما ولدث 
حَسَناً هه قالتث: يا رسول الله ألا أعق عن ولدي بدم؟ قالَ: «لا ولكن احلقي 
رأسَهُ وتصدّقي. بوزنٍ شعرو فضةا» فهو منّ الأدلةٍ أنه قد أجزاً غنهُ ما ذبخه 


(۱). أخرجه الطبراني في لالكبيرة )٤٤/۳(‏ رقم 2077737 وأبو يعلى في «المسند» (۱۲/ ٠٠۹‏ 
رقم .)1۷٤١‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (9/؟7١ ‏ 179) وقال: «رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه 
شيبة بن نعامة ولا يجوز : الاحتجاخ به؟. 5 
وقال: ابن خبان في «المجروحين» )۳١۸/١(‏ يروي أي شيبة وين لا يشبه 
حدیئه» وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج , به . 
وخلاصة القول: 3 الحديث ضعيف› واللّهُ أعلم. 
)¥( أخرجه الطبراني في «الكبير» ٤٤4/۳(‏ رقم 2)1771 والحاكم في «المستدرك» »)١47/9(‏ 
والبيهقي (۷/٤1)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 207 وأبو نعيم في «المعرفة» 
۳1/0 ۲۳۲) رقم ١٠۲)ء‏ وفي «الحلية» .)٤/۲(‏ 
قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حدیثه» انظر: «لسان الميزانة .)۳٤/۲(‏ 
وفيه: شريك بن عبد اللّهِ: صدوق يخطئ کثیراً ا بالكوفة. 
انظر: «التقريب» .)7801/١(‏ 
وفيه أخيراً محمد بن زكريا الغلابي : ضعيف . 
ولي أنَّ الحيث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر. 
(۳) في المسنده ٠/١(‏ ۰ امن طريق شرك :قن هبد اللونين محمد بن عقيل عن ابن 
الحسين» > عن أبي رافع به. 
قلت: سنده ضعيف» لضعف شريك . قدا TE‏ ا 
«المسنده (7847/5)» وتابعه أيضاً (سعيد بن سلمة)» أخرجه البيهقي (9/ 207١5‏ فيصيح 
. الحديث حسناً ولم يكن صحيحاً لأن عبد الل بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضاًء ولكن 


حديثه لا ينزل. عن رتبة الحسن. 


rot‏ باب العقيقة كتاب' الأطعمة 


النبيْ بء وأنّها ذكرث هذا فمئّعها ثمّ عنَّ عنهُ وأرشدها إلى [أنها تتولى]“ 
الحلقّ والتصدق» وهذا أقربٌ لأنّها لا تستأذثه إلا قبل ذبحه وقبلَ مجيءِ وقْتٍ 
الذبح وهو السابع . 

قله في اديت اسهدرة: أويحلى»» دليلٌ على شرعيةٍ حلت رأس المولود 
[يوم]”" سابعةء وظاهره عام لحلقٍ رأس الخاد والجارية. زک من الماززة 
كراهة حلت رأس الجارية» وعنْ بعضص الحنابلة ةِ حل لإطلاقي الحديثٌ. 

وأما تثقيبٌ أذنِ الصبية لأجلٍ تعليتي الحلىٌ فيها الذي شاه الاين في هذه 
الأعصار وقبلها فقالَ الغزاليُ في «الإاحیای“: إنه لا يَرى فيه رخصة فإنَّ ذلكَ 
جرح [يؤلم]““ ومئلّه موجبٌ للقصاص فلا يجوز إلا [لحاجةٍ مهم كالفصدٍ 
والحجامة والختانِء والتزينُ بالحليٌ غيرٌ مهم فهرَ حرام وإنْ كان معتاداء والمنعٌ 
منه واجبٌ والاستئجارٌ عليه [حرام]" والأجرةٌ المأخوذةٌ [في مقابلته]" حرام 
اه. 

وفي كتب الحنابلة“ ان تثقيبٌ آذانٍ .الصبية للحلية جائ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يفعلونه» ويكره للصبيان.. ٠‏ وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية: لا 
بثقب أذنٍ الطفل لأنهم كاثوا في الجاهلية يفعلوئّه ولم ينكرٌ عليهمٌ النبيئ ككلل. 

قوله: «ويُسَمّى»2 هذا هر الصخيح في:الرواية - وأما روايئّه بلفظ: ويدئّى - 
ار - أي يفعل في رأسهٍ من دم العقيقة كما كانث تفعلَّه الجاهليةٌ فقذ وهم 
Ty‏ ¢ انراد تة الموكوة: 


)١(‏ في (ب): «تولي». (؟) زيادة من (ب). 
م .(TIV/)‏ (4) في (ب): «مؤلم». 
(5) في (أ): «للحاجة المهمة). (1) في (ب): فير صحيح». 


(۷) فی (ب): «علیه. 

(۸) انظر كتاب: «تحفة المودود بأحكام المولود؛ لابن قيم الجوزيةء بتحقيقنا. 
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت. 

(9) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۲۹/۲ - ۳۲۷): لاثم انلف في التدمية بعد هل هي 
صحيحة» أو غلط؟ عل قولين» فال ابرا ت حت : ا 
وقوله: ويْدَمّى» إنما هو «ويْسّمُّى»» وقال غيره: كان في لسان هَمام َه فقال: اويدمٌ» = 


كتاب. الأطعمة باب العقيقة Yao‏ 


٠‏ وينبغي اختيارٌ الاسم الحسن له لما ثبت من آنه 245 كان يغير الاسم 
القبيح"“. وصح عنة 1 اغيم ء الأسماوهنة الله رجل ى شاهان شاف 
ملك 0 لا ملك إلا الله u‏ 

فتحرم التسميةٌ بذلكَ» وألحقٌّ به تحريمٌ التسميةٍ بقاضي القضاةٍ وأشنعٌ منه 
حاكم الحكام؛ نص عليه الأوزاعيٌ. 


ومِنَ الألقاب القبيحة ما قالّه الزمخشري: إنه توسعّ الناسُ في زماننا حتّى 
لقّبوا السفلة بألقاب الل وه أن العدز سوط فنا ]كول في تلقيبٍ مَنْ ليش 


من الدينٍ في قبيل ولا دبير بفلانٍ الدين؟ هي لَعَمْري واللَّدِ الغضّةٌ التي لا تُساعٌ. 
واااو ع رم انرما زا للها غار 


= وإنما أراد أن يُسمىء وهذا لا يصح»› فإن هماماً إن كان وهم في اللفظء ولم يُقَنْهُ 
لسائه فقد حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله 
اللثغة بوجهء فإن كان لفط التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسنء والذين 
أثبتوا لفط التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين 
منعوا التدمية كمالك والشافعي» وأحمدء وإسحاقء قالوا: «ويْدَّمّى» غلط» وإنما هو 
«ويُسْمّى»» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهليةء فأبطله الإسلام» اه. 
« وانظر كتاب: «التصحيف وأثره فى الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته» 
إعداد: أسطيري جمال. (ص787 - )۲۹١‏ تدمية رأس المولود: 1 

)١(‏ كالحديث الذي أخرجه البخاري )1۱۹١(‏ عن ابن المسيب عن أبيه» أن أباه جاء إلى 
النبى كل فقال: ما اسُمك؟ قال: حَزْن. قال: أنت سهل» قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيهِ 
أبن : قال ابن المسيب: فما زالتٍ الحزونةً فينا بعد. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (841)» وأبو داود رقم (4505): وأحمد 
ni‏ والبيهقي (2»)2707/9 وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (١١۱۹۸)ء‏ والبغوي 

في اشرح السنة» (؟119/ »)۳٤١‏ وابن سعد في «الطبقات» .)١١۹ /٥(‏ 

. في ([): «آنه)‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري رقم (؟088/ 5867 _ البغا)؛ ومسلم (۰۲۰ ۲۱٤۳/۲۱‏ وأبو داود 
(0 © والترمذي (۲۸۳۷) وقال: حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ وهو حديث ضعيف. 

أخرجه أبو داود (۰/ ۲۳۷ رقم ».)540٠‏ والنسائي (118/7. :)5١14‏ وأحمد في «المسند؛ = 


۳٦‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


ولا تكره التسمية باسماء الانياء ‏ ويس وظة افا لمالكف. 


وفي مسندٍ الحارثِ بن أبي أسامة أن النبئ ية قال : «من كان له ثلائةٌ منّ 
الولك ولم ين احدهم بمحمد فقذ جيل فينبغي التسمّي باسيه يكَكلِ. فقذ 
ل الخصائص لبن سبع حابن عباس أن إذا كان يوم م القيامة ة نادى 
: ألا ليقمْ من اسمّه محمدٌ فليدخل الجنةٌ تكرمةً ا لنبيه ر . 


وقال مالك : a a‏ ما من أهل بيت فيهم اسم محم 
إلا رُزكُوا و ““. قال ابن رشد: يحتمل أن یکونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو 
عندّهم فيه 


= (0748/4: وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول. 
انظر: «الإرواء» رقم »)١11/8(‏ والصحيحة رقم )٠٠٤١(‏ و (454). 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 10/110 رفم 1046 عن معمر قال: قلت لحماد 
ابن أبي سليمان: : كيف تقول في رجل يسمّى بجبريل» وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 
٠‏ وأخخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 0*0 عن عبد اللَّهِ بن جراد قال: : صحبئي 
رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله ولد لي 
مولود فما أخيّر الأسماء؟ قال: إن غير اسما الحارث وهمام» ونعمَ الاسم عبد الله 
وعبد الرحمن» وسمُوا بأسماء الأنبياء ولا تسمُوا بأسماء الملائكة» قال: وباسمك؟ 
قال: : وباسمي ولا تكنوا بكنيتي. ٠‏ في إسناده نظر. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )5١١7/5(‏ وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير 
موسى بن أغين. ش 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». ثم أخرجه السيوطي في «اللآلئ؟ /1١(‏ 
)٠١١‏ وقال: AS‏ ري لا مسوم 
والأربعة» ووثقة ابن معين وغيره. 

لضي اك رو و هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في 
قسم المقبول. 

قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف. 

ضف إن مجرد التسمّي باسم النبي ل - بأبي هو وآمي - لا يكفي دخول الجنةء بل لا بد من 
الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة. ‏ ”' 

(5) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل > كما نطق بذلك القرآن الكريم 
والسنة النبوية. .2 


كتاب الأطعمة باب العقيقة Yo¥‏ 


فائدة: رَوَى أ بو داوو” '" والترمذي 00 النبيّ كله أذّنّ في أَذُنِ چ 
والحسين حين م لدا ورواة و والمراد الأذن اليمى. 

وني بخضن المسائير»: :وأن النبيّ كل قرأ ف ان مولو سورةً الإخلاص». 

وأخرجّ ابن ال عن الحسنٍ أن علياً و له قال : قال رسو الله 4 5 : 
من ولد له مولو فأدّنٌ في 31 اليمنى زاء الصلاة ة في دنه اليسرى لم ضر 
آم الصبيان»»› وهي التابعة من الجن . 


ويستحبف [تحنيكه]7” ر . بتمرٍ لما في الصحيحين”" من حديثث أبي موسی 


(1) في «السئن» .)٥٠٠١(‏ 

(؟) في (السئن» )1١514(‏ وقال: حديث حن صخيح! 

(۳) في «المستدرك» (۱۷۹/۳) وقال: هذا حديث ضحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي فقال: عاصم ضعيف . 
قلت: وأخرجه أحمد 0۹/7 ۳۹۱ لإأؤفل والبيهقي (9/ »)٠١‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» ٣۳٠٣ /٤(‏ رقم .(YA٦‏ 
وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقي .في «الشعب» من حديث ابن عياس. وانظر: 
«الإرواءه (4/ ٤٠٠‏ رقم .)١١۷۳‏ ا 

)0( في «عمل اليوم والليلة» رقم (TTT)‏ عن الحسين بن علي . 
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان .])١۸۷ /١(‏ 
ویحیی بن العلاء: رمي بالوضع. (المیزان (4/ 917" - ۳۹۸)]. 
ومروان بن سالم: ضعيف. [الميزان ٩۰ /٤(‏ - 4۲)]. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع (24/4) لأبي يعلى: وقال: فيه «مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». 
وتعقبه المناوي في «فيض القدير» (118/5): بقوله: «تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذن 
بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه» والأمر بخلافه» ففيه: «يحيى بن العلاء البجلي 
الرازي»: قال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: قال أحمد: كذّاب وضاع. 
وقال في «الميزان» قال أحمد: كذاب يضع» «ثم أورد له أخباراً هذا منها» اه. 
وانظر: د للألباني رقم 5١‏ , 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع » واللّهُ أعلم. 

(7) فى (أ): «ولد». (۷) في (أ): «تحنيك المولود». 

(۸) البخاري (04517) و (5198): ومسلم (5146). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲۷۱/۱۱ رقم ۲۸۲۰)» وأحمد .)۳۹۹/٤(‏ 


مهم باب العقيقة كتاب الأطعمة 


قال: ولد لي غلامٌ فأتيتٌ به النبيّ يلك فسمّاه إبراهيمَ» وحنّكهٌ بتمرةٍ ودعًا له 
بالبركةٍ. 
التحنيك أن يضعٌ التمرّ ونحوّه في حنكِ المولودٍ حتَّى ينزلَ إلى جوفه منه 
HHR‏ 


تم بحمد الله المجلّد السابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ 
وله الحمد والمئّة 
ويليه المجلّد الثامن 
وأوله: [الكتاب الخامس عشر] 
كتاب الأيمان والنذور 


3 ¥ ¥ 


فهرس الأعلام ۰ o4‏ 


: اولا فهرس الأعلام 
المترجم لهم في شبل السلام 
الجرء السايع 


الاسم الصفحة 
ترجمة: عبد الله بن عامر بن ربيعة EN Ae Sa‏ 
ترجمة: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم EV OSS RS n‏ 
ترجمة: عبد الله بن السعدي n‏ 00000 لال 
ترجمة : نافع مولى ابن عمر Sesh‏ 217 9 ش12 TT‏ ا 
ترجمة: معقل بن النعمان بن مقرن و لاه ان E‏ 6 1 
0 

ترجمة : مكحول بن عبد الله الشامي SSS a‏ لالد ا ا O‏ 
تزجمة : سعيد. بن . جبير ا 0 
ترجمة صخر بن أبى العيلة SRSA‏ الو ع ف ااه ف 1117 
ترجمة جُبير بن مطعم 5ز ز ea‏ لا لاوأ ا TT elects‏ 
ترجمة : جبيب بن مسلمة e eRe RR‏ 1121 
ترجمة أم هانئ بنت أبي طالب e‏ الم لم و ل ل ف TEA dvet‏ 
5 عا . 00031313 0 
-حمه ا ر عمر Saneusanensecseenenasanaenunrrrsnenecsaatesernroensens‏ 
لر ب 

ترجمة: شداد ين أوس اول م لوكي الجا ناتف قر ال ل لل او 1 
ترجمة م كرز MORRO OARS‏ ا 
تريجمة عطاء الخراسانى TON aa REESE‏ 


۳۹۰ 


فهرس الموضوعات 


ثانيا: فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 

[الكتاب الحادي عشر] 0 
كتاب الجنايات CaaS AES‏ ا O‏ 
أسباب حل دم المسلم از ز 2 0 0 0 00000 
حرمه دماء المسلمين SEES esa‏ فق لمعا ةاوادم يع قم ما مده لهاي - 507 
عظم شأن دم الإنسان A assis Se‏ 
لا يقتل الوالد بولده ES REE‏ ااا E‏ 
لم يخص النبي ب علياً ولا غيره بشيء من الدين e Na a‏ 
القؤد بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرّم A eS‏ 
لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء YF es‏ 
لن من الاعات جتن رعشيل ان مه ذلك eS Ao‏ لل 
دية الجنين غرة E cee Rea‏ 
في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى WV a SSS‏ 
الاقتصاص في السن ا ا E‏ 0 ز 1[ 1 ز 1[ 0 0000 
لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان.المماثلة N Se‏ 
على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله YE OA Aa‏ 
عقوبة من أعان على القتل E aaa‏ 
من قتل له قتيل فهو مخيّر بين العقل والقّوّد 1 جنوه كو العو واه وان ع ا اا 
[الباب الأول] sanl Rs‏ اما 
باب الديات E‏ اللو ا ان ل 1 م 
المسائل الفقهية التى اشتمل عليها الحديث ا 
اعتبار أسنان الإبل فى الدية EA SSSR SARA‏ 
الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو O manan‏ 
كيف تغلظ الدية Seles SR‏ 0 00 


فهرس الموضوعات _ 


الؤضوع ١‏ . ركم الفا 
مقدار دية الأعضاء A‏ ا O‏ 
ضمان المتطبب لما أتلفه ........... O ees‏ 
دية أهل الذمة نصف دية 'المسلم  1‏ ب الحة 11 و5 
دية المرأة وأرش جراحها على النصف فن الرجل ........... a‏ 0¥ 
إذا وقعت الجراح حجر ونحوه من غير قفد فهي شبه عمد O REE‏ 
لا يطالب أحد بجناية غيره 0 OEE‏ ل ا 16 
[الباب الثاني ] 001111019 0 000120100 E‏ 
ات دعوى الدم والقسامة ' 1511160157008 EE SEES‏ 1۲ 
لا تنبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من الُوث ونحوه 5 
[الباب الثالث] " ا ا ا aS‏ ا ل 
باب قتال أهل البغي 0 م اس ا للا 
من حمل السلاح على المسلمين فليس متهم ۰۰.۰۰۰۰ es‏ ۷۱ 
حكم من فارق الجماعة ا ما ل ا امه ال 6 فجي امه قله ل لقا عه لالم 1 0 
تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية ا VE‏ 
قتال البغاة والأحكام المتعلقة به ee‏ م VU o‏ 
من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل القة A٠ n‏ 
[الباب الرابع] A۲ esses‏ 
باب قتال الجاني» وقتل المرتد A e AS O‏ 
من.قاتل دون ماله فقتل فهو شهیل AY ٢‏ 
الجناية التي تقع لدفع الضرر A4 ees‏ 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه اا و وول هم 
ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها 0100 AA N A A‏ 
هل یستتاب المرتد آم لا N‏ 0ه 
حكم :من :سسسب التي ا . ESA DS OR al‏ 17 

[الكتاب الثاني عشر] ۹ 
كتاب الحدود 0 See isai‏ 40 
[الباب الأول] 0 ا 
باب حد الزاني (ON Aenea ASR‏ 
حل الزاني غير المحصّن E‏ 9 


۳Y‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
تغريب الزاني زؤز ز ز ز 0110011 QAT eS ago‏ 
الإقرار المعتبر في الزنى Aes Aes E‏ 
التتيّت وتلقين المسقط للحد SE EE‏ ل ل اا 
الكلام على آية الرجم, 0 00 
حدٌ الأمة إذا زنت aE ES‏ مه رع و ار ووو EN‏ 
من يقيم الحد على المماليك BE O SEE‏ 
متى تحد الحامل .. Voss n‏ 
إقامة الحد على الكاقر إذا زلى OV e.‏ 
إقامة حد الزنى على الضعيف sea‏ 
حكم اللُواط 011 Oa NCES‏ 
الحديث رد على من زعم نسخ التغريب معط ل طناك طول م لاحي وه ا ال م و 
تخثّث الرجال وترججل النساء EDS‏ الل ا RE‏ 
درء الحدود بالشبهات اا حو ع ساح ماف ع ارد ةع غلم اوه ومع اما ل لاط واوا VO aca‏ 
من ألم بمعصية عليه أن يستتر (YT e aS‏ 
[الباب الثاني] A acca Resi‏ 
باب حد القذف E‏ 
بوت خد Ae aia‏ 
لا يحد المالك إذا قذف مملوكه FE iOS Soa‏ 
[الباب الثالث] 1110 1 1 1 1 1 ا 
باب حد السرقة (Fo eS aS a Sa‏ 
نصاب حد السرقة 1 1 1 00 
الشفاعة في الحدود Ee ae RSs‏ 
عقاب الخائن والمختلس والمنتهب 0 00000 
سرقة الثمر والكثر 10 14141 ا 
اعتراف السارق VER RS ES‏ 
حسم ال (OE ARES E Re‏ 
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد OV ass‏ 
اشتراط الحرز ET‏ 111[ 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1 0 
فتل من تكرّرت سرقته وففف مو مي مةء ممم م رممميمة ييه ررمي ز نين ةن ة ةلمرا م ل رن 000 ... OA‏ 
[الباب الرابع] وموفوفء ةبوهوم ممه دامر ممم مميم ينف ء روثي فت مث لل ير زر زو رن را ل ١#‏ 


فهر الموضوعات ينض 
الموضضومع رقم الصفحة 
باب حد الشارب وبيان المسكر a RA‏ ا 
مقدار حدٌ الشارب AV Es sie‏ 
قتل من شرب الخمر أربع مرات EE‏ ا 
لا يجل ضرب الوجه الا لاف و ا OSE‏ 1 اا 
عدم إقامة الحد في المسجد 0000000 0 ااا 
تسمية النبيذ خمرا 0 2 
الخمر من خمسة أصناف 1513235 001 0000 
كل مسكر نخرام انان اشم الا كا ةو لو لس مقا Ve aer‏ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 0000 
جواز شرب النبيد إذا اشتد eA‏ ۸۱ 
التداوي بالخمر حرام eR E ARS‏ ۱۸۲ 
[الباب الخامس] ' EEA ERR CR‏ 
باب التعزير وحكم الصائل OOO E‏ اا 
الفرق بين الحدود والتعزيرات عم ف جا ا حدم A O‏ 
إقالة ذوي الهيئات ومن هم 0001021 الا 
ليس في الخمر حذ محدود من رسول الله يق ا 
وجوب الدفاع عن العرض والمال NAN Se eR‏ 
ما الذي ينبغي سلوكة في الفتنة 11 1 1 1 O‏ 

ش [الكتاب الثالث عشر] ۱۹ 
كتاب الجهاد EA e EDS es‏ ا 0 FAO Aa‏ 
وجوب العزم على الجهاد E n eas‏ 0000 اا 
وجوب الجهاد بالنقفس EOE‏ الور اوه 1 E‏ 
بر الوالدين أفضل من الجهاد .. ASS‏ كا VAR‏ 
وجوب الهجرة من ديار المشركين .. 0013131-1-195 VAN ei Seale‏ 
الإخلاص فى الجهاد واجب 1 1 1 1 1 ا E‏ 
ثبوت کک الجرة و ece Ss‏ ل E‏ 
الإغارة على العدو بلا إنذار 521011111 1 1011001 0 
وصايا النبي ب لأمراء الجيش لما انا لمع حا لم م ا ا OAS‏ 
التوزية عند الغزو ..... 5111171100 ااا اا 


۳4 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
القتال أول النهار وآخره IT lae RD SE RS‏ 
النهى عن قتل النساء والصبيان 0 
لمكي سفرك فى الب ا CARE‏ 
النهي عن قتل النساء في الحرب 0 
قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم O RNS‏ ا 
المبارزة فى إلخز ف NA orea‏ 
الحمل على فنقوت اناز لد و اولس NYSE‏ 
إتلأف أموال العحارييق أو نور رط معو ابوس ما و ا 
النهي عن الغلول Es‏ 1 1 1 1 1 ااا 
من قتل قتيلا فله سلبه E EO‏ 
للإمام أن يعطي السَّلَْبِ لمن شاء ......... 0 0 00 
يجوز قتل الكفار إذا تحصّنئوا بالمنجنيق .. ASRS EAS‏ 
إقامة الحدود بالحرم ... YAL aa O‏ 
القتل صبراً 0[ 0 
جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين SSSR‏ 

من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 2033132 EY aos‏ 
معرفة الجميل لأهله NOS e‏ مط م 

لا توطأ مسبية حتى د تستبرأ أو تضع 00 ااا 00 
تنفيل المجاهدين بعد قسمه الفيء 01 Yannis‏ 
سهم الفارس والفرس الراجل EV SRS E‏ 
تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام ESSA‏ 
الأخذ من طعام العدو قبل القسمة ... Esa Oe‏ 
المحافظة على الفىء . YEO SAMs‏ 
يجير على الولف أدناهم 85 شظ5 لح ملاطه PEN STARE‏ 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 010101 اا 
إجلاء بني النضير من المدينة YO E SRA‏ 
دليل على تنفيل الجيش 0 2000 YOO asus‏ 
لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد ان 
حكم الأرض المفتوحة فمومفة فوم ممم م ممم يورم موب ة مور ممم رم رهز رمو ةر ا YO‏ 
[الباب الثاني ] 1111111 YOV wu... e n ea SS‏ 


فهرس الموضوعات ۳10 
الموضوع رقم الصفجة 
باب الجزية والهدنة ale‏ ااا 
أخذ الجزية من المجوس OV Sosa e‏ 
أخذ الجزية من العرب TO SSS ARS‏ 
مقدار الجزية على كل حالم LSA‏ 0 00 
علو الإسلام بالوقوف عند العمل به ا TNE‏ 
5 على الكفار وحكمه Ose ASR‏ 
ثيقة صلح الحديبية 0000000001 WV aa‏ 
ا عن قتل المعاهد ARR Na‏ 
[الباب الثاني] A E TET‏ 
باب السبق والرمي RAA i SERS‏ 1 
سباق الخيل القت وغيرها VS SRA AES‏ 
السباق على الخف والحافر والنصل VERN ea SS‏ 
صل السباق VVE eisai Ss‏ 
شرعية التدرب على القو لوو ل ولوك لو نا مأ أن ناه لحي SRS‏ اا وال وك ور VOY‏ 
[الكتاب الرابع عشر] ينف 

كتاب الأطعمة مخ او اط وو SEA‏ ليا 
تحريم ما له ناب من السباع ۰ NS a:‏ الس امس ل ل NV‏ 
تحريم ذي المخلب من الطير ....., 525111 اس اله ا ام 
حكم أكل الحُمْر الأهلية YAN e‏ 
حن أكل لحوم الخيل. 5525353 SE‏ ل AE.‏ 
أكل .الجراد TAV SRS‏ 
أكلى الأرنب 00000 Ages‏ 
حكم النملة والنحلة والهدهد والصّرّد ا ا الم أ ا كم ا ا ا A‏ 
حل أكل الضبع 2251 Aeshna 2235 RSA‏ 
حكم أكل القنفذ FAY e eS e‏ 
النهي عن أكل الجلالة .. Aas 1100 A‏ 
حل الحمار الوحشي والخيل ES E e‏ 
أجل الضب OOS A SO ERA‏ 
CAV fesse‏ 


۳۹ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
[الباب الأول] اا TA‏ 
باب الصيد والذبائح امود FSSA OSS‏ 
اقتناء الكلاب اا 
حل صيد الكلب المعلم 11 1 1 1 0 
الصيد بغير الكلاب اا N‏ 
صيد المعراض 000 0 
تحريم أكل ما أنتن متعم ف اموا لطا الود اعدو قدو وكا واو الا NE‏ 
النهى عن الخذف Ra‏ ا 
النهي عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه 1 1 1 1[ PVE‏ 
الذبح بالحجر eS‏ اا 
شروط الذبح RecA ASE‏ 
قتل الصبر IAs se‏ 
إحسان القتلة والذبحة E A ad‏ 
ترك التسمية عند الذبح RD‏ ود االو لال وق TYE so‏ 
[الباب الثاني] Ee eee he‏ 
باب الأضاحي ا ا 1 11[ YER‏ 

يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بشبولها ماوت ل ل ا 
ا 5 الأضحية؟ Veale ass Enes‏ 
وقت الأضحية E aK E RES bea RS‏ 
آخر وقت الأضحية N es iS ease OE‏ 
عيوب الأضحية ا EE‏ 
يُستحب في الأضحية المسئة ... Sear‏ ا E‏ 
لا يعطى الجرّار من الأضحية RE ESAS Dee‏ 
إجزاء البَدّنة والبقرة عن سبعة EEF ESR ERs‏ 
أحكام لحوم الأضاحي ... SRR‏ ا EE‏ 
[الباب الثالث] 000 0 1 41 14141[ 1 اال 
باب العقيقة EV eae oa‏ 
مشروعية العقيقة 121 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الموضوع رقم الصفحة 
ارتهان الغلام بعقيقته ONE OA‏ 
يستحب اختيار الاسم الحسن الا ا 0 0 1 1 1 1 1 ا 
فهرس الأعلام ON SS ESS 1 1 2 sa‏ 


